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  الإهـداء
  

  ما ودعائهما   إلى والدي العزيزين الكريمين تيمنا ببركته
     إلى زوجتي التي رافقتني بدعائها الطريق فكانت نعم الرفيق

     إلى أحبائي وقرة عيني  نور وملك وعبد الرحمن
     وإلى كل من أحب الخير وعمل لوجه االله تعالى

     أهدي هذا الجهد المتواضع
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  شكر وتقدير

، والشكر له شكراً جزيلاً، على فضله العظيم وعونه في إنجاز           الحمد الله تعالى حمداً كثيراً       * 
  .هذه الرسالة بشكلها المتواضع

أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من مد إلي يد العون والمساعدة لإتمام هـذا البحـث،                    * 
 الذي تفضل بالإشراف علـى      -حفظه االله تعالى  –فضيلة الدكتور جمال الكيلاني     : وعلى رأسهم 

رسالتي، لما بذله من جهد مخلص، فقد كان لصبره وتدقيقه وإبداء ملاحظاته الـسديدة، الأثـر                
  .الواضح في توجيه سير دراستي نحو الاتجاه الصحيح، وفقه االله وجزاه عني خير الجزاء

ويقضي واجب الاعتراف بالجميل أن أتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى جميع أساتذتي في                * 
  .في جامعة النجاح الوطنيةكلية الشريعة 

ــق عــساف ،               ــدكتور محمــد مطل ــضيلة الأســتاذين الكــريمين ال ــى صــاحبي الف    إل
والدكتورعلي السرطاوي على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ولما أبدياه مـن ملاحظـات              

  .وتصويبات وتدقيقات قيمة
لحليم أبو علي، وولده العزيـز أنـس أبـو          وكما أتوجه بالشكر والعرفان إلى الخال عبد ا          * 

مالك، والأخوة خضر وراسم الذين تفضلوا علي بإمدادي بمراجع مهمة، أجزل االله لهم  الأجر                
  .والثواب

 الذي تكرم بمراجعة    -حفظه االله ورعاه  –وكما أشكر الأستاذ محمود خليل حمدان أبو مؤيد            * 
  .لثواببحثي، وتصويبه نحوياً، أجزل االله له الأجر وا

وكما أتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في مكتبة جامعة النجاح، ومكتبـة بلديـة نـابلس                   * 
  .وغيرها من المكتبات، التي زودتني بمصادر هامة أفادتني في دراستي هذه

  .وأخيراً أشكر كل من ساهم في طباعة وإخراج هذه الرسالة   * 
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  مسرد الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

  أ  ة العنوانصفح

  ب  مصادقة أعضاء لجنة المناقشة

  ت  الإهداء

  ث  شكر وتقدير

  ج  مسرد الموضوعات

  ذ  ملخص الرسالة
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  5  تعريف العقد وأركانه: الفصل التمهيدي
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  15  شروط الصيغة: الفرع الثاني

  21  الوسائل التي تحقق صيغة عقد البيع: الفرع الثالث

  21  اللفظ

  24  الكتابة

  27  الإشارة

  28  )المعاطاة(الفعل 

  مجلس عقد البيع أركانه وشروطه ومشروعيته: الفصل الأول
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  52  أنواع مجلس العقد: المطلب الأول

  53  المجلس المكاني لمجلس العقد: الفرع الأول

  56  المجلس الزماني لمجلس العقد: الفرع الثاني

  57  شروط مجلس العقد: المطلب الثاني

  57  لغة والاصطلاحالشرط في ال: الفرع الأول

  58  شروط انعقاد مجلس العقد: الفرع الثاني

  60  شروط صحة مجلس العقد: الفرع الثالث

  64  مشروعية مجلس العقد: المبحث الثالث
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  عدم رجوع المتعاقدين عن العقد: المطلب الرابع
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  مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق

  إعداد

  باسم محمد سرحان إبراهيم

  إشراف

  الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني

  

  الملخص
جـاء فـي تمهيـد      " مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق     "    هذا البحث الذي يحمل عنوان      

 وأنه فكرة إسلامية بحتة تظهر أهمية       وأربعة فصول، بينتُ من خلالها أحكام مجلس عقد البيع،        
ومرونة الفقه الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يـستوعب المـستجدات الحديثـة               

  .ومواكبته التطور
، مهدت للدراسة بذكر المراحل التي يمر فيها العقد، وتقـدير مجلـس                ففي الفصل التمهيدي  

  .لوسائل التي تحقق هذه الصيغةالعقد، وبينت أركان عقد البيع وشروط صيغته وا
بينت المراحل التي يمر فيها العقد، وتقدير نظرية مجلس العقد، وتعريف           :    وفي الفصل الأول  

مجلس العقد عند الفقهاء، ومناقشة تعريفاتهم، ثم وضحت أركان وشروط مجلس العقد، وأدلـة              
  .مشروعيته، وعلته الفنية وحكمة مشروعيته

 تكلمت عن اتحاد مجلس عقد البيع من حيث اتصال الإيجـاب بـالقبول              :   وفي الفصل الثاني  
وأثره في عقد البيع، والعقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس، ومتى يتحد المجلـس، ومتـى                 

  .ينقطع، وكيف يتم العقد
تحدثت عن الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد من حيـث خيـار             : في الفصل الثالث     و

ار الرجوع، وخيار المجلس وأثرها على مجلس العقد، وما يسقط به خيار المجلس،             القبول، وخي 
  .ثم ذكرت بعض المسائل المتعلقة بخيار المجلس

فقد تحدثت عن مجلس العقد بين حاضرين من حيث تعريفه وتبدلـه            :   وأما في الفصل الرابع   
 بتعريفـه وذكـر     وخصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ثم بينت مجلس العقـد بـين غـائبين            

خصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ووقت تمام العقد، ثم تحدثت عن مجلس العقـد بوسـاطة               
وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل الألفاظ مباشرة كالهاتف والراديو والتلفاز، والوسـائل التـي               

 المكتـوب   تنقل اللفظ غير المباشر مثل أشرطة التسجيل والرسائل المسجلة والوسائل التي تنقل           
كالتلغراف والتلكس والفاكس، والوسائل التي تنقل الكتابة والصوت والصورة كما في اسـتعمال           

  .شبكة المعلومات ومن ثم تكييف مجلس العقد في هذه الوسائل



ي  

  ثم جاءت الخاتمة وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأتبعتها بمسارد البحث، وملخص              
  .ليزيةالرسالة باللغة الإنج

  



  المقدمة

   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد، وعلى             
  .آله وصحبه أجمعين

فإن النّاس بحاجة مستمرة لمعرفة حكم الشرع فيما يستجد من أحداث مواكبة للتطـور              :    وبعد
ستوى الحركة التجارية، حيث أصبحت     الهائل الذي نشهده على مختلف الميادين، لا سيما على م         

الكثير من صفقات البيع والشراء تتم عن بعد، فالعالم أضحى قرية كونية صغيرة، تقلصت فيـه                
المسافات، وتلاشت فيه الحدود الجغرافية وهذا فرض على البـاحثين المعاصـرين ضـرورة              

لإسلامية الغـراء قـادرة     مواكبة هذه الوقائع المستجدة، وبيان الحكم الشرعي فيها إن شريعتنا ا          
على أن تتصدى لمواجهة كل حادث ومستجد من قضايا الناس ووقائع الحياة، وأن تحتضن في               
جنباتها الرحبة، وتحت ظلالها الوارفة ما أفرزت عقول البشر من مخترعات وصـناعات فـي        

  .عصر تفجر العلم وثورة المعرفة
عاملات التي يشتغل بهـا الباحـث، لكثـرة            ولعل مسائل فقه البيع، من اعظم أبواب فقه الم        

  . وقوعها في الحياة اليومية، ويتعامل بها الناس آناء الليل وأطراف النهار، وذلك لحاجتها الملحة
   ومن المراحل المهمة لعقد البيع، مرحلة مجلس العقد، ذلك لأن العقد لا ينعقد إلا من خلاله،                

رحلة المجلس لما له من فائدة حماية المتبايعين بما         فلا يتصور وجود عقد البيع دون المرور بم       
وهـو مـا يتجـاوب مـع روح         ) خيار القبول والرجوع وخيار المجلس    (يمنحهما من خيارات    

  .شريعتنا المتسمة بالسماحة ورفع الحرج
   وتقوم فكرة مجلس العقد على وجود زمان ومكان ينشغل في نطاقهما المتبايعان بموضـوع              

  .ة المجلس، حيث إن المجلس جامع للمتفرقات، وتعد ساعاته ساعة واحدةالبيع لتحقيق وحد
   فمجلس العقد هو الزمان والمكان اللذان ينشغل فيهما المتبايعان والذي يبدأ بالإيجاب البـات،              

  .وينتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقد
يـر لهـا فـي الفقـه        والله المنّة والفضل فإن نظرية مجلس العقد نظرية إسلامية بحتة لا نظ         

المعاصر، فهي من النظريات التي سبق فيها الفقه الإسلامي القوانين المعاصرة، وعالجها على             
  .نحو يمتاز بالدقة والإتقان

 أصبح ذا صلةٍ بواقع الناس في بياعاتهم كان لا بـد            -مجلس عقد البيع  –   وبما أن الموضوع    
اته، وموقع مجلس العقد في ظل وسـائل        من البحث فيه والتعرف على معالمه وأحكامه وجزئي       

  ).الإنترنت(الاتصال الحديثة مروراً بالهاتف بلوغا إلى شبكة المعلومات 



  2

  أسباب اختياري لموضوع البحث

   اخترت موضوع نظرية مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق موضوعاً لرسـالتي التـي              
 ومشورة أساتذتي فـي قـسم الفقـه         أتقّدم بها للحصول على درجة الماجستير، وذلك بنصيحة       

  . وذلك لأهمية هذا الموضوع وحداثته-جزاهم االله خيراً–والتشريع في جامعة النجاح الوطنية 
  

  أهمية موضوع البحث

 كونه من المراحل المهمة التي يمر بها عقد         -مجلس عقد البيع  – تنبع أهمية موضوع البحث      -1
  .ولما يقدمه من حماية للمتبايعين بتشريع الخياراتالبيع، حيث لا يتصور وجود العقد بدونه، 

، لما يترتب   )عصر الاتصالات ( يعد مجلس العقد من المواضيع المهمة في العصر الحديث           -2
  .عليه من تسهيلات اقتصادية ولا سيما مجلس عقد البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة

  . إثراء المكتبات بالمواضيع النادرة-3
  .ات يستأنس بها في مشروع القانون المدني الفلسطيني تقديم دراس-4
  . العمل على تحقيق جانب اقتصادي وفق أحكام الشريعة الإسلامية-5
  

  مشكلة البحث

 يمكن أن يعترضه العديد من المشكلات الشرعية والقانونيـة           -مجلس عقد البيع  –  إن موضوع   
عقد البيع عبـر وسـائل الاتـصال        ومنها مشكلة زمان تمام العقد، ومكانه، وهل يكيف مجلس          

الحديثة، على أنه مجلس عقد بيع بين حاضرين، أم بين غائبين من حيث الزمان والمكان أم بين                 
  .حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان

   ولهذا كان غرضي تقديم الحلول الشرعية التي تتعلق بمجلس عقد البيع فـي ظـل التطـور               
  .ل وثورة الاتصالات في عالم اليومالتكنولوجي الهائ

  

  أهداف البحث

  :   يهدف هذا البحث إلى عدة أهداف منها
  . الوقوف على حقيقة ماهية مجلس العقد-1
  . بيان أركان وشروط مجلس عقد البيع وأثره-2
  . توضيح شرط اتحاد مجلس عقد البيع-3
  . بيان الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد-4
  .قات على مجلس عقد البيع ذكر تطبي-5
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  الجهود  السابقة

  يعد الحديث عن مجلس عقد البيع من المواضيع القديمة الحديثة، فقد تناوله فقهاؤنا من سـلفنا                
الصالح عند حديثهم عن العقود بشكل عام، ولم يفردوه وفق دراسة منهجية متكاملة في بحـث                

كلمهم عن العقد، وبالأخص عند بحثهم عـن        مستقل، وكذا تناوله المعاصرون من فقهائنا عند ت       
  .حكم إجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة ومنها

  م1990هـ1410– مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة، العدد السادس، جدة -1
  . سوار في كتابه الشكل -2
  . السنهوري في مصادر الحق -3
  .لات الاتصال الحديثة عقلة الإبراهيم في بحثه حكم إجراء العقود بآ-4
  .حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:  الهيتي-5

  :   وتمتاز دراستي عمن سبق في أنها
  . جاءت دراسة متكاملة في بحث مستقل تناولت أحكام مجلس عقد البيع بشكل مفصل-1
 ـ            -2 صة  تناولت الدراسات السابقة مجلس العقد بشكل عام في العقود، وجاءت دراستي متخص

  .  في عقد البيع فقط
  منهجية البحث

   اعتمدت منهجيةً تقوم على تحليل عناصر مجلس عقد البيع للتوصـل إلـى فهـم معالمـه                 
الأساسية، وما هو التقدير المناسب لنظرية المجلس في نظر الفقهاء للوقوف على حقيقة ماهيته،              

  .لى تحديد زمان ومكان تمامهلمعرفة بدايته ونهايته، ومتى يعد متحداً ومتى ينفض للوصول إ
   اعتمدت آراء فقهاء المذاهب الأربعة، وعزوت الأقوال إلى أصـحابها، ووثقـت المراجـع              
والمصادر، فعندما يرد ذكرها في تضاعيف البحث لأول مـرة، أكتـب فـي الهـامش كافـة                  

  . بكذا-بقولي وسأشير إليه–المعلومات على أن أذكر بما أشير إليه لاحقا 
مت بعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من سـورها مـع الحـرص علـى                    واهتم

وكذلك عزوت الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها، مع ذكر حكم          . إدراجها بالرسم القرآني  
  .العلماء المختصين عليها من حيث الصحة والضعف، إن لم تكن واردة في أحد الصحيحين

يتكون من فصل تمهيدي واربعة فصول أخرى على النحـو          فهو  :    أما عن محتوى الرسالة   
  :الآتي

  تعريف العقد وأركانه، وقد اشتمل على مبحثين: الفصل التمهيدي
  .أركان العقد: التعريف بعقد البيع، المبحث الثاني: المبحث الأول

مجلس عقد البيع أركانه وشروطه، ومشروعيته، وقـد اشـتمل علـى ثلاثـة                : الفصل الأول 
  :مباحث
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  .التعريف بمجلس العقد:                  المبحث الأول
  .أنواع وشروط مجلس العقد:                  المبحث الثاني
  .مشروعية مجلس العقد:                  المبحث الثالث

  

  :اتحاد مجلس العقد في عقد البيع، وقد اشتمل على ستة مباحث  : الفصل الثاني
  .اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع: ث الأول                 المبح

  .اتحاد مجلس العقد وأثره في صحة عقد البيع:                  المبحث الثاني
  .العقود التي لا يشترط لها اتحاد المجس:                  المبحث الثالث
  .ثره في عقد البيعانقطاع المجلس لعوارض إرادية وأ:                  المبحث الرابع

  .انقطاع المجلس لعوارض لا إرادية وأثره في عقد البيع:                  المبحث الخامس
  .كيف يتم العقد:                  المبحث السادس

  

  :الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث  : الفصل الثالث
  .خيار القبول وأثره: ول                 المبحث الأ

  .خيار الرجوع وأثره:                  المبحث الثاني
  .خيار المجلس:                  المبحث الثالث

  

  :تطبيقات على مجلس العقد، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث  : الفصل الرابع
  .مجلس العقد بين حاضرين:                  المبحث الأول

  .مجلس العقد بين غائبين:    المبحث الثاني              
  .مجلس العقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة:                  المبحث الثالث

  

  :ثم استخلصت نتائج البحث في نقاط ضمنتها الخاتمة، ثم أوردت أربعة مسارد
  .اعتمدت فيه ترتيبها هجائياً حسب اسم الشهرة:    مسرد المراجع والمصادر

أوردت فيه الآيات التي استشهدت بها في رسـالتي هـذه، ورتبتهـا             : مسرد الآيات القرآنية     
  .بحسب ترتيب سور المصحف الشريف

    ومسرد للأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي ذُكرت في البحث رتبتهـا هجائيـا، وذكـر               
  .الصفحات التي وردت فيها

  .يا البحث   ومسرد بتراجم الأعلام التي وردت في ثنا
  .   ثم أخيراً أوردت ملخصا عن موضوع الرسالة، باللغة الإنجليزية

   وبعد فهذا جهد المقل، فإن كنت قد وفّقت فهذا من فضل االله تعالى وكرمـه وتوفيقـه، وإن                  
  .والحمد الله رب العالمين. كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان
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  الفصل التمهيدي

   وأركانهعقد البيعتعريف 

 العاقـدين كـي     إرادةالعقد من أهم مصادر صور التعامل بين الناس، فهو الذي يقوم بربط             يعد  
  :هذا الفصل على ثلاثة مباحثمل تيترتب الأثر الشرعي المقصود من التعاقد ويش

  . البيعالتعريف بعقد: المبحث الأول

  .أَركان عقد البيع: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

   البيع بعقدالتعريف

  :وفيه مطلبان

  . والاصطلاحالعقد في اللغة: المطلب الأول

  .البيع في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

  المطلب الأول

   والاصطلاحالعقد في اللغة

  :العقد في اللغة : الفرع الأول 

  )1(.العقد بالفتح وسكون القاف في الأصل الجمع بين أطراف الجسم

  .)3)(2(" أوفوا بالعقوديا أيها الذين آمنوا : "سماً فجمع نحو قوله تعالىوالعقد مصدر استُعمل ا

الربط، والشّد، والتوثيق، والإحكام، والقوة، والتأكيـد، والالتـزام،         : والعقد له معان كثيرة منها    
  )4 (.والتّصلّب، والضمان، والعهد والعزم

                                                           
عة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات       التهانوني، الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي، موسو        )1(

  .الكشاف: التهانوني: ، مادة عقد، وسأشير إليه4/953بيروت، : الفنون، خياط
  .1:سورة المائدة، الآية )2(
دمـشق،  : ، دار القلـم   1صفوان عدنان داوودي، ط   : هـ، مفردات القرآن، تحقيق   425الأصفهاني، الإمام الراغب، ت      )3(

  .مفردات القرآن: الاصفهاني: ، وسأشير إليه577، ص 1992-ـه1412
بيـروت،  : انظر الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبـة الحيـاة               ) 4(

، دار 1لـسان العـرب، ط  : هـ711ت 630، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري،      2/436-439
معجم : هـ395وسأشير إليه ابن منظور اللسان، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، ت            300-3/296وت،  بير: صادر

مقـاييس  : ابن فـارس  : ، وسأشير إليه  4/86بيروت،  : مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر         
، وسأشير إليه ،    445-424القاهرة، ص : لحديثمختار الصحاح، دار ا   : اللغة، الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر        

  .مختار الصحاح: الرازي
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ي شددته، وقويته، أو جمعـت بـين        عقدت الحبل عقداً، أ   : يقال: "    جاء في المحيط في اللغة    
أي عقد ناصيته، وعقـد     : طرفيه، فقويت الاتصال بينهما، وأحكمته بالعقد عليهما، وعقد المنديل        

اتفاقا بينهما، وعقدت الدولتان مباحثات بينهما      : البيع أو الزواج أي أجراه، وأتمه، وعقد الطرفان       
 بعضهم إلى بعض في مكان واحد، وعقـد         أي اجتمعوا وانضم  : أو اجتماعاً أو مؤتمراً أو جلسة     

ألـصق حجارتـه    : أي تضامت أجزاؤه فصار ثمراً، وعقد البنـاء       : أكَّده، وعقد الزهر  : اليمين
  .عزم ونوى: بعضها ببعض بما يمسكها، وأحكم إلصاقها، وعقد العزم على كذا

تنفيذ ما اتفقا عليه لقوله     أي الاتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما         : والعقد بمعنى العهد     
  . ) 2)(1("يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ: "تعالى

  العقد في الاصطلاح: الفرع الثاني 

  :   يطلق العقد في اصطلاح الفقهاء على معنيين

  :العقد بالمعنى العام -1

عهد الإنسان بالوفاء به، سـواء      كل التزام ت  :     وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي، حيث يراد به       
كان في مقابل التزام آخر كالبيع والشراء ونحوه أم لا، كالنذر، والطلاق واليمين، وسواء كـان                

  )3(التزاما دينياً كأداء الفرائض والواجبات أم التزاما دنيوياً

  :العقد بالمعنى الخاص-2

                                                           
  .1: سورة المائدة، الآية )1(
، عالم  1، المحيط في اللغة، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط          385ت-326عباد، كافي الكفاة الصاحب إسماعيل،       )2(

  .المحيط في اللغة: عباد:  مادة عقد، وسأشير إليه1/150م، 1994-هـ1414بيروت، : الكتب
بيروت، : أحكام القرآن، دار الكتاب العربي    : هـ370ت  305انظر الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي          ) 3(

: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرج              . أحكام القرآن : الجصاص:  وسأشير إليه  2/295-296
: ، وسأشير إليه  33-6/32: هـ1372، دار الشعب القاهرة،     2د العليم البردوني ط   الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عب     

الحاوي في فقه مـذهب الامـام       : الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري         . التفسير: القرطبي
، 1بد الموجـود، ط الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد ع: الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق      

الحاوي، ابن تيمية، أحمد بن عبد      : ، وسأشير إليه ، الماوردي    30-5/28م،  1994-هـ1414بيروت،  : دار الكتب العلمية  
عبد الرحمن بـن    : كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية، جمع وترتيب      : هـ728ت  611الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس       
الفتاوي: ابن تيميه: ، وسأشير إليه29/138نبلي بمساعدة ابنه محمد، محمد بن قاسم العاصمي النجدي الح .  
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  .   وهو المراد عند الإِطلاق في كلام الفقهاء عن العقد

  .)1(   هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل

  .)2(هو ربط أجزاء التصرف بالإِيجاب والقبول:" العقد:   جاء في التعريفات

التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإِيجاب         :" العقد:    وجاء في المجلة      
الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبـول بـالآخر علـى وجـه             :" ا أيضاً   ، وجاء فيه  )3("بالقبول

   .)4(مشروع، يظهر أثره في متَعلّقهما

  :   الناظر إلى عبارات الفقهاء يجدها متقاربة عند تعريفهم العقد بمعناه الخاص، وهذا يستوجب

  . وجود طرفين له-1

  .ادل بينهما ارتباط قول كل منهما مع الآخر لإِحداث التزام متب-2

  .)5( ان يكون العقد مشروعاً-3

  المطلب الثاني

  البيع في اللغة والاصطلاح

مقابلة شيء بشيء، على وجه المعاوضة، ولفظه فـي الأصـل           : البيع في اللغة   : الفرع الأول 
  .مصدر، فلذا أفرد، وإن كان تحته أنواع

                                                           
، دار الكتـب    1شرح العناية بهامش شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمـام، ط           : البابرتي، محمد بن محمود   : انظر) 1(

  .6/231م، 1995هـ 1415بيروت، : العلمية
ت 740السيد الزين أبي الحـسن الحـسيني الجرجـاني الحنفـي،            الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي          )2(

 ـ1407بيـروت،   : ، عالم الكتـب   1التعريفات، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، ط      : هـ816  198، ص 1987-هـ
  .التعريفات: الجرجاني: وسأشير إليه

  .103، المادة 91م، ص1925-هـ1343حيفا، : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المطبعة العباسية: حيدر، علي  )3(
  .104، المادة 93/ 1المرجع السابق،  )4(
: الزرقا: ، وسأشير إليه  292،  1/245،  1967بيروت،  : المدخل الفقهي العام، دار الفكر    : الزرقا، مصطفى أحمد  : انظر )5(

  .المدخل الفقهي
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اع واشترى كـذلك بمعنـى      فباع وشرى بمعنى واحد، وابت    .   والبيع من الأضداد، مثل الشراء    
  .أي باعوه: )1("وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ:" واحد، قال تعالى

   ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل                
واشتقاقه من البـاع لأن     . )2(ويطلق البيع على المبيع، فيقال بيع جيد، ويجمع على بيوع         . السلعة

  )3(كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء

      ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيـع، فـسمي البيـع                 
  .)4(صفقة

  البيع في الاصطلاح: الفرع الثاني

  .له معنيان، معنى عام، ومعنى خاص

  :المعنى العام
  ا وتملكا على التأبيد، وهذا المعنى يشمل المقايضة، والبيع، بمعناه   هو معاوضة مال بمال تمليك

  .)5(الخاص كذلك وهو قريب من المعنى اللغوي

                                                           
  .20: سورة يوسف، الآية)1(
المعجم الوسيط، قام بإخراج    : ، مجمع اللغة العربية   7/ص: صحاحمختار ال : ، الرازي 8/83اللسان: ابن منظور :  انظر )2(

الدكتور ابراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف االله أحمد، واشـرف               : هذه الطبعة 
  .سيطالمعجم الو: مجمع اللغة: ، وسأشير إليه1/79، القاهرة 2حسن علي عطية، ومحمد شوقي أمين، ط: على الطبع

بيـروت  : كشاف القناع عن متن الاقنـاع، دار الفكـر        : هـ،1051ت  1000البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،        )3(
ابن المفلح، ابراهيم بن محمد بـن عبـد االله          : كشاف القناع، وانظر  : البهوتي: ، وسأشير إليه  3/145م،  1982-هـ1402

: ابـن مفلـح   : ، وسأشير إليه  4/4هـ،  1400بيروت،  : ميهـ المبدع، المكتب الإسلا   884ت  816الحنبلي أبو إسحاق،    
  .المبدع

، وانظر المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي               4/4المبدع  :  ابن مفلح  )4(
حمد حـسن  الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل، تحقيق أبي عبد االله م              : هـ885ت

، 4/249م،  1997-هـ1418منشورات محمد علي بيضون،     -بيروت: ، دار الكتب العلمية   2محمد إسماعيل الشافعي، ط   
  .الانصاف: المرداوي: وسأشير إليه

هـ، شـرح فـتح     681انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي ت                ) 5(
هــ، علـق   593ية شرح بداية المبتدى تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ت              القدير على البدا  

 ـ1415بيروت،  : ، دار الكتب العلمية   1عليه وخرج آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، ط         ، 6/229م،  1995 -هـ
هـ حاشـية الدسـوقي     1230لدسوفي المالكي ت  شرح فتح القدير، ابن عرفة، محمد بن احمد ا        : ابن الهمام : وسأشير إليه 

ه، وبالهـامش تقريـرات     1201على الشرح الكبير للشيخ ابي البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدرديري              
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  :ذكر العلماء عدة تعاريف قلما سلم منها من نقد، ومنها: المعنى الخاص

وذلك قد يكون بـالقول     . مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب    :  تعريف الكاساني في البدائع    -1
 ويلاحظ عليه بأن الشيء المرغوب لفظ واسع، ومعناه غير منضبط يصعب            )1(كون بالفعل وقد ي 

  .تحديده

عقد معاوضة على غيـر منـافع ولا متعـه ولا لـذة ذو              : "  وعرفه ابن عرفه في حاشيته     -2
  . )3(" أحد عوضيه غير ذهب، ولا فضه معين غير العين فيه)2(مكايسة

قيد أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة الـصرف، ومعـين،        الهبة، وب :     أخرج بقيد ذو مكايسة   
أخرج ما ليس في الذمة فيشمل الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط، والمراد بـالعين                

  )4(الثمن وإن لم يكن عينا

  .لكفى) معاوضة عين بدين(  ويلاحظ على هذا التعريف التطويل فلو قال 

  )5(والتعريف الذي أراه نقل الملكية بعوض

  .والذي سأتناوله في هذه الرسالة هو البيع بالمعنى الخاص

                                                 
، 1هـ، خرج آياته وأحاديثه محمد بن عبد االله شاهين، ط         1299العلامة المحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش ت         

  .حاشية الدسوقي: ابن عرفة: ، وسأشير إليه4/3م 1996هـ 1417بيروت، : علميةدار الكتب ال
بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب        : هـ587الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت         : الكاساني: انظر )1(

بيـروت،  : تب العلمية ، دار الك  1الشرائع، تحقيف وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط            
  .البدائع: الكاساني: ، وسأشير إليه6/528، 1997

  .4/3حاشية الدسوقي : مغالبة ومشاححة، انظر ابن عرفة: مكايسة )2(
  .4/3المرجع السابق  )3(
بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سـيدي          : الشيخ أحمد : الصاوي: ، وانظر 4/3المرجع السابق    )4(

، 3/4م،  1995-1415بيـروت،   : ، دار الكتـب العلميـة     1مد الدردير ضبطه وصححه، محمد عبد السلام شاهين، ط        أح
  .بلغة السالك: الصاوي: وسأشير إليه

، وسأشـير   1/92م،  1925هــ   1345حيفا،  : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المطبعة العباسية      : حيدر، علي : انظر) 5(
وردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح               الما. شرح المجلة : حيدر: إليه

بيروت، : ، دار الكتب العلمية   1الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط        . مختصر المزني، تحقيق وتعليق   
  . الحاوي: الماوردي: ، وسأشير إليه5/11م، 1994-هـ1414
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  المبحث الثاني

  أركان عقد البيع

مرحلة إبرام العقد، وهي مرحلة تكوينـه ونـشأته وبنائـه،           :   يمر التعاقد بمرحلتين أساسيتين   
  .ومرحلة أخرى، هي مرحلة الآثار المترتبة على قيام العقد

اسية لابد أن تتوافر أركان العقد وأن تتـوافر لهـا شـروط                وحتى  تتم مرحلة التعاقد الأس     
انعقادها التي لا ينعقد العقد إلا بها، كذا شروط صحته ونفاذه ولزومه، حتـى تترتـب الآثـار                  

  .الشرعية عليه

  :   وبناء على ما تقدم سيشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب

  .الركن في اللغة والاصطلاح:      المطلب الأول

  .أركان عقد البيع عند الفقهاء:  المطلب الثاني    

  .الصيغة:    المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  الركن في اللغة والاصطلاح

  الركن في اللغة: الفرع الأول

وجزء من أجـزاء حقيقـة الـشيء،        . أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها       :   الركن
  .به من ملِك وجند وغيره والجمع أركان وأركُنجانبه الأقوى، وما تقوى : وركن الشيء

  قَالَ "    وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه، وعدده، ومادته، وفي التّنزيل العزيز
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  .)1("لَو أَن لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَدِيدٍ

  .)2(   والركن الأمر العظيم

  لاحالركن في الاصط: الفرع الثاني

  )3(هو ما يكون به قوام الشيء ووجوده، وهو داخل فيه : عند الحنفية  

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وتصوره في العقل سواء أكان جزءاً منـه، أم               : عند الجمهور 
  )4(.كان مختصاً به وليس جزءاً منه

  المطلب الثاني

  أركان عقد البيع عند الفقهاء

  .صيغة، وعاقد، ومعقود عليه:  ثلاثة)5(أركان العقد عند جمهور الفقهاء -1

                                                           
  . 80: سورة هود، الآية )1(
المعجـم الوسـيط    : ، مجمع اللغـة العربيـة     255مختار الصحاح ص  : ، الرازي 13/185اللسان  : ابن منظور : انظر )2(

التوفيق على مهمات التعاريف، تحقيق     : ، المناوي، محمد عبد الرؤوف    6/248المحيط في اللغة    : ، ابن عباد  1/370-371
: ، وسأشـير إليـه    373هــ، ص  1410دمشق،  : دار الفكر   بيروت،  : ، دار الفكر المعاصر   1محمد رضوان الداية، ط   .د

  .التعاريف: المناوي
: وسأشير إليه . 1/309بيروت،  : ، البحر الرائق، دار المعرفة    970ت  926ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد        : انظر) 3(

الحـدود  : ا بن محمـد   ، زكريا الانصاري، الشيخ أبو يحيى زكري      149التعريفات ص :  الجرجاني .البحر الرائق : ابن نجيم 
: زكريا الانـصاري  : ، وسأشير إليه  71هـ ص 1411بيروت،  : مازن مبارك، دار الفكر المعاصر    .، تحقيق د  1الأنيقة، ط 

 .الحدود الأنيقة
هــ،  1398بيـروت،   : ، دار الفكـر   2هــ، ط  954ت  962الحطاب، محمد بن عبد الـرحمن المغربـي،         : انظر ) 4(

بيـروت  : إعانة الطالبين، دار الفكـر    : السيد البكري محمد شطا الدمياطي    . لجليلمواهب ا : الحطاب: ،وسأشير إليه 3/15
، 243ت  577ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمـر            . إعانة الطالبين : البكري:  وسأشير إليه  3/274

  .269ص، 1407بيروت، : موفق عبد االله عبد القادر، عالم الكتب. د: ، تحقيق1فتاوى بن الصلاح، ط
، دار  1الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد محمود ابراهيم ومحمد تامر، ط         : هـ505 ت   450الغزالي، أبو حامد،    : انظر )5(

الوسيط، الشربيني، شمس الدين محمـد بـن محمـد          : الغزالي:  وسأشير إليه  3/5م،  1997-هـ1417القاهرة،  : السلام
هاج، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل          مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المن      : الخطيب

 .مغني المحتاج: الشربيني: ، وسأشير إليه2/323م، 1994-هـ1415بيروت، : أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية
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  : وفي الحقيقة ستة لأن كل واحد من الأركان الثلاثة، تحته قسمان: " جاء في إِعانة الطالبين   

  .)"1(فالأول تحته البائع والمشتري، والثاني تحته الثمن والمثمن، والثالث تحته الإيجاب والقبول

فقط، أما العاقدان والمحـل فمِمـا       ) لإيجاب والقبول ا( وعند الحنفية ركن العقد هو الصيغة        -2
يستلزمه وجود الصيغة، لا من الأركان، وذلك لأن ما عدا الصيغة ليس جزءاً من حقيقة العقد،                

  .)2(وإن كان يتوقف وجوده عليه

الصيغة، والعاقدان، والمحـل،    :   والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أركان العقد هي          
  :لأنه

  . لا يتصور وجود عقد بدون عاقدين ومحل-1   

 ونظراً لطبيعة الموضوع الذي هو محل الدراسة في هذه الرسالة وهو مجلس العقد، وما               -2   
أحاط به من تطورات اقتضتها ظروف العصر وسرعة متطلباته، بما يفـرض علـى الباحـث                

  .سمات شريعتنا الغراءالشرعي ضرورة إبراز تجدد الفقه الإِسلامي المستمر كَسِمة من 

   لأن موضوع مجلس العقد متشعب حيث يمس في ضوء التعاقد بالوسائل الحديثـة جوانـب               
كثيرة، كمرحلة وفترة مجلس العقد من حيث طبيعة الوسيلة المستخدمة، وهل تجعل العاقدين في              

لتعاقد بين  حكم المجلس الحقيقي في التعاقد بين حاضرين، أم في حكم المجلس الحكمي كما في ا              
  .غائبين، فتأخذ كل حالة الحكم الذي قرره الفقهاء لها

   ومنها ما يتعلق بالعاقدين ودورهما في اتحاد المجلس وانقطاعه، ومتى يتم العقد هـل عنـد                
صدور القبول أم عند علم الموجب؟ مسائل كثيرة تتعلق بالعاقدين، سيأتي الجواب عنهـا فـي                

  .حينه

  

  

                                                           
 .2/323مغني المحتاج : الشربيني:  وانظر3/3البكري، إعانة الطالبين) 1(
 .6/528البدائع : ، الكاساني6/230ح القدير شرح فت: ابن الهمام: انظر )2(
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  المطلب الثالث

  ة الصيغ

  :الصيغة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

  الصيغة في اللغة

 ويقال صيغة الأمر    … وصيغة …صاغ الشيء يصوغُه صوغا وصياغة      :    جاء في اللسان  
هيئتها الحاصلة من ترتيب    : ، جمعها صيغ، وصيغة الكلمة    )1(كذا وكذا أي هيئته التي بنى عليها      
  .)2(وعباراتهتراكيبه : حروفها وحركاتها، وصيغ الكلام

  :صيغة العقد في الاصطلاح

   هي كل كلام أو فعل أو إشارة يصدر من العاقد ويدل على رضى هذا العاقـد ويقابلـه مـا                    
  .)3(يصدر من العاقد الثاني دالاّ على توافقه، ويعبر عنها الفقهاء بالإيجاب والقبول

فس مـن المعنـى الـذي أراده    إِخبار عما في الـن :" صيغ العقود :    وجاء في إعلام الموقعين   
  .)4(الشارع

  .   واختلف الفقهاء في تحديد كل من الإيجاب والقبول

فذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين بصيغة صـالحة لإفـادة                  -1
  العقد من أي جانب كان، والقبول هو ما صدر ثانياً عن أحد المتعاقدين دالاَّ على موافقته 

                                                           
 .443-13/442اللسان : ابن منظور: انظر بتصرف )1(
 .1/529المعجم الوسيط : مجمع اللغة: انظر )2(
هـ، الفواكه الـدواني،    1125أحمد بن غنيم بن سالم المالكي ت        : النفراوي. 4/228الحطاب، ،مواهب الجليل    : انظر )3(

 .الفواكه الدواني: النفراوي: ، وسأشير إليه2/120بيروت، : دار الفكر
هـ، اعلام الموقعين عن رب العالمين، رتَّبه وضـبطه         751أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبى بكر ت           : ابن القيم  )4(

 ابـن   .، وسأشير إليه  3/96م،  1993-هـ1414بيروت،  : ، دار الكتب العلمية   2وخرج آياته محمد عبد السلام إبراهيم، ط      
 .اعلام الموقعين: القيم
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  .)1(وجب الأولبما أ

إلى أن الإيجاب هو ما صدر ممن يكون        ) المالكية والشافعية والحنبلية  ( وذهب الجمهور من     -2
منه التمليك كالبائع، سواء صدر أولاً أو آخراً، والقبول هو ما صدر ممن يـصير لـه الملـك                   

   .)2(كالمشتري وإن صدر أولا

ول هو ما ذهب إليه الحنفية لدقَّته ويـسره            ويرى الباحث أن الراجح في تحديد الإيجاب والقب       
 وهو النظر إلى وقت الصدور، فمـا صـدر أولاً فهـو             -الإيجاب والقبول –في التمييز بينهما    

  . إيجاب، وما صدر ثانياً موافقاً للأول من جميع الوجوه فهو قبول

  الفرع الثاني

  شروط الصيغة

  : العلم بمضمون العقد وجلاء المعنى-1

  أو يقرأه الطرف المرسل إليه  )3( يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر مشافهة   وذلك بأن

  .)1(، أو يرى الإشارة المفهمة من الأخرس )4(الكتاب، إذا كان العقد مما ينعقد بها

                                                           
 .65التعريفات ص: ، الجرجاني6/231شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )1(
،روضـة  676، النووي، الامام أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمـشقي ت           4/5حاشية الدسوقي   : ابن عرفة : انظر )2(

 الينبوع فيما زاد علي الروضة من الفروع للحافظ جلال          الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، ومنتقى        
، 3/4بيروت،  : الدين السيوطي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية                

 ـ     : مصدر أوجب، يقال  : والإيجاب في اللغة  . روضة الطالبين : النووي: وسأشير إليه  اً أي  أوجب الأمر على النـاس إيجاب
  .، مادة وجب1/793اللسان : وجب البيع يجب وجوباً أي لزم وثبت، ابن منظور: ألزمهم به إلزاماً، ويقال

صـدقته،  : قبل الهدية ونحوها، وقبلت الخبر: يقال: أخذه عن طيب خاطر : من قبل الشيء قَبولا وقُبولا    : والقبول في اللغة  
  . إليهاذا رضيته ومالت نفسي: وقبلت الشيء قبولاً

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فالقبول عند الفقهاء علامة على الرضا في العقود، المرجـع الـسابق                   
 . مادة قَبِل11/54َ

 .6/230شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )3(
 .7-3/6روضة الطالبين : النووي: انظر )4(
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وأن تكون مادة اللفظ المستعمل للإيجاب والقبول في كل عقد تـدل            :"    جاء في المدخل الفقهي   
وذلك لأن العقود تختلف بعـضها عـن        .  نوع العقد المقصود للعاقدين    دلالة واضحة عرفا على   

 ففي مبادلة المال بالمال يجب أن يستعمل لفظ البيـع أو مـا              …بعض في الموضوع والأحكام     
   .)2("يؤدي معناه من تمليك الأعيان بعوض

  :موافقة القبول الإيجاب -2

لا عن ارتباط الإيجاب بالقبول، فلـو           هذا الشرط ضروري لصحة إنشاء العقد، لأنه لا يتم إ         
  .انعدم التوافق بينهما لم ينشأ العقد غرضه فلا فائدة في إنشائه

  .   وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط

فإن خالفه بأن قبل غيـر مـا        .. …أن يكون القبول موافقا للإيجاب    "    جاء في بدائع الصنائع     
أو ببعض ما أوجبه، لا ينعقد من غير ايجـاب          أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه،          

   .)3(مبتدأ موافق

بعتك بأَلفٍ مكسرةٍ فقـال،  : وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: "    وجاء في مغني المحتاج  
  .)4("قبلت بألف صحيحة لم يصح

 ـ              ي  فينبغي أن تكون الموافقة بين الإيجاب والقبول في الثمن، والجنس، والصفة، والنـوع، وف
يستفاد هذا من النصوص    . مقدار الصفة جملة وتبعيضا، وفي زمن الوفاء بالثمن حلولاً وتأجيلاً         

وتكون الموافقة في المعنى كـالجنس      "السابقة، ومِما قاله الشربيني حيث جاء في مغنى المحتاج          

                                                 
، وسيأتي مزيداً من التفصيل المناسب عن وسـائل         2/332 مغني المحتاج    :، الشربيني 6/536البدائع  : انظر الكاساني  )1(

 .التعبير عن الإرادة من الألفاظ والكتابة والإشارة في المبحث التالي
الشريعة الإسلامية تاريخهـا ونظريـة الملكيـة    : ،  بدران، أبو العينين  1/319المدخل الفقهي   : الزرقا: انظر بتصرف  )2(

 .الشريعة الإسلامية: بدران: ، وسأشير إليه371الاسكندرية ص: سة شباب الجامعةمؤس: والعقود، الناشر
 .6/537البدائع : الكاساني: انظر بتصرف )3(
 .2/231مغني المحتاج : الشربيني )4(
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: ك فقـال  بعت:  أما الموافقة لفظاً فلا تشترط، فلو قال       …والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل      
  ".)1(اشتريت أو نحوه صح

بعتـك هـذه    :    ويحصل هذا التوافق باتحاد موضوع العقد حقيقة، كما إذا قال أحد المتعاقدين           
بعتـك هـذا بعـشرة، فقـال        :  أو ضمنا كما اذا قال البائع      …قبلت  : السيارة بألف، فقال الآخر   

   ". )2(المشتري قبلت بعشرين

  :جزم الإرادتين -3

 صيغة الإيجاب والقبول البت، بصورة لا تحتمل التردد، ولا التسويف، لأنهـا                يجب أن تفيد  
إن احتملت التّردد أصبح الارتباط منتفيا، من حيث أن التّردد في حكم الرفض، وأن انتفاء دلالة                

بعتك هذا  : فلو قال رجل لآخر   . )3(الصيغة على الارتباط جزما يترتب عليه نفي العقد والالتزام        
اً، أو بعد أسبوع مثلا، فلا يتم العقد في هذه الحالة، ذلك أن الأصـل فـي عقـود                   العرض غد 

التمليكات أن يترتب عليها أثرها فوراً، فالتعليق على شرط أو الإضافة إلى زمن مستقبل يتنافى               
  . )4(مع مقتضى العقد، فلم يصح 

  : عدم الهزل في كلام العاقد -4

كن العقد، أن يكون العاقد غير هازل في كلامـه، لأن              من الشروط التي ينبغي تحققها في ر      
  .الهزل دليل على عدم الرغبة الصادقة في إبرام العقد

                                                           
 .2/231مغني المحتاج : الشربيني)1(
 .371الشريعة الإسلامية ص: بدران )2(
 .323-1/322المدخل الفقهي : الزرقا: ، وانظر272الشريعة الإسلامية ص: زيد )3(
حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الـدورة              : ابراهيم فاضل .د: الدبو )4(

 .مجلة المجمع: الدبو: ، وسأشير إليه2/845م 1990-هـ1410السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي، جدة، 
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 …ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معـه          : "    جاء في رد المحتار على الدر المختار      
  .)1(م ولا يرضاهوالهازل يتكلّم بصيغة العقد مثلاً باختياره ورضاه، لكن لا يختار ثبوته الحك

  

  

  :أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي -5

    يشتمل هذا الشرط الحديث عن اللفظ بصيغة الماضي، والمضارع، والأمـر، والاسـتفهام،             
  :وفيما يلي بيان ذلك

  . صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي-  أ

د العقد باتفاق بدون الحاجة إلـى            إذا كانت صيغة كل من الإيجاب والقبول بالماضي، انعق        
   .)2(إثبات نية

أما بصيغة الماضي فهي أن يقول البائع بعتُ ويقول المشتري اشتريت،           :"       جاء في البدائع  
فيتم الركن، لأن الصيغة، وإن كانت للماضي وضعاً لكنها جعلته إيجاباً للحال في عرف أهـل                

  .")3(اللغة والشرع

  :قبول بلفظ المضارع صيغة الإيجاب وال- ب

أبيعـك،  :     إذا كانت صيغة كل من الإيجاب والقبول حاليين لم يقرنا بسوف والـسين نحـو              
  .أشتري، انعقد لكنه متوقّف على النية

                                                           
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دراسة وتحقيق وتعليق           : بن عابدين، محمد أمين   ا: انظر بتصرف  )1(

ابن . 7/19م  1994-هـ1415بيروت،  : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية           
 .4/245الانصاف : المرداوي. 6-4/5حاشية الدسوقي : عرفه

، ابن  251-4/249الانصاف  : ، المرداوي 231-6/230شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  4/3المغني  : قدامةابن  : انظر )2(
  .4/6حاشية الدسوقي : عرفة

 .6/528البدائع : الكاساني )3(
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أبيع منـك هـذا الـشيء       : وأما صيغة الحال فهي أن يقول البائع للمشتري       :"    جاء في البدائع  
لإيجاب يتم الركن وينعقد، وإنَّما اعتبرنا النية ههنـا، وإن           وقال المشتري أشتريه، ونويا ا     …بكذا

كانت صيغة أَفعل للحال هو الصحيح، لأَنه غلب استعمالها للاستقبال، إما حقيقـة أو مجـازاً،                
  ".)1(فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية

           نظـراً  . ة، أي الحال      وكذلك الأمر إذا كان أحدهما ماضياً والآخر حالاً، فإنه يحتاج إلى الني
فان نوى الإيجاب صـح،     .  في الاستعمال حقيقة أو مجازاً     - الحال والمضارع  -لغلبة استعماله 

إلا إذا استعمل للحال وتغلب لدى أُناس فإنه آنذاك يصبح كالماضي ولا يحتاج إلى نية               . وإلا فلا 
 نوى بذاك الحـال     أبيعك الآن ليمخضه للحال، وأما المتمخض للاستقبال فلا يصح، سواء         : نحو

: أم لا، لكون الأمر متمخضا للاستقبال، وعلى هذا المضارع المقرون بسوف والـسين، نحـو              
   .)2(سوف أشتري لمن قال، سأبيعك

  : صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الأمر-جـ

   الراجح عند جمهور الفقهاء أن البيع ينعقد بصيغة الأمر، مثل قول البائع اشتر منـي هـذه                 
  .بكذا، أو كقول المشتري للبائع بعني كذا بكذاالسلعة 

   فإذا كان التعبير عن الإرادة بصيغة الطلب، فإنه يعتد بهذه الصيغة، لا سيما وأن العرف قد                
  .جرى بذلك

لأن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا، ودلالة الأمـر            : "    جاء في حاشية الدسوقي   
ارع عليه، لأن صيغة الأمر تدل على الرضا عرفاً، وإِن كان           على الرضا أقوى من دلالة المض     

في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه لا يدل عليه، والحاصل أن المطلوب في انعقـاد                
البيع ما يدل على الرضا عرفا، وإن كان محتملاً لذلك لغة، فالماضي لما كان دالاً على الرضا                 

ير نزاع، والأمر كبعني إنما يدل لغة على الأمر بالبيع لـه      من غير احتمال انعقد البيع به من غ       

                                                           
 .6/232شرح فتح القدير : ، ابن الهمام4/5حاشية الدسوقي : ابن عرفة: ، وانظر6/529البدائع : الكاساني )1(
 .6/232شرح فتح القدير : ، ابن الهمام6/529البدائع : كاسانيال: انظر )2(



  20

أو التماسه منه، إلا أنه محتمل لرضاه به وعدمه، لكن العرف دل على رضـاه بـه وحينئـذ                   
   .)1(فيستوي الأمر مع الماضي

  

  

  : صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الاستفهام-د

أتبيع مني هذا الشيء بكـذا أو       : للبائع   ولا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام، بأن يقول المشتري         
  .)2(بعت، لا ينعقد ما لم يقل المشتري اشتريتُ: بعته مني بكذا؟ فقال البائع

  :اتصال القبول بالإيجاب وعدم الفصل بينهما -6

  .)3(   اتصال القبول بالإيجاب متفق عليه بين الفقهاء

الإيجاب والقبول، وأن لا يتخللهما    يشترط أن لا يطول الفصل بين       "    جاء في روضة الطالبين     
وسـيأتي   )4("كلام أجنبي عن العقد، فإن طال، أو تخلَّل، لم ينعقد، سواء تفرقا عن المجلس، أم لا 

  .التفصيل المناسب عن هذا الشرط في الفصل الثاني من هذه الرسالة

  :   اتحاد مجلس العقد-7

ر الإيجاب والقبول في مجلس واحـد،       وهو أن يصد  ،  )5(   من شروط صحة العقد اتحاد المجلس     
وهذا المجلس يسمى بمجلس العقد، وهو الحالة التي ينشغل فيها المتبايعان بالبيع بما تـستلزمه               

                                                           
 وسأشـير   3/5، الصاوي، بلغة الـسالك      3/168كشاف القناع   : البهوتي: ، وانظر 6-4/5حاشية الدسوقي   : ابن عرفة  )1(

اشتريت، : عدهان قال ب  . بعتك: بعني، فقال : لو قال "  وجاء فيه    3/5روضة الطالبين   : بلغة السالك، النووي  : الصاوي: إليه
، 4/251الانـصاف   : ، المرداوي 2/228مغني المحتاج   : ، الشربيني "أو بعني قبلت، انعقد قطعا، وإلا، انعقد على الأصح        

 .6/529البدائع : الكاساني
 .3/5روضة الطالبين : ، النووي4/251الإنصاف : المرداوي: انظر )2(
 3/381نهايـة المحتـاج     : الرملـي . 241-4/240ب الجليل   مواه: الحطاب. 7/47رد المحتار   : ابن عابدين : انظر )3(

 .4/251الإنصاف : المرداوي
 .330-2/329مغني المحتاج : الشربيني: ، وانظر8-3/7روضة الطالبين : النووي )4(
 .4/251الانصاف : ، المرداوي6/237شرح فتح القدير : ، ابن الهمام6/539البدائع : انظر الكاساني )5(
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فإن اختلف المجلس لا ينعقد، حتى لو أوجـب         .)1(من المكان والزمان وظروف الانشغال بالتعاقد     
تغل بعمـل آخـر يوجـب اخـتلاف         أحدهما البيع، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اش         

المجلس، ثم قبل، لا ينعقد، لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس، لأنه                 
كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده، فَوجد الثاني والأول منعـدم، فـلا ينـتظم                  

 الشطرين على الآخـر حكمـا،       الركن، الا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد البيع، فتوقف أحد          
وجعل المجلس جامعاً للشطرين مع تفرقهما للضرورة، وحق الضرورة يصير مقضيا عند اتحاد             

  . وسيأتي مزيد من التفصيل في حينه،)2(المجلس

   ومما ينبغي التنبيه عليه أن التشريعات العربية أخذت فكرة مجلس العقد من الفقه الإسـلامي               
  .ائجهاورتبت عليها أغلب نت

إذا اتحد مجلس العقد حقيقـة أو حكمـا         "    جاء في الوسيط في شرح القانون المدني الأردني         
، يجب عليه كمبدأ عام أن يصدر قبوله بمجـرد          )كما في التعاقد بالتليفون أو بأي طريق مماثل       (

 وفي هذا من الضيق والحرج ما لا يخفى، فلطف القانون الأردني من حدة هذا             . صدور الإيجاب 
  .)3("الوضع بالالتجاء إلى الشريعة الإسلامية، وجعل الإيجاب قائما ما دام مجلس العقد لم ينفض

  الفرع الثالث

  الوسائل التي تحقق صيغة عقد البيع

   يعد الرضا هو الركن الأساس لإنشاء العقد، وبما أن الرضا أمر قلبـي بـاطني لا يمكـن                   
ي يكون دليلا على إعلان الرغبة في التعاقـد، وهـذا   الاطلاع عليه، كان لابد من مظهر خارج  

التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة أو بالفعل كما في بيع                 
  .المعاطاة

                                                           
 .163 أحكام العقود ص :انظر العطار )1(
 .6/235، ابن الهمام شرح فتح القدير 3/168كشاف القناع : البهوتي: ، وانظر6/539البدائع : الكاساني )2(
الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، بإشراف المستشار حسن الفاكهاني، إصدار الدار العربيـة              : انظر بتصرف  )3(

 .الوسيط: الفاكهاني: وسأشير إليه3/43م، 1976للموسوعات، 



  22

  اللفظ: أولاً

   اهتم الفقهاء بالألفاظ باعتبارها أهم وسيلة لإظهار الرغبة في التعاقد لأنها الأقرب في الورود              
لى ألسنة المتعاقدين، والأبسط في الربط بين إرادة أطراف التعاقد، فهي المعبـر عمـا فـي                 ع

  .)1(الرغبة الداخلية

     وهل اشترط الفقه الإسلامي ألفاظاً محددة للتعبير عن الرضا بالبيع كلفظ بعت واشتريت؟ 

ن قول أو فعل،     تنعقد بكل ما دلّ على مقصودها م       -العقود-إنها: "    جاء في مجموع الفتاوى   
فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصـطلاح النـاس فـي الألفـاظ               

بل تتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كمـا       . والأفعال، وليس لذلك حد مستمر، لا في شرع ولا لغة         
   .)3(، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)2("تتنوع لغاتهم

 هل العبرة للمقاصد والمعاني أم للألفاظ والمباني        – الفقهاء في تطبيق هذه القاعدة         وقد اختلف 
   في مختلف العقود؟–

  :)4( الجمهور من الحنفية والمالكية والحنبلية-أ

الاعتبار للمعنـى لا    : "   رجحوا المعاني على الألفاظ، فقد جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم          
أخذت، وينعقد بلفظ الهبة مـع ذكـر البـدل،          : خذ هذا بكذا، فقال   : بقوله وينعقد البيع    …للألفاظ

  .)5(وبلفظ الإعطاء والاشتراك

  :الشافعية-ب
                                                           

، 7-4/4حاشـية الدسـوقي     : ، ابـن عرفـه    6/230شرح فتح القـدير     : ، ابن الهمام  6/528البدائع  : الكاساني: انظر) 1(
  .4/249الانصاف : المرداوي

 .29/7الفتاوى : ابن تيمية) 2(
زين الدين بن ابراهيم المعروف بابن      ، ابن نجيم،    3، المادة   1/18المجلة  : ، حيدر 3/96إعلام الموقعين   : انظر ابن القيم  ) 3(

هـ، الأشباه والنظائر وبحاشيته نزهة النواظر على الاشباه والنظائر لابن عابدين، تحقيـق وتقـديم               970نجيم الحنفي ت    
: ، وسأشير إليه  242م، ص 1983-هـ1403م عن الطبعة الأولى     1986محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، تصوير        

 .والنظائرالاشباه : ابن نجيم
 .4/249الإنصاف : المرداوي. 4/4حاشية الدسوقي : ابن عرفة. 6/233شرح فتح القدير: انظر ابن الهمام )4(
 .6/233شرح فتح القدير : ، ابن الهمام242الاشباه والنظائر ص: ابن نجيم: انظر بتصرف )5(
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   لم يأخذوا بترجيح المعاني على الألفاظ في العقود كأصل متفق عليه، فإذا قال بعتك ولم يذكر                
  .)1(ثمناً، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو بيع فاسد

وان استوى الأمران فوجهان، والأصح اعتبار الصيغة لأَنهـا         : "   جاء في المنثور في القواعد    
  .)2("الأصل والمعنى تابع لها

لكـن  .    ويصح التعبير عن الرضا بالبيع باللغة الفصحى واللهجة العامية، وبالعربية وبغيرها          
لعاقدين لغة لا يفهمهـا الطـرف       بشرط أن يفهم كل من الطرفين لغة الآخر، فإذا استخدم أحد ا           

  .)3(الآخر، فلا يصح التعاقد، إِلا إِذا كان بينهما مترجم يترجم كلام كل طرف للآخر

   ولا يشترط في شروط الصيغة اتفاق اللفظ بين البائع والمشتري، فلو قال أحدهما اشـتريت               
  .)4(وقال الآخر ملكتك انعقد البيع

م اشتراط لفظ معين للتعبير عن الرضـا بـالبيع، لا يعنـي                ومما ينبغي التنبيه عليه، أن عد     
انعقاده بأي لفظ، بل لا بد أن يكون هذا اللفظ دالاً على معنى البيع في عرف المتبايعين، سواء                  

: ، أو ضمنية مثل   )5(بالألفاظ الصريحة الدلالة على المراد مثل بعتك وملكتك، واشتريت، وقبلت         
  .)6(أي بعنيه بكذا، وتصدق به عنيتصدق بهذا الشيء عني بكذا، 

  .  وينعقد البيع كذلك بألفاظ الكناية

                                                           
، دار الكتـب    1قواعد وفروع فقه الشافعية، ط    ، الأشباه والنظائر في     911جلال الدين عبد الرحمن ت    : السيوطي: انظر )1(

 .الاشباه والنّظائر: السيوطي: ، وسأشير إليه169-166م، ص1990-هـ1411بيروت، : االعلمية
تيـسير فـائق أحمـد      .المنثور في القواعد، تحقيق د    : 794 ت 745الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله أبو عبد االله            )2(

 .المنثور في القواعد: الزركشي: ، وسأشير إليه2/274هـ، 1405الكويت، :  الإسلاميةمحمود، وزارة الأوقاف والشؤون
 .3/280نهاية المحتاج : ، الرملي2/329مغني المحتاج : الشربيني: انظر )3(
كفايـة  : ، الحصيني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي          2/328مغني المحتاج   : الشربيني: انظر )4(
بيـروت،  : ، دار الخيـر   1لأخيار في حلِّ غاية الاختصار، تحقيق على عبد الحميد بلطة جي ومحمد وهبي سـليمان، ط               ا

 .233م، ص1991-هـ1412
 .297الأشباه والنظائر ص: ، السيوطي379-3/376نهاية المحتاج : الرملي: انظر )5(
لمهذب، ومعه فتح العزيز شـرح الـوجيز وهـو          المجموع شرع ا  : ، النووي 2/328مغني المحتاج   : الشربيني: انظر )6(

التلخيص الحبيـر فـي تخـريج       : هـ، ومعه كذلك  623الشرح الكبير للامام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ت          
: النـووي :  وسأشـير إليـه    9/171هــ،   852الرافعي الكبير للامام أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت             

 .المجموع
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وينعقد أي البيع بالكناية، وهي ما تحتمل البيع وغيره مـع النيـة،             :"    جاء في مغني المحتاج   
  .)1( بكذا ناويا البيع فينعقد بذلك في الأصح…كجعلته لك أو خُذ

 بالكناية مع النية وجهان مشهوران في       -كالبيع–ود  وفي انعقاد هذه العق   :"    وجاء في المجموع  
   .)2("كتب الخراسانيين أَصحهما الانعقاد

   وفي حالة استخدام ألفاظ الكنايات في أحد العقود لا بد من قرينة ترجح أن العاقـد أراد بهـا         
 مرجح وهـو    البيع، لأن لفظ الكناية كما قال الشربيني يحتمل البيع ويحتمل غيره، فلا بد له من              

  .)3(القرينة، فإذا استعمل لفظ الهبة في البيع فلا بد من اقترانه بالثمن

  الكتابة: ثانياً

   الكتابة في عقد البيع كأن يكتب البائع لشخص بعتك كذا وكذا، أو يكتب المشتري للبائع بعني                
  .)4(كذا وكذا، فإذا قرأ المكتوب إليه الكتاب تم البيع بينهما

  :ء في انعقاد البيع عن طريق الكتابة   آراء الفقها

  :بين موسع، ومتوسط، ومضيق:    يمكن حصر هذه الآراء في ثلاثة

  : الرأي الموسع-أ

 إلى صحة انعقاد البيع عن طريق الكتابة        )7( والراجح عند الشافعية   )6( والحنبلية )5(   ذهب المالكية 
  .سواء كان بين غائبين أو حاضرين

                                                           
 .6-3/5روضة الطالبين : النووي: ، وانظر2/328مغني المحتاج : يالشربين )1(
 .9/166المجموع : النووي )2(
 9/166المجموع : النووي)3(
 .2/329مغني المحتاج : ، الشربيني6/540البدائع : ، الكاساني6/236شرح فتح القدير : انظر ابن الهمام )4(
 4/4حاشية الدسوقي : ابن عرفة: انظر )5(
 .3/169كشاف القناع :  البهوتي:انظر )6(
وان كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين، رجحـه           " ، حيث جاء فيه     2/329مغني المحتاج   : الشربيني: انظر )7(

، وهو ما رجحه السيوطي في الأشـباه        3/380وهو ما رجحه الرملي في نهاية المحتاج        " الزركشي كالسبكي وهو المعتمد   
 .9/167وي في المجموع ، والنو308والنظائر ص 
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  : الرأي الوسط-ب

 إلى جواز انعقاد البيع عن طريق الكتابة للغـائبين دون           )2( ووجه عند الشافعية   )1( ذهب الحنفية   
  .الحاضرين، للحاجة إلى الكتابة بين الغائبين دون الحاجة إليها بين الحاضرين

  : الرأي المضيق-جـ

  .كلام إلى عدم صحة البيع عن طريق الكتابة إلا للعاجز عن ال)3(   ذهب فريق من الشافعية

  : الرأي الراجح- د

  :    الرأي الأول وذلك للأدلّة الآتية

   الكتاب كالخطاب-1

  .) 4(كما يجوز العقد مشافهة يجوز مكاتبة :    وجه الدلالة

 أَساس العقود هو التراضي، فكل ما دلّ على التراضي من قول، أو فعـل، أو إشـارة، أو                   -2
   .)5(عقد البيعكتابة، عرفاً، أو لغة، أو شرعاً، انعقد به 

أنا لم نجد في الكتـاب والـسنّة        : والحاصل: "   جاء في التعليقات الرضية على الروضة الندية      
بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا، والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ التي اصطلح عليهـا                 

   .)1(" حاضرالفقهاء، فيندرج تحت الرضا كل ما دل عليه، ولو إشارة من قادر، وكتابة من

                                                           
وأما الكتابة فهي ان يكتب الرجل إلى رجل، أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه الكتاب، فقال                   "جاء في البدائع     )1(

، 6/40" اشتريت، لأن خطاب الغائب كتابه، فكأنه حضر بنفسه مخاطب بالإيجاب وقيل الآخر في المجلـس              : في مجلسه 
 .69، المادة 63-1/61مجلة شرح ال: حيدر: وانظر

 .308الأشباه والنظائر ص: ، السيوطي2/329مغني المحتاج : انظر الشربيني )2(
 .الحاشية3/7، روضة الطالبين 171، 168-9/167المجموع : انظر النووي )3(
 .69، المادة 1/61شرح المجلة : حيدر: انظر) 4(
 .4/4حاشية الدسوقي : ابن عرفة: انظر )5(
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  . والألفاظ بقدر ما تهمه المقاصد والمعاني)2( والفقه الإسلامي لا تهمه الشكليات-3

  والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلّة يستدل بها على مراد : "    جاء في إعلام الموقعين

  .)3("و كتابةالمتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمِل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أ

 أَصبحت الكتابة ضرورة من ضرورات العصر ومتطلباته، وبخاصةٍ عقد البيع عن طريق             -4
وإن كانت هذه الوسائل يتم     . الفاكس، والانترنت، والبرق، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة       

  .العقد من خلالها بين متباعدين، لكن لا يمنع إن تعاقد الحاضران بالكتابة

  :لكتابة   شروط ا

 أي مكتوبة على شيء تظهر عليه كالكتابة على الـورق، وغيـره، ولا             )4( أن تكون مستبينة   -1
   .)5(عبرة بالكتابة في الهواء أو على الماء

أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في مراسم زمـنهم، وتقاليـده،            :  أن تكون مرسومة   -2
   .)6( إليه، أو مختومة، أو موقعة من الكاتبوذلك بأن تكون مصدرة باسم الكاتب والمكتوب

  

                                                 
التعليقات الرضية على الروضة الندية، بقلم المحدث محمد ناصر الدين الألباني،           : ديق حسن رحمه االله تعالى    ص: خان )1(

 .2/346م، 1999-هـ1420القاهرة، : ، دار ابن عفان1تحقيق، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ط
الشكليات التي لها علاقة في تحقيق العقد بين طرفيه، ولم يغالِ الفقـه  مما ينبغي التنبيه عليه أن اهتمام الفقه الإسلامي ب      )2(

اشتمل التشريع الروماني   " جاء في الشريعة الإسلامية     . الإسلامي بالاهتمام بالشكليات كما غالى التشريع الروماني القديم       
 إلا أن   … من الشكلية الماديـة      القديم على أنواع من العقود من بيع وزواج وغيرها إلا أنها كانت تخضع لصور مختلفة              

التشريع الإسلامي لم يتقيد بشيء من الشكليات التي لا دخل لها في تحقيق العقد بين طرفيه، إلا إذا كان لها مساس بالغاية                      
المقصودة من العقد، كاشتراط القبض في عقد التبرع والرهن، أو إلا اذا كانت تتوقف عليها مصلحة معتبـرة مقـصودة،                    

 .263-262الشريعة الإسلامية ص: بدران: انظر بتصرف" ط الشهود لصحة عقد الزواجكاشترا
 .1/167إعلام الموقعين : ابن القيم )3(
 .4/103، الزحيلي، الفقه الإسلامي 1/327المدخل الفقهي : ، الزرقا69، المادة 62-1/61شرح المجلة، : حيدر: انظر )4(
 .9/167المجموع : النووي: انظر )5(
م، 1994-هـ1415بيروت،  : ، الرسالة 2كامل، أحكام المعاملات، ط   .د: ، موسى 1/327المدخل الفقهي   : نظر الزرقا ا )6(

 .أحكام المعاملات: موسى: ، وسأشير إليه79ص
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  الإِشارة: ثالثاً

  : الإشارة في اللغة -1

أومأَ إليه معبراً عن معنى من المعاني،       : أشار إليه وبيده أو نحوها    : "    جاء في المعجم الوسيط   
يفهـم  والتلويح بشيء   . تعيين الشيء باليد ونحوها   :  الإشارة …كالدعوة إلى الدخول أو الخروج      

   .)2( ، وتكون الإشارة بالكف والعين والحاجب أو الرأس أو الشِّفَة)1(منه المراد

  :الإشارة في الاصطلاح

   والإشارة في التعاقد تعني إقامة الحركة مقام النطق في التعبير عن إرادة المتعاقدين، وهـي               
            ن يقدر على النطق، وإما أن تكون صادرة مِمن لا يقدر علـى النطـق       إِما أن تكون صادرة مِم

وهو العاجز عنه، والعاجز إِما أن يكون مِمن يحسن الكتابة، وإِما أن يكـون مِمـن لا يحـسن                   
  . )3(الكتابة

  :   آراء الفقهاء في انعقاد عقد البيع بالإشارة 

  : إشارة الأخرس-أ

                                                           
 .  مادة شور1/499المعجم الوسيط : مجمع اللغة )1(
التـراث فـي مؤسـسة      . حقيق مكتـب  القاموس المحيط، ت  : هـ817مجدي الدين محمد بن يعقوب ت     : الفيروز أَبادي  )2(

 .القاموس المحيط: الفيروز أبادي:  مادة شَور، وسأشير إليه540م، ص1987-هـ1407بيروت، : ، الرسالة2الرسالة، ط
الأردن، : ، دار النفـائس   1 ط - المال، الملكية، العقد   –محمد عثمان، المدخل إلى فقه المعاملات المالية        .د: شبير: انظر )3(

 .المدخل إلى فقه المعاملات المالية: شبير: ، وسأشير إليه216-215م، ص2004-هـ1423
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د بهـا العقـود        اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعاً فتنعق          
   .)1(ومنها عقد البيع

   ".)2(الإشارة المعهودة للأَخرس كالبيان باللسان: "    جاء في المجلة

  : إشارة غير الأخرس-ب

  .   اختلف الفقهاء في إشارة غير الأخرس القادر على النطق

ر على   ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اعتبار إِشارة الشخص القادر على النطق، لأنه قاد             -1
   .)3(الكلام، فلا محل لاستخدام الإشارة

 ذهب المالكية إلى جواز البيع بالإِشارة المفهومة لِمن يقدر على الكـلام، والقـرآن سـمى                 -2
 ـ              :" الإِشارة كلاما قال االله تعالى     ا قَالَ رب اجعلْ لِي آيةً قَالَ آيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ إِلَّ

   .)5( وهو رأي الحنبلية)4("رمزا

هو رأي المالكية والحنبلية، لأن العقد ينعقد بما يدل على الرضا، وقد وجـد              : الرأي الراجح    
الرضا، وهذا ما قررته كثير من التشريعات العربية في القوانين المعاصرة، ويجري بها العمل              

   .)6(في الأَسواق المالية

                                                           
مغني : ، الشربيني 4/4حاشية الدسوقي   : ، ابن عرفة  3/9روضة الطالبين   : ، النووي 3/5بلغة السالك   : الصاوي: انظر )1(

 .312الأشباه والنظائر ص: ، السيوطي2/332المحتاج 
 .70، المادة 62المجلة ص: حيدر )2(
 .312الاشباه والنظائر ص: ، السيوطي70، المادة 1/63شرح المجلة : انظر  شرح حيدر )3(
 .41: سورة آل عمران، الآية )4(
، ابن كثير، اسماعيل بن عمر بـن كثيـر          2/133الفواكه الداواني   : ، النفراوي 4/229مواهب الجليل   : الحطاب: انظر )5(

: ابن كثيـر  : ، وسأشير إليه  2/78هـ،  1401بيروت،  : ظيم، دار الفكر  تفسير القرآن الع  : هـ774الدمشقي أبو الفداء ت     
 .التفسير

: محمد وحيـد الـدين  : ، سوار87أحكام العقود من : ، العطار217المدخل إلى فقه المعاملات المالية ص     : شبير: انظر )6(
التعبيـر عـن   : سـوار : ليه، وسأشير إ222ص: م1998عمان، : ، دار الثقافة2التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ط      

 وتعرف الأسواق المالية أو البورصات بأنها الأماكن الخاصة التـي تخـصص           4/102الفقه الإسلامي   : الإرادة، الزحيلي 
للنشاطات التجارية الخاصة بالصرف، والنقد، والأسهم والسندات، والأوراق التجاريـة وشـهادات الودائـع، ونحوهـا                

الأسـهم  (أحكـام الاسـواق الماليـة       : محمد صـبري  .د: المنتجين والتجار، انظر هارون   بالإضافة إلى عقود السلع بين      
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  ):اةالمعاط(الفعل : رابعاً

 الكثير من البيوع تتم بالفعل في واقعنا من غير استخدام الطرق السابقة من اللفظ، أو الكتابـة،                 
أو الإشارة، فما هو المقصود بالمعاطاة في اللغة والاصطلاح وما هي صورة البيع عن طريق               

  التعاطي، وما هي آراء الفقهاء في انعقاد البيع عن طريق التعاطي؟

  :غة التعاطي في الل-1

  .)1(ناوله إياه: الشيء معاطاةً، وعطاء) عاطاه(تناوله :     هو التناول، عطا الشّيء عطواً

  : التعاطي في الاصطلاح-2

   هو مبادلة فعلية يستفاد منها تبادل الإراديتين والتراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول، أو يوجد               
   .)2(لفظ من أحدهما دون الآخر

هي الإعطاء من أحد العاقـدين والأخـذ مـن        : لمعاطاة في الاصطلاح  إن ا :    ويمكن أن يقال  
الآخر بما يدل على التراضي دون تلفظ بإيجاب وقبول، أو صدور لفظ من أحدهما وفعل مـن                 

  .الآخر

  : صورة البيع بالتعاطي-3

   كأن يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم، فيعطيه الخباز مقداراً من الخبز بدون تلفـظ    
  .)3(بإيجاب وقبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع

                                                 
 ـ1419الأردن  : ، دار النفائس  1والسندات، ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه الإسلامي، ط         ، 24م، ص 1999-هـ

 .الأسواق المالية: هارون: وسأشير إليه
المعجم الوسـيط   : ، مجمع اللغة  441مختار الصحاح ص  :  الرازي ،1692القاموس المحيط ص  : الفيروز أبادي : انظر )1(

1/609طَومادة ع ،. 
، الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم المعاملات، المكتبـة             9/163المجموع  : انظر النووي  )2(

 .بعةالفقه على المذاهب الار: الجزيري: ، وسأشير إليه2/156م، 1972التجارية الكبرى، 
 .175، المادة 123/ 1شرح المجلة : حيدر: انظر )3(



  30

   وهذه الصورة الغالبة وليست الوحيدة فيمكن أن يصدر الإيجاب من أحد العاقدين كلاماً فيقوم              
  .المشتري بأخذ المبيع دون أن يصدر منه لفظ القبول

يكون المبيع موجوداً معلوماً، إلا أن الأَشياء          ويشترط في بيع التعاطي أن يسمي الثمن، وأن         
   .)1(التي تكون أسعارها معلومة كالخبز مثلاً لا يجب تسمية الثمن فيها

  : آراء الفقهاء في حكم التعاقد بالتعاطي-4

 إلى أن عقد    )5( وفريق من الشافعية   )4( والحنبلية )3( والمالكية )2( ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية     -أ
  .د بالتعاطيالبيع ينعق

 …فهي التعاطي، ويسمى هذا البيع بيـع المراوضـة          : وأما المبادلة بالفعل  :"    جاء في البدائع  
وذكر القدوري أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة، ولا يجوز في الأشياء النفيسة، ورواية              

رع اسـم  الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل وهي الصحيحة، لأن البيع في اللغة والـش              
  .)6("للمبادلة، وهي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب

وعليـه جمـاهير    . صحة بيع المعاطاة مطلقـا    : الصحيح من المذهب  "    وجاء في الإنصاف    
 وذهـب   )7(لا يصح إلا في الشيء اليسير     : وقال القاضي . وهو المعمول في المذهب   . الأصحاب

   .)3( من الشافعية)2(ياني والرو)1( وابن سريج)8(إلى قول القاضي أبو حنيفة

                                                           
 .175، المادة 124ص: المرجع السابق )1(
، المـادة   1/123شـرح المجلـة     : ، حيدر 6/234شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  531-5/530البدائع  : انظر الكاساني  )2(

175. 
 .4/4، ابن عرفة، حاشية الدسوقي 3/5بلغة السالك : انظر الصاوي )3(
 .3/169كشاف القناع : ، البهوتي4/253الانصاف : انظر المرداوي )4(
مـن البيـع،    : ما قلنا بصحة المعاطاة فيه    : ومنه" ، وجاء في الأشباه والنظائر      375،  3نهاية المحتاج   : الرملي: انظر )5(

السيوطي "  فيه إلى العرف   من الرجوع : والهبة، والاجارة، والرهن، ونحوها على ما اختاره في الروضة، وشرح المهذب          
 .279ص

 .3/5بلغة السالك : ، انظر الصاوي531-5/530البدائع : الكاساني )6(
 .3/5الروضة : ، وانظر النووي4/252الانصاف : المرداوي )7(
كفـي  ولأبي ضيفة في غير المحقرات فلا بد فيها من القول عنده من الجانبين وت             " ابن عرفة، جاء في حاشية الدسوقي        )8(

 .4/4" المعاطاه في المحقرات
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 المشهور من مذهب الشافعية لا يجوز البيع بالتعاطي لا في قليل ولا كثير، فلا يقوم الفعل                 -ب
  .مقام القول

المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول ولا تـصح             :"    جاء في المجموع  
   .)4(المعاطاة في قليلٍ ولا كثير

  :ول   أدلة القول الأ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إلاّ أَن تَكُون تِجارةً             :"  استدلوا بقوله تعالى   -1
اضٍ مِنْكُمتَر ن5("ع(.  

أن البيع عن طريق التعاطي نوع من التجارة وهي جعـل الـشيء للغيـر               :    وجه الاستدلال 
  .)6(بعوض

   .)7( أن االله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب فيه الرجوع إلى العرف-2

  . المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوما عندهم-3

 أن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه الرسول صـلى االله عليـه                   -4
  .)1(ا عاما، ولم يخف حكمه، لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة وأكلهم المال بالباطلوسلم بيان

                                                 
هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي شيخ الشافعية، تولى قضاء شيراز، ومات ببغداد                 : ابن سريج  )1(

هـ، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل المـيس، دار        476ت  393الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف       : انظر. هـ347سنة  
، تحقيـق   9، سير أعلام النـبلاء، ط     748ت  673محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله         : الذهبي. 197بيروت ص : القلم

  .14/201هـ، 1413بيروت : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
القاضي العلامة فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الطبري                 : الروياني )2(

. 19/260الـسير   : الذهبي: انظر. البحر، وحلية المؤمن والكافي   : هـ، تفقه ببخارى، من تصانيفه    501ت  415الشافعي  
بيـروت  : ، عالم الكتب  1، طبقات الشافعية، ط   851ت  779أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة            : الأسدي
  .4/287هـ 1407

 .3/5الروضة : النووي: انظر )3(
 .9/163المجموع : النووي )4(
 .29:سورة النساء، الآية )5(
 .79ص" عبارة عن شراء شيء لبيع بالربح:" التعريفات حيث جاء فيه تعريف التجارة بأنها: الجرجاني )6(
 .3/5بلغة السالك : الصاوي )7(
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 المعاطاة تجزئ لأنها تدل على الرضا طبقا للعرف الذي له الدور الكبير في الدلالة علـى                 -5
  .التعامل

 وجه الـصحيح أن المعنـى       … وهو الصحيح    …ينعقد بالتعاطي   :"    جاء في شرح فتح القدير    
  .)2(" دلالة على التراضي يشمل الكل وهو الصحيح فلا معنى للتفصيلوهو

  

  :  أدلة القول الثاني

أن التعاطي من الجانبين لا يدل على الرضا بالبيع، لأنه غير قاطع فيمـا              :  حجة هذا القول   -1
  ول يفيده من معنى التمليك والتَّملُّك والمعاوضة، لأن الأصل في الصيغة أن تكون بالإيجاب والقب

   .)3(الدالّين على الرضا

 أن الرضا إنما هو أمر خفي، لا اطلاع لنا عليه، فجعلت الصيغة دليلاً على الرضـا، فـلا                   -2
   .)4(ينعقد بالمعاطاه، وهي أن يتراضيا ولو مع السكوت منهما

  :   القول الراجح

مصلحة تقتضي جواز   هو القول الذي يذهب إلى أن عقد البيع ينعقد بالتعاطي لقوة دليلهم، وأن ال             
  .البيع بالتعاطي، وأن هذا يتفق مع مبدأ التيسير في الشريعة الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 9/163المجموع : ، النووي5-4/4المغني : ابن قدامة: انظر)1(
 .6/234ر شرح فتح القدي: ابن الهمام: انظر بتصرف )2(
 .9/162المجموع : النووي: انظر )3(
 .3/375نهاية المحتاج : الرملي: انظر )4(
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  الفصل الأول

  مجلس عقد البيع أركانه وشروطه ومشروعيته

  :يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث وهي

  .التعريف بمجلس العقد: المبحث الأول

  .أركان وشروط مجلس العقد: المبحث الثاني

  .مشروعية مجلس العقد: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  التعريف بمجلس العقد

  : يشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية

  .مقدمات مجلس العقد: المطلب الأول

  مرحلة مجلس العقد: المطلب الثاني

  .تقدير نظرية مجلس العقد: المطلب الثالث

  . في اللّغة والاصطلاحمجلس العقد: المطلب الرابع

  المطلب الأول

  مقدمات مجلس العقد

  :   يمر العقد بمرحلتين أساسيتين هما

  .مرحلة ما قبل التعاقد -1

وهي ضرورية لكل عقد، أما السابقة فقـد يوجـد عقـد            ) مرحلة مجلس العقد  (إجراء العقد    -2
  .بدونها

صـبح صـالحاً لترتيـب آثـاره         فترة ما بعد التعاقد، وهذه الفترة يكون فيها العقد قد تم وأ            -3
  .وموضوعه

      ليس هناك ما يمنع أن يحتوي مجلس العقد الذي دخله العاقدان بقصد إبرام العقد بصورة               
جادة ونهائية على مقدمات للتعاقد في صورة مساومات أو مفاوضات، ثم تتلوها صيغة العقـد               

  .النهائية من إِيجاب يتصل به قبول خلال نفس المجلس
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  وضات والمساوماتالمفا

   المفاوضات والمساومات غالباً ما تسبق مرحلة مجلس العقد، وتعتبر مدخلاً له، وذلك عندما             
يحتاج التعاقد إلى مفاوضات ومساومات، لا سيما في المعاملات الجوهرية، والعقـود المهمـة،        

 ـ             أو  )1(سرةوالصفقات الكبيرة التي تستلزم مفاوضات ومساومات، وقد تـسبقها وسـاطة كسم
غيرها، أما العقود قليلة الأهمية والتي تقتضيها الحياة اليومية للناس، فإنها تتم في الغالـب دون                

  .)2(أن تسبقها مفاوضات، كشراء الخبز، والصحف، والخضروات، وغيرها

  :   وفيما يلي بيان تعريف كلٍ من المساومات والمفاوضات في اللغة والاصطلاح

  المساومة 

، جاء فـي المعجـم      )3(مجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، والمفاصلة في ثمنها           هي ال 
 تفاوضا في   …، تساوما السلعة  …فاوضه في البيع والابتياع   : ساومه مساْومةً وسِواْماً  " الوسيط  

  .)4("بيعها، فعرض البائع ثمنا، وعرض المشتري ثمنا دون الأول

  )5("مساومة هي التي يلتَفت إلى الثمن الأولال:" جاء في أنيس الفقهاء

  المفاوضة 

  يعبر عنها أحيانا بالمساومة، وهي من خصائص عقود المعاوضة دون عقود التبرع، وأطلـق       
  عليها البعض بالمكايسة، حيث ذكر الدسوقي أن عقد البيع ذو مكايسة، أي صاحب فعاليه 

                                                           
اسم للذي : السمسار في البيع" هي التوسط بين البائع والمشتري لتقريب وجهات النظر، جاء في اللّسان : السمسرة )1(

  .9/170المجموع : ر النووي، وانظ4/380ابن منظور " يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع
  .122أحكام العقود ص: العطار: انظر )2(
  .مادة، سوم. 12/314اللسان : ابن منظور: انظر )3(
  . مادة، سوم1/415المعجم الوسيط : مجمع اللغة: انظر بتصرف )4(
أحمد بن عبد   .بين الفقهاء، تحقيق د   . لةقاسم بن عبد االله بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداو            : القوني )5(

: ابن عابـدين  : أنيس الفقهاء، وانظر  : القوني: ، وسأشير إليه  210هـ ص 1406جدة،  : ، دار الوفاء  1الرزاق الكبيسي، ط  
  .7/349رد المحتار 
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  . فيها)1(ولا مشاحمةومشاحمة، على عكس عقود التبرع فلا مكايسة 

   مما سبق يتبين أن المفاوضة أَعم من المساومة، لأنها تكون في كـل أمـور العقـد، أمـا                   
  .المساومة فتكون في  المفاصلة في السعر والثمن

تقديم المساومة على البيـع لـيس بـشرط         :  والأصحاب )2(قال المتولّي :"    جاء في المجموع  
بعتك هذا بألف، فقال قبلت أو اشتريت، صح البيـع          : يقه فقال لصحته، بل لو لقي رجلاً في طر      

   .)3("بلا خلاف، لأن اللفظ صريح في حكمه، يتوقف على قرينة أو سابقة

   ففترة المفاوضات أُولى مراحل ما قبل التعاقد، فلا تكون إيجابا وقبولاً حقيقة، بل هي طلـب                
  .يجاب باتّ فإننا نكون بصدد دعوة إلى التعاقد فإذا أعقَب هذه المفاوضات إ)4(الإيجاب والقبول،

وذلك كأن يقول المشتري يا فلان، بعني سلعتك بعشرة، فيقول لا،           : "  جاء في حاشية الدسوقي   
فيقول له بأحد عشر، فيقول لا، ثم يقول البائع أبيعكها باثني عشر، فيقول المشتري قبلت فيلزم                 

   .نه لم يرد بيعاالبيع ولا رجوع للبائع بعد ذلك ولو حلف أ

  :أهمية المفاوضات والمساومات

   وتبدو أهمية المفاوضات في أَنها تساعد في تفسير بعض الأَوضاع الغامضة المرافقة لصيغة             
  .العقد في المجلس اللاحق

إن ظروف مجلس المقدمات هي التي تحدد الموجب لَه في مجلس العقد، إذا             "    جاء في الشَّكل    
بعـت هـذه    : جاب في هذا المجلس خالية من الخطاب كما لو قال الموجـب           ما أتت صيغة الإي   

 إن تحديد الموجب له في الإيجاب هو أمر جوهري          …السيارة بألف ولم يقل منك أو من فلان         
وإننا نرجع، عادة، في معرفة الموجب لَـه، إلـى          :  إلى أن يقول   …فيه، ينعدم الإيجاب بتخلّفه     

                                                           
  .4/3حاشية الدسوقي : ابن عرفة: انظر )1(
 مأمون بن علي بن محمد تفقه ببخارى وغيرها، وكان          شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرحمن بن      ) 478ت  427: (المتولي) 2(

  .19/187السير : الذهبي: انظر. رأساً في الفقه والأصول ذكيا مناظراً، توفي ببغداد
  .9/171المجموع : النووي )3(
  .530-6/529البدائع : الكاساني: انظر )4(
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بعتـك أو   : كأن يقول . لَه، اللذان يردان عادة في كلام الموجِب      كاف الخطاب، أو اسم الموجب      
بعت زيداً، فإذا ما أتت صيغة العاقد خالية منه على الموجب له الذي كان يجري التفاوض بينه                 

  .)1("وبين الموجِب

والتي أجاز الفقهاء لأَنفسهم فيها الرجوع إلى مجلس المقـدمات، لاسـتبانة إِرادة          "    وجاء فيه   
  .)2("اقدين التي لم تأت صيغة العقد كاشفة عنها بصورة جليةالع

   وقد تتم المفاوضات بين العاقدين في لقاء أو أكثر، وليس شرطاً أن تُسفِر المفاوضات بـين                
أطرافها بالوصول إلى إبرام العقد، فقد يكون ما ظهر خلال المفاوضات مناسبا فيتم العقد، وقـد     

ففيهـا يـتم معرفـة      . لعقد، وهذه هي الفائدة المرجوة من تلك المرحلة       لا يكون مناسبا فلا يتم ا     
  .الأطراف الراغبة في التعاقد، والتي قد يستغني بها عن الحاجة مرة أخرى إلى تحديدهم

اشتريت ولـم   : ولو قال بعتكه بكذا بعد وجود مقدمات البيع فقال        "    جاء في شرح فتح القدير      
  .)3("يقل منك، صح

من كلام ابن الهمام، أنه ولو لم يسند عبارة الإِيجاب لـشخص المتعاقـد الآخـر بعـد                     يفهم  
  .مقدمات البيع صح العقد ولزم

  :تمييز مجلس العقد عن مقدماته

   المفاوضات والمساومات لا تأخذ أحكام مجلس العقد مـن ناحيـة ضـوابطه الـسلوكية أو                
  .تَجنُب الغش والخداع والتغرير: منهاالمكانية، ولكن هناك آداب شرعية لهذه المرحلة، 

هذا ولا يرتّب المشرع، في الأصل، على المفاوضات الجارية في مجلـس            :"    جاء في الشكل  
المقدمات أثراً ما؛ ذلك لأن هذه المقدمات لا تخرج عن كونها عملا مادياً ذا وجود حسي، وهي                 

  .العقدباعتبارها كذلك، ليس تحاط بالقيود المفروضة في مجلس 
                                                           

، وسأشـير   142-141م، ص 1998عمان،  :  والتوزيع ، مكتبة دار الثقافة للنشر    2الشَّكل في الفقه الإسلامي، ط    : سوار )1(
  .الشَّكل: سوار: إليه

  .143المرجع السابق ص )2(
  .6/233شرح فتح القدير : ابن الهمام )3(
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  فللمفاوض، إذن، أن يستعمل الصيغة التي يشاء، استفهاماً كانت، أو أمراً، أو مضارعاً غيـر               
  .مقرون بنية الحال

   وهو في مجال المكان ليس ملزما بالتزام مكان معين، فله أن يساوم الطرف الآخر ماشياً، أو                
لإِحجام عن أعمال معينة، يعد القيام بهـا        راكباً، أو قاعداً، وهو في مجال السلوك، ليس مقيداً با         

إِعراضاً عن التفاوض، والحاصل أن مجلس المقدمات هو مجلس حر متحرك، أما مجلس العقد              
يمثل انتقال الفكر من مرحلة المفاوضة  والمـذاكرة إلـى مرحلـة العـزم               . فهو مقيد، ساكن  

  .)1("والتّصميم

ت قد تؤدي إلى الإعداد لمجلس العقد وتكون تمهيداً            وبناء على ما تقدم فإن مرحلة المفاوضا      
  .تفصيلياً له، فيأتي المجلس، لإفراغ الصيغة النهائية لإبرام العقد

  المطلب الثاني

  مرحلة مجلس العقد

   وهذه المرحلة لها بداية ونهاية، فبدايتها، هو الإيجاب وهو الحد الفاصل بين مقدمات المجلس              
، انتهاء الانشغال بالتعاقد، وهو الحد الفاصل بين مرحلة ما قبل التعاقد            وفترة المجلس، ونهايتها  

  .ومرحلة ما بعده، والتي يمكن أن يكون العقد فيها قد تم وأصبح صالحاً لترتيب آثاره والتزاماته

   وتبرز أهمية هذه المرحلة في أنه لا يتم عقد البيع إلا من خلالها، فلا يتصور وجـود عقـد                   
  .جلس العقد، لكن يمكن أن يكون للعقد وجود من غير مفاوضات ومساوماتبدون فترة م

   وهذه الفترة هي موضوع الرسالة، لذا سأتناولها بالبيان والتفصيل وما يتعلق بهذه المرحلـة              
  .من تطبيقات وأحكام

  المطلب الثالث

                                                           
  .141الشكل ص: سوار )1(
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  تقدير نظرية مجلس العقد في الفقه الإسلامي

  :  مانع لمجلس العقد، ويرجع ذلك لعدة أَسباب منها   ثمة صعوبة في وضع تعريف جامع

 ليس في الكتب الفقهية القديمة تعريف لمجلس العقد، وإنما تحدثوا عن أحكامه مـن خـلال                 -1
العقود، ومنها عقد البيع، وعلى ضوء هذه الأحكام صاغ الفقهاء المعاصرون تعريفات لمجلـس              

  .العقد لم تَخْلُ من نَقْدٍ

اختلافها فمنها ما يتم بإرادة منفردة كاليمين والنذر، ومنها ما يـتم بـإرادتين               تنوع العقود و   -2
  .)1(كعقود المعاوضات

  .)2(اختلاف مجلس العقد بين الحاضرين عنه بين الغائبين -3

، وأنكـره   )4( والحنبليـة  )3( اختلاف العلماء في إثبات خيـار المجلـس فاثبتـه الـشافعية            -4
لعلماء من خلط بين مجلس العقد ومجلس المقدمات، ومنهم من خلط           ، ومن ا  )6(والمالكية)5(الحنفية

  .)7(بينه وبين مجلس الخيار، وحِيناً يحددونه بالزمان، وطوراً يحددونه بالمكان

   لهذه الأسباب اختلفت الأنظار الفقهية في تصوير مجلس العقد في الفقه الإسلامي، ففي حين              
س العقد على أنه وحدة مكانيةَ مادية، يتَّجـه الجمهـور مـن             أَن المذهب الحنفي ينظر إلى مجل     

المالكية والشافعية والحنبلية وبعض الحنفية إلى النظر إلى مجلس العقد على أنه وحدة معنويـة               
  .)8(يظل مجلس العقد فيها قائماً، ما دام الطرفان لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا

                                                           
، مطـابع دار الـصفوة،      1انظر الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية ط              )1(

  .الموسوعة الفقهية الكويتية: ، وسأشير إليها199-30/198م، 1994-هـ1414
  .374الشريعة الإسلامية ص: بدران: انظر )2(
  .4/3نهاية المحتاج : الرملي: انظر )3(
  .4/350الانصاف : انظر المرداوي )4(
  .7/47رد المحتار : انظر ابن عابدين )5(
  .4/149حاشية الدسوقي : ، ابن عرفة3/0بلغة السالك : الصاوي: انظر )6(
  .157الشكل ص: سوار: انظر )7(
-3/168كشاف القنـاع    : البهوتي. 2/330مغني المحتاج   : الشربيني. 241-4/240مواهب الجليل   : الحطاب: انظر )8(

  .236-6/235شرح فتح القدير، : ابن الهمام. 169
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  :     تصوير مجلس العقد في الفقه الإسلامي، في فرعين   وفيما يلي بيان لهذه الأنظار الفقهية في

  .مجلس العقد وحدة مكانية: الفرع الأول

  .مجلس العقد وحدة معنوية: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  مجلس العقد وحدة مكانية

   في هذا الفرع سأعرض لوجهة نظر الحنفية، وذكر الاعتراضات التي وجهت لهذه الوجهة،             
  .الاعتراضاتومناقشة هذه 

   ينسب هذا التصوير لمجلس العقد بأنه وحدة مكانية، بناء على ما جاء في كتب الحنفية عنـد                 
  .حديثهم عن أحكام مجلس العقد

وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد، وهو اتحاد         :"    ومن هذه النصوص ما جاء في البدائع      
فإن اختلف المجلس لا ينعقد، حتـى لـو         المجلس، بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد،         

أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل آخر يوجب اخـتلاف                
 وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على          … إلى أن يقول     –المجلس، ثم قبل لا ينعقد      

لقبول منهما متّصلين انعقـد، وان      دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد، فإن خرج الإيجاب وا          
  .)1("كان بينهما فصل وسكوت، وإِن قلَّ، لا ينعقد، لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وان قل

   يتَّضح من خلال ما تقدم أن الحنفية يصورون مجلس العقد على أنه وحدة مكانيـة ماديـة،                 
تة فإذا ما فصل بـين الإيجـاب        فالإيجاب والقبول عندهم يجب أن يصدرا في وحدة مكانية ثاب         

والقبول تغير في هذه الوحدة سقط الإيجاب، وانفض المجلس، كما لو مـشي المتعاقـدان بعـد                 
الإيجاب، فهنا يتبدل المجلس، لأن الإيجاب صدر في مكان، ووقع القبول في مكان آخر، وتخَّلل               

  .)2(خطوة العاقد بين الإيجاب والقبول يسقط الإيجاب السابق

                                                           
شرح فتح القدير   : ابن الهمام  . 7/47د المحتار   ر: وانظر ابن عابدين  . 540-6/539البدائع  : الكاساني: انظر بتصرف  )1(

6/235-236.  
  .58الشكل ص: سوار: انظر )2(
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 وجهت انتقادات واعتراضات على وجهة نظر الحنفية في تصويرهم مجلس العقد علـى                 وقد
  :أنه وحدة مكانية، ومن هذه الاعتراضات

  . الإغراق في المادية: الاعتراض الأول

   يحملُ السنهوري على الفقه الحنفي الإغراق في المادية في تصويره لمجلس العقد تـصويراً              
  .مادياً

وبالرغم مما تنطوي عليه نظرية مجلس العقد من دقَّةٍ في الصياغة،           :" ادر الحق    جاء في مص  
إلا أن نصوص المذهب الحنفي، عند الكلام في تبدل المجلس، أَغرقت في تصوير مجلس العقد               

  .)1("تصويراً ماديا لا سبيل إلى مجاراتها فيه

. نية والاستعاضة عنها بالوحدة الزمنَّية    أما كان الأَولى نبذ هذه الوحدة المكا      "    وجاء فيه أيضاً    
إن مجلس العقد لا ينقطع طوال الزمن الذي يظل فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد، بقيـا               : فنقول

في مكانهما أو برحاه فإذا اشتغل كلاهما أَو أَحدهما بشيء آخر وأعرض عـن التعاقـد، فهنـا                  
لو لم يبرحا مكانهما، ولا يـنفض بغيـر         ينقطع مجلس العقد فينفض المجلس إذن بالإعراض و       

  .الإعراض ولو برحا هذا المكان

   وما بنا بعد ذلك من حاجة إلى التمييز بين المشي والسير، والوقوف ثم المشي والسير، وبين                
ثم لا نَحار في أنماط من طرق       ! الدابة وجريان السفينة، وبين نوم المتعاقد جالساً ونومه مضجعا        

ت استحدثتها الحضارة كالسير بقطار السكَّة الحديدية، والسفر بالسفن البخارية، وقطع           المواصلا
  .)2(المسافات الشّاسعة بركوب السيارات، بل باختراق طبقات الجو بامتطاء الطيارات

  :الأسباب التي دعت الحنفية إلى تصوير مجلس العقد تصويراً مادياً

                                                           
  .2/11مصادر الحق : السنهوري )1(
  .14-2/13مصادر الحق : السنهوري )2(
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ة في اعتبار مجلس العقد وحدة مكانية هو الرغبة في تحديد المجلس             الدافع إلى تشدد الحنفي    -1
  .)1(تحديداً مكانياً مادياً منضبطاً حتى ينضبط التعامل بذلك

ألا "  قياس وحدة المكان في مجلس العقد على آية السجدة كما مر في كلام الكاسـاني آنفـاً           -2
يسير على دابة لا يصلي عليها مـراراً        ترى أنه لو قرأ آية سجدة وهو يمشي على الأرض، أو            

، والمعنى أن المجلس يتبدل بالمشي ولهذا وجبت سجدة لكل قـراءة،            )2("يلزمه لكل قراءة سجدة   
  .وعليه إذا تبايعا وهما يمشيان أو يركبان ولو دابة واحدة لا ينعقد لاختلاف المجلس

  :ويرد على كلام الحنفية 

ن سجدة التلاوة من الأمور التعبدية، والبيع بمـا يـشتمل            هذا القياس، قياس مع الفارق، لأ      -  أ
  .)3(عليه من الإيجاب والقبول يعد من المعاملات، فلا يصح أن يقاس البيع على سجدة التلاوة 

 لأن تكرار   )4( القياس -تعريف- أنه قياس على فرع، وليس على أصل، فهو مخالف لحد          -  ب
 فلا يجوز القياس علـى      )5(مكان غير متفق عليه بين الفقهاء     السجدة بتكرار القراءة إذا اختلف ال     

  .)6(أمر مختلف عليه

وعلى هذا فإني أرجح جواز الانعقاد بين الماشيين      :" سوار نقلاً عن السيد نشأت إبراهيم     . يقول د 
 أما القول   …والراكبين، إذا لم يتفرقا بابدانهما، وإذا لم يبد من أي منهما ما يدل على الإعراض              

وقد بينا  . …تبدل المجلس بالأكل أو الشرب، فهو، أيضاً، مبني على القياس على سجدة التلاوة            ب
 فهل نلـزم البـائع فـي    …كما أن في هذا القول تقديسا للعقود، كأنها صلاة         . فساد هذا القياس  

  حانوته أن يكفّ عن الطعام والشراب، عند البيع، كأنه في صلاة، تمنعه عن الأكل والشرب؟

                                                           
  .المرجع السابق: انظر )1(
  .6/539البدائع : الكاساني )2(
  .161الشكل ص: سوار: انظر )3(
بيـروت،  : ، دار الكتب العلميـة    1اللمع في أصول الفقه، ط    : هـ476اق ابراهم بن علي ت    ابو إسح : الشيرازي: انظر )4(

  .اللمع في اصول الفقه: الشيرازي: ، وسأشير إليه1/96م، 1985-هـ1405
هـ، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق       970ت  926ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن بكر             : انظر )5(

بيـروت  : منهاج الطالبين، دار المعرفـة    : البحر الرائق، النووي  : ابن نَجيم : ، وسأشير إليه  1/38بيروت،  : دار المعرفة 
  .منهاج الطالبين: وسأشير إليه النووي" ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس في الأصح " ، جاء فيه 1/15

  .161الشكل ص: سوار: انظر )6(
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  )1 (.  إن هذه الأمور  لم يرد فيها نص، فيجب أن يترك الأمر فيها إلى العرف 

، كما جاء فـي     )2( ومن هذه الأسباب قياس الحنفية مكان مجلس العقد على خيار المخيرة           -3   
ولو وقفا فخير امرأته ثم سار الزوج وهي واقفة، فالخيار في يدها، ولو سـارت هـي                 :" البدائع

 خيارها، فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج، وفي باب البيع يعتبر مجلسهما            والزوج واقف بطل  
  .جميعاً، لأن التخيير من قبل الزوج لازم

 ألا ترى أنه لا يملك الرجوع عنه، فلا يبطل بالإعراض وأخذ الشطرين في باب البيع لا يلزم                 
  .)3(قبل الآخر، فاحتمل البطلان بالإعراض

  :ويرد على هذا القياس

إن مجلس خيار المخيرة مرتبط بإرادة الزوجة المنفردة، بدليل أن الزوج إذا خيـر أمرأتـه                 -أ
وهما واقفان ثم سار الزوج وهي واقفة فالخيار في يدها، ولو سارت هي وبقي الـزوج واقفـا                  

بخلاف مجلس العقد في البيع، فإنـه يكـون         )4(بطل خيارها، فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج،      
  .،فيكون قياساً مع الفارق)5(رادتين معا، لأن المجلس يعتبر مجلسهما جميعاًمرتبطا بالإ

 في مجلس خيار المخيرة التخيير بالنسبة للزوج لازم، ولذلك لا يجوز له الرجـوع، فـلا                 -ب
، بخلاف الموجب في عقد البيع فيجوز له الرجوع عـن           )6(يبطل مجلس التخيير بإعراضه عنه    

من الطرف الآخر في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والـشافعية           إيجابه، ما لم يصدر قبول      

                                                           
، بتـصرف،   291-289ص  326 نقلا عن التراضي في عقود المبادلات الماليـة ف           ،164-163الشكل ص   : سوار )1(

هــ  1402جـدة   : السيد نشأت إبراهيم ، دار الـشروق للنـشر والطباعـة          : وهي عبارة عن رسالة دكتوراه، للدكتور     
  .حيث اني لم أعثر على هذه الرسالة.م1982

: محمد عميم الإحسان المجـددي    : البركتي: في الطلاق، انظر  هي المرأة التي جعل زوجها الخيار لها        : خيار المخيرة  )2(
  .1/474م، 1986هـ 1407كراتشي، : ، الصدف ببلشرز1قواعد الفقه، ط

  .540-6/539البدائع : الكاساني )3(
  .6/539البدائع : الكاساني:انظر )4(
  .انظر المرجع السابق )5(
  .540-6/539انظر المرجع السابق  )6(
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، لأن الإيجاب في البيع في هذه الحالة غير ملزم، فإذا مـشى كـان دلـيلاً علـى                   )1(والحنبلية
  .الإعراض، وبذلك يكون هذا القياس قياساً مع الفارق

  :الاعتراض الثاني

  :   التشدد في تطبيق ما يعد دليلا على الإعراض

مما أُخذ على المذهب الحنفي المغالاة فيما يعد دليلا على الإعراض عن التعاقد، ومن ذلك                  و
إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أَنهما إذا             :" ما جاء في شرح فتح القدير     

كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة، ولو كان المخاطب فـي                  
ريضة ففرغ منها وأجاب صح، وكذا لو كان في نافلة فضم إلى ركعة الإيجاب أخرى،               صلاة ف 

ثم قبل جاز، بخلاف ما لو أكملها أربعا، ولو كان في يده كوز فشرب ثم أَجاب، جاز، وكذا لو                   
أكل لقمة لا يتبدل المجلس إلا إذا اشتغل بالأكل، ولو ناما جالسين لا يختلف، ولو مـضطجعين                 

  .)2("ي فرقةأو أحدهما فه

واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشـتغال          "    وجاء في رد المحتار     
 ومشي مطلقاً في ظاهر الرواية، حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يـسيران              …بعمل آخر كأكل    

   . )3("على دابة واحدة لم يصح

  :ويرد على هذا الاعتراض

فمثلاً القيام من الجلـوس وعـدم       . ن فقهاء المذهب الحنفي      أن هذا التشدد ليس محل اتفاق بي      
الذهاب، ومسألة إِذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو كانا على دابة واحدة فأجاب الآخـر لا                 

  .يصح لاختلاف المجلس، إلى غير ذلك من الصور التي ذكرها الحنفية، محل خلاف

 وغيره أنه إن أجاب على فور كلامـه         )1(ويواختار غير واحد كالطحا   :"   جاء في فتح القدير   
  .   )2(" وقيل يجوز في الماشيين أيضا ما لم يتفرقا بذاتيهما…متصلا جاز

                                                           
  .7/27رد المحتار : ، ابن عابدين9/169المجموع : النووي: انظر )1(
  .6/236شرح فتح القدير : ابن الهمام )2(
  .7/47المحتار .د" ابن عابدين: انظر بتصرف )3(
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   ويمكن تعليل هذا التشدد فيما يعد دليلا على الإعراض هو أهمية فترة مجلس العقد، حيـث                
 ولهذا أحاطوا مجلس العقد     إنها تنقل المتعاقدين من مرحلة التعاقد إلى ترتيب الآثار والالتزامات         

بهذه الأمور حماية للمتعاقدين وللتعاقد، فينبغي عدم الانشغال حيث المتعاقد لأنه بالعقود تنتقـل              
  .الأموال من شخص لآخر

إن مجلس العقد ذو دور رئيس، ففيه يتم تحقق أمر لم يكن، وهـو إنعقـاد                :"    جاء في الشكل  
  .)3("العقد

غرض من هذه النظرية هو تحديد المدة التي يـصح أن تفـصل             وال:"   وجاء في مصادر الحق   
القبول عن الإيجاب، حتى يتمكّن مِن عرِض عليه الإِيجاب من المتعاقدين أن يتدبر أمره، فيقبل               

  .)4(" الإيجاب أو يرفضه

  الفرع الثاني

  مجلس العقد وحدة معنوية

ة، وبعض الحنفية مجلس العقـد بأنـه           يصور جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلي      
  .، بحيث يبقى مجلس العقد قائما ما دام الطرفان لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا)5(وحدة معنوية

والذي تحصل عندي من كلام المذهب أَنه إذا أجابه في المجلس بما            :"    جاء في مواهب الجليل   
 وإِن تراخى القبول عـن الإيجـاب        يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا،        

حتى انفض المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه                

                                                 
الإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمـد المـصري               ) 321ت  239(الطحاوي   )1(

  .إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرالحنفي صاحب التصانيف، انتهت 
  .236-6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر بتصرف )2(
  .415الشكل ص: سوار )3(
  .2/6مصادر الحق : السنهوري )4(
مغني المحتاج  : الشربيني. 241-4/240مواهب الجليل   : الحطاب. 236-6/235شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر )5(

  .169-3/168كشاف القناع : البهوتي. 2/330
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 ولا يشترط ألا يحـصل      …حتى لا يكون كلامه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع             
  . )1("بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيراً

   الراجح تصوير مجلس العقد بأنه وحدة معنوية بحيث يظل مجلس العقد فيها قائمـا، مـا دام                 
الطرفان لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا، وهذا ينأى بنا عن التصوير المادي الذي أضفاه الحنفيـة                

إقبالهمـا علـى    : على مجلس العقد، وتركيزه كذلك على حـال المتعاقـدين ووضـعهما، أي            
  .)2(ضالتفاو

   والذي ينبغي التنبيه عليه أن تصوير مجلس العقد بأنه وحدة معنوية، لا يعنى إغفال العنصر               
فلا يفهم من كلام السنهوري السابق في تصويره مجلس العقد بأنـه وحـدة معنويـة                . المكاني

لاستعاضة أما كان الأولى نبذ هذه الوحدة المكانية وا       " التّخلي عن عنصر المكان فكان من قوله        
نجده حينما يعرف مجلس العقد يجعل المكـان عنـصراً مـن عناصـر              " عنها بالوحدة الزمنية  

ويؤخذ مما سنورده من النصوص أن مجلس العقد هو المكان الذي يوجد فيـه              :" التعريف قائلا 
المتعاقدان، ويبدأ من وقت صدور الإيجاب، ويبقى ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد، ولم              

إعراض من أَي منهما فان بدا إعراض من أحدهما، فقد انفض مجلس العقد وإن قام أحدهما                 ي دب
  .وترك المكان الذي صدر فيه الإيجاب، فقد انفض أَيضاً مجلس العقد يكون قد استنفد أَغراضه

    أما إِذا انفض مجلس العقد دون قبول، فقد سقط الإيجاب ولا يجوز بعد ذلك للمتعاقد الآخـر                
أن يقبل، فان فعل، عد قبوله إيجابا مبتدأ، لا بد فيه من قبول المتعاقد الأول في مجلس الإيجاب                  

  .)3("المبتدأ

                                                           
الريـاض،  : مكتبـة الريـاض الحديثـة     : الروض المربـع  : ، البهوتي 241-4/240مواهب الجليل   : الحطاب: انظر )1(

  .الروض المربع: البهوتي: ، وسأشير إليه3/69هـ، 1390
  .139الشكل ص: سوار: انظر )2(
  .7-2/6مصادر الحق : السنهوري )3(
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  المطلب الرابع

  مجلس العقد في اللغة والاصطلاح

  .   تم في الفصل التمهيدي تعريف العقد في اللغة، لذا سأقتصر على تعريف المجلس

، والمجلِس بفتح الميم وكسر اللام موضع الجلوس، وبفـتح          من الفعل جلَس  : المجلس في اللغة  
  .)1(اللام المصدر، والجمع مجالس

  مجلس العقد في الاصطلاح

    تقدم في المطلب الثاني ترجيح أن مجلس العقد يعد وحدة معنوية، بحيث يبقى مجلس العقـد                
  .قائما، ما دام الطرفان لم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً

  :يفات الفقهاء القدامى والمعاصرين مع المناقشة والترجيحوإليك بعض تعر

  : تعريف ابن عابدين-1

  فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض، وأن لا :"    جاء في رد المحتار

قلت يعتمد  . )2(" فإن وجد بطل ولو اتّحد المكان      …يشتغل بمفوت له فيه، وإن لم يكن للإعراض         
  .للحنفيةهذا التعريف 

  :  يؤخذ على هذا التعريف

  . أنه لم يشر إلى مجلس العقد، المكاني والزماني-أ

 أنه لم يوضح بداية المجلس، في حين أنه أشار إلى نهايته، وأنه ينتهي بمـا يـدل علـى                    -ب
  .الإعراض

                                                           
  .1/105المصباح المنير : الفيومي. 6/39سان الل: ابن منظور: انظر )1(
  .7/44المحتار .رد: انظر بتصرف ابن عابدين )2(
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  : تعريف المجلة-2

  .)1("مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع   " 

ا التعريف أنه صور مجلس العقد تصويراً معنويـاً مـع إغفالـه العنـصر           ويلاحظ على هذ  
  .المكاني لمجلس العقد

  : تعريف السنهوري-3

هو المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان ويبدأ من وقـت          " مجلس العقد   :    جاء في مصادر الحق   
. اض من أي منهمـا    صدور الإيجاب ويبقى ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يبد إعر           

وارتضى هذا التعريف الدكتور فاضل      .)2(فان بدا إِعراض من أحدهما، فقد  انفض مجلس العقد         
  .   )3(الدبو في بحثه المقدم لمجلة المجمع الفقهي

  .)4(   ويلاحظ على هذا التعريف أنه لا يحدد نهاية مجلس العقد

  : تعريف الدكتور شفيق شحاته-4

ويقصد بمجلس العقد الفترة التـي يقـع فيهـا تلاقـي            " عامة للالتزامات      جاء في النظرية ال   
وتنقضي هذه الفترة في الأصل بافتراق الطرفين، أو بانشغالهما، أو أحدهما           . الطرفان لعقد العقد  

  .)5("عن شؤون العقد

    ويلاحظ على هذا التعريف أنه جاء خاليا من المجلس المكاني، وشاملاً لمجلس العقد الناقص             
  .)1(الذي لا ينتهي بالقبول

                                                           
  .181، المادة 1/132شرح المجلة : حيدر )1(
  .7-2/6مصادر الحق : السنهوري )2(
  .م1990-هـ1410، الدورة السادسة، 2/845حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة مجلة المجمع : الدبو: انظر )3(
  .المرجع السابق: انظر )4(
  .حيث إني لم أعثر على تأليف الدكتور شفيق. 157الشكل ص: سوار) 5(
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  : تعريف الدكتور سوار-5

   الحال الذي يكون فيه العاقدان منصرفين إلى التعاقد في الفترة المبتدئة بالإيجاب والمنتهيـة              
وفي المكان الذي يتم فيه هذان الشطران، والذي يكون فيه كل من العاقدين على بعـد                . بالقبول

  .)2(وتهمن الآخر، بحيث لا يلتبس عليه ص

  .ويلاحظ على تعريفه أن مجلس العقد عنده لا يشمل مجلس الخيار، والذي أرجحه أنه يشمله

  : تعريف الدكتور مصطفى الزرقا-6

مجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقـدان مقبلـين علـى             :"    جاء في المدخل الفقهي   
  .)3("التفاوض في العقد

إن . وعن هذا قال الفقهاء   :" حمد عبد اللطيف الفرفور وقال         وارتضى هذا التعريف الدكتور م    
  .)4("المجلس يجمع المتفرقات

   ويلاحظ على هذا التعريف إغفاله العنصر المكاني لمجلس العقد، ولم يشر إلى بداية ونهايـة               
  .المجلس

  : تعريف الدكتور عبد الناصر العطار-7

اد البيع أن يصدر الإيجاب والقبول فـي مجلـس          يشترط لانعق :"    جاء في كتابه أحكام العقود    
واحد، وهذا المجلس يسمى بمجلس العقد، وهو الحالة التي ينشغل فيهـا المتعاقـدان بالعقـد،                
فمجلس العقد ليس فقط المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان، فهذا المكان يسمى مكان العقد، وليس               

                                                 
  .157الشكل ص: سوار: انظر )1(
  .158الشكل ص : سوار )2(
  171، فقرة 1/348المدخل الفقهي : الزرقا) 3(
  .مجلة المجمع: الفرفور: ليه، وسأشير إ2/887الفرفور، محمد عبد اللطيف صالح، مجلة المجمع، : انظر)4(
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ذا الزمان يسمى زمان العقد، وإنما هو الحالة التي         هذا فقط الزمان الذي يوجد فيه المتعاقدان، فه       
  .  )1(ينشغل فيها المتبايعان بالبيع بما تستلزمه من المكان والزمان وظروف الانشغال بالتعاقد

  من مناقب هذا التعريف ومحاسنه أنه ربط بين ركني مجلس العقد، الركن المكاني والزماني،              
  .اية مجلس العقد أو نهايتهإلا أنه يلاحظ عليه أنه لم يبين بد

  : تعريف محمد عقلة الإبراهيم-8

أن مجلس العقد، هو المدة التـي       : "   جاء في كتابه حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة        
  .)2("تفصل بين صدور الإيجاب والقبول المعتبرين شرعاً

ة دون ربطه بالوحـدة      تصويره مجلس العقد بأنه وحدة زماني      -   ويلاحظ على هذا التعريف أ    
  .المكانية

 قيد التعريف بالمرمى السمعي، والصحيح أنه توجد حالات يكتفى فيها بالرؤية كمـا فـي                -ب
  .التعاقد بالإشارة والكتابة

  التعريف المختار

هو المكان والزمان اللذان ينشغل فيهما المتعاقدان والذي يبدأ بالإيجاب،          :    فيكون مجلس العقد  
  )3(.ء الانشغال بالتعاقدوينتهي بانتها

  :   وهذا التعريف يتميز بأنّه

  . يجمع مجلس العقد المكاني والزمانّي-1

                                                           
  .163أحكام العقود ص : العطار )1(
عقلة، محمد عقلة الابراهيم، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، الهاتف، البرقية، التلكس في ضوء الـشريعة                  )2(

  .قودحكم إجراء الع: الإبراهيم: ، وسأشير إليه50م ص1986-هـ1406عمان، : ، دار الضياء1والقانون ط
حكـم  : ، الابـراهيم 7-2/6مصادر الحـق  : السنهوري: وهذا التعريف مقتبس مما جاء في المراجع والمصادر التالية  )3(

الـشكل  : ، سـوار  163أحكـام العقـود ص    : ، العطار 171، فقرة   1/348المدخل الفقهي   : ، الزرقا 50إجراء العقود ص  
م، انظر فيها البحوث التالية المقدمـة بعنـوان         1990-هـ1410، مجلة المجمع، العدد السادس، الدورة السادسة        158ص

  .2/883، الزحيلي 2/787، الفرفور 2/845حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، بحث الدبو 



  52

 يشير إلى فترة مجلس العقد من خلال كلمة المتعاقدين وكلمة التعاقد، وهذا قيد يخرج الفترة                -2
  . التي بعد المجلس، والتي يصدق عليها كلمة العاقد

، وهذا قيد يخرج به مقدمات      )والذي يبدأ بالإيجاب  (خلال عبارة    يحدد بداية مجلس العقد من       -3
  .المجلس، التي تكون قبل بدء المجلس من مفاوضات ومساومات

أن الإيجاب هو ما صدر أولاً، سواء أكان مـن البـائع، ام مـن       :  فيه ترجيح لرأي الحنفية    -4
  ).والذي يبدأ بالإيجاب( المشتري يفهم ذلك من عبارة 

 نهاية مجلس العقد وانفضاضه، لأن مجلس العقد يـنفض بطـرق عـدة، فمنهـا        يشير إلى  -5
وينتهـي بانتهـاء    : (الانفضاض الحقيقي، ومنها الانفضاض الحكمي، وهذا مستفاد من عبـارة         

  ).الانشغال بالتعاقد

يستفاد إمكان امتداد المجلس إلى ما      ) وينتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقد   (  ومن العبارة السابقة     -6
والذي سـأتحدث عنـه     . بعد انعقاد العقد وهو فترة خيار المجلس، ذهب إليه الشافعية والحنبلية          

  .بالتَّفصيل المناسب عند الحديث عن خيار المجلس
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  المبحث الثاني

  أنواع وشروط مجلس العقد

 ـ       :    من خلال تعريف مجلس العقد بأنه      دأ اجتماع المتعاقدين في مكان وزمان التعاقد والذي يب
بالإيجاب، وينفض بانتهاء الانشغال بالتعاقد نجد فيه إشارة إلى أنواع مجلـس العقـد المكـاني                

  .والزماني، وإلى شروط مجلس العقد

  :هذا المبحث سوف يشتمل على مطلبين

  .أنواع مجلس العقد:            المطلب الأول

  .شروط مجلس العقد:            المطلب الثاني

  المطلب الأول

  ع مجلس العقدأنوا

المجلس المادي وهو المجلس المكاني، والمجلـس       :   أنواع مجلس العقد تتمثل في نوعين، هما      
  .المعنوي وهو المجلس الزماني

  :   وبناء على ذلك سيشتمل هذا المطلب على فرعين

  .المجلس المكاني لمجلس العقد:       الفرع الأول

  . العقدالمجلس الزماني لمجلس:       الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  المجلس المكاني لمجلس العقد

 فيكون ركنه الاجتماعي  ;   وهو المجلس الذي يكون فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد في مكان
  )1(في مكان

  مدى نطاق الركن المكاني لمجلس العقد

مجلس العقـد،   ثمة قيود تتصل بالركن المكاني لمجلس العقد، تحدد بمدى نطاق الركن المكاني ل            
  :وهناك قيدان

  . عدم مبارحة كل عاقد لمكانه-أ

 ان يكون كل من العاقدين على بعد من الآخر، بحيث لا يلتبس عليه صوته،حيث تفـرض                 -ب
نظرية اتحاد المجلس على العاقدين أن يظلا في المكان الذي كانا يشغلانه، عند إِيجاب الموجب               

  . حسيين لهذا البعدالمؤذن بابتداء مجلس العقد وثم ضابطين

  .أن يرى كل من العاقدين الآخر: أحدهما بصري

  .أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر: والثاني سمعي 

 على الضابط الأخيـر، فـي حـين أن          )4( وبعض الحنفية  )3( والحنبلية )2(   وقد اقتصر الشافعية  
  :ابطينوإليك بيان هذين الض. )5("البعض من الحنفية الآخر أخذ بالضابطين

  

                                                           
  .6/236شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )1(
  .1/258المهذب : الشيرازي. 181-9/180: المجموع: النووي: انظر )2(
  .4/65المبدع : ابن مفلح. 4/63، والشرح الكبير 8-4/7المغني : ابن قدامة )3(
  .5/294البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )4(
  .5/294المرجع السابق  )5(
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  المعيار السمعي:    الضابط الأَول

   ذهب فريق من الحنفية والشافعية والحنبلية إلى الاقتصار على المعيار السمعي بحيث يسمع             
  .كل من المتعاقدين كلام المتعاقد الآخر دون أن يلتبس عليه صوته، سواء كان يراه أم لا يراه

 بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لـصاحبه           إِن كان البعد  :"    جاء في البحر الرائق   
  .)1("يمنع وإِلا فلا، فعلى هذا الستر بينهما الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع

وإن كان في سوق أو صحراء أَو ساحة أو بيعة فإذا ولّى أحدهما ظهره              "    وجاء في المجموع    
 بشرط أن يبعد عن صاحبه، بحيـث        …ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين         

 إن جعل بينهما حائط أَو غيره لم        …لو كلّمه على العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه            
وقيل إِن أُرخي   " يحصل التفرق، لأنهما لم يفترقا، ولأنهما لو أغمضا أعينهما لم يحصل التفرق             

ابنا وصحن الدار والبيت الواحد     قال أصح . ستر لم يحصل، وإِن بنِي حائط حصل، وليس بشيء        
 لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صـح        …إِذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه        

  .)2(البيع بلا خلاف

  فان كانا في فضاء واسع كالمسجد الكبير، والصحراء، أن يمشي أحدهما           :"    وجاء في المغني
منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يـتكلم بـه فـي            مستدبراً لصاحبه خطوات، وقيل هو أن يبعد        

  .)3(العادة

  :المعيار السمعي والبصري: الضابط الثاني

   ذهب فريق من الحنفية أن ضابط البعد المكاني لمجلس العقد هو أن يسمع كل من المتعاقدين                
  .الآخر ويراه بحيث لا يلتبس عليه صوته ولا صورته

                                                           
  .5/294البحر الرائق : ابن نجم )1(
  .1/258المهذب : ، وانظر الشيرازي181-9/180المجموع : النووي: انظر بتصرف )2(
  .4/65المبدع : ابن مفلح: ، وانظر4/63 والشرح الكبير 8-4/7المغني، : ابن قدامة )3(
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ولا يجوز أن يناديه من بعيد أو من وراء جدار، رجل           : قنيةوفي ال :"    جاء في البحر الرائق     
في البيت فقال للذي في السطح بعته منك بكذا فقال اشتريت صح اذا كان كـل منهمـا يـرى                    

  .صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد

وان كان النهر عظيمـا تجـري فيـه         : قلت.  يصح البيع  …   ولو تعاقدا البيع وبينهما النهر      
  .)1("السفن

  لرأي الراجحا

   رجح الدكتور سوار الرأي الأول، وهو الاقتصار على المعيار السمعي، حيث جاء في كتابه              
 للأسـباب   …هذا وإنما نرى الاقتصار على المعيار السمعي، وهجر المعيار البصري           :" الشكل
  :الآتية

اقد شرطا أساسـياً     إن الفقه الحنفي لم يحرم مكفوف البصر من التعاقد، ولو كانت رؤية الع             -1
  .في مجلس العقد، لما صحت عقوده

 إن في فرض شرط الرؤية تضييقاً على العاقدين، يحول دون تصحيح العقود الجارية عـن                -2
  .طريق الهاتف، وإن كان لا يحول دون تصحيح التعاقد عن طريق التلفزيون

  . )2(" إن التعاقد بين غائبين صحيح، وليس كل منهما يرى صاحبه-3

  :     ويرى الباحث أن الاقتصار على المعيار السمعي يرد عليه انتقادات منها 

قد يحصل التعاقد بالإشارة، فإذا عبر الموجب عن طريق الإشارة كما هـو واضـح فـي                  -1
حيث جرى العرف بالتعاقد بإشارات مفهومة ومعروفـة، وهـذه           )البورصة(السوق المالي   

  .الإشارات تُرى ولا تُسمع

                                                           
  .5/294البحر الرائق : ابن نجيم: انظر بتصرف )1(
  .153-152الشكل ص: سوار: انظر بتصرف )2(
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م الذي يرى ولا يسمع قد يتخذ وسيلة التعبير عن إيجابه الكتابة، والكتابة تُـرى ولا                 الأص -2
  .تُسمع

   ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو التوفيق بين الرأيين، وذلك لوجود مسائل يكفي الـسماع               
وهنـاك  . فيها، كالتعاقد باللفظ بين حاضرين، أو بالهاتف بين غائبين مكاناً عن مجلـس العقـد              

  .ائل تحتاج إلى رؤية كالتعبير بوسيلة الإشارة أو الكتابة أو بيع التعاطيمس

مع الأخذ بعين  .    وبناء على ما تقدم يمتد مكان مجلس العقد ليشمل المرمى السمعي والبصري           
  .الاعتبار أنه لا يشترط اجتماعهما، بل يكفي أحدهما بما يناسب وسيلة التعبير عن الإرادة

  الفرع الثاني 

  جلس الزماني لمجلس العقدالم

يقوم مجلس العقد بالفعل بوجود ركنه وهو الزمان الذي ينشغل خلاله المتعاقدان بالتعاقد قـصر               
  .)1(الزمان أم طال، وبدون الركن الزماني لا يتصور للمجلس وجود

  : تحديد مدى نطاق المجلس الزماني لمجلس العقد-1

مجلس العقد، والغرض من هذه النظريـة هـو         وهذه هي نظرية    :"      جاء في مصادر الحق   
تحديد المدة التي يصح أَن تفصل القبول عن الإيجاب، حتى يتمكن من عرِض عليه الإيجـاب                

ولو اشترطنا أن يكون القبـول فـوراً        . من المتعاقدين أن يتدبر أمره فيقبل الإيجاب أو يرفضه        
ولكن من جهة أخرى لا يسمح له أن يمعـن          . دبرلتضرر المتعاقد الآخر، إذْ لا يتهيأ له وقت للتّ        

فوجـب  . في تراخيه إلى حد الإضرار بالموجِب، بإبقائه معلّقاً مدة طويلة دون الرد على إِيجابه             
  .)2(إِذاً التوسط بين الأمرين

. أحدهما مكاني، وثاني سـلوكي    : والحاصل أن مجلس العقد محاط بقيدين     :" سوار.    ويقول د 
فهو تارة يرتبط بالقيد الأول، فيؤذن تغيـر المكـان          . لمجلس من وراء كل ذلك محيط     وزمان ا 

                                                           
  .163أحكام العقود ص: العطار. 50-49حكم إجراء العقود ص: عقلة. 7-2/6مصادر الحق : السنهوري: انظر )1(
  .2/6مصادر الحق : السنهوري انظر بتصرف) 2(
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بانتهاء مدة المجلس، وطوراً يرتبط بالقيد الثاني، فيؤذن السلوك الإيجابي بانتهاء مدة المجلـس،              
  .)1("وتحقيقه لغايته فالزمان، إذن، هو تابع لهذين القيدين

جلس مكانياً باجتماع المتعاقدين في مكان واحـد، فـإذا             من خلال ما تقدم يمكن أن يكون الم       
صدر الإيجاب كان المجلس مكانياً فينعقد العقد ولو تغير الزمن وثبت المكان ما داما لم ينشغلا                

وإما أن يكون المجلس زمانيا ينعقد في حال غيابهما أو بالوسائل الحديثة ما دامـا               . عن التعاقد 
  . عنه لشيء آخر حتى لو اختلف خلال الزمان مكان المتعاقدينانشغلا في التعاقد ولم ينقطعا

  المطلب الثاني

  شروط مجلس العقد

  :   يشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع

  .الشرط في اللغة والاصطلاح:  الفرع الأول

  .شروط انعقاد مجلس العقد:  الفرع الثاني 

  .شروط صحة مجلس العقد:  الفرع الثالث 

  الفرع الأول

   في اللغة والاصطلاحالشرط

  : الشرط في اللغة-أ

   الشرط بفتح فسكون العلامة الدالة المميزة، والجمع شروط، والشرط ما يوضع ليلتزم به في              
  .)2(بيع ونحوه 

                                                           
  .157-156الشكل ص : سوار )1(
المصباح المنير فـي غريـب      : ، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري       1/479المعجم الوسيط   : مجمع اللغة : انظر )2(

اللـسان  : ابن منظـور  . المصباح المنير : الفيومي: ، وسأشير إليه  1/309بيروت  : الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية    
7/329.  
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  : الشرط في الاصطلاح-ب

 ما جاء وصفا مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلـك          …: إن المراد بالشرط  :" جاء في الموافقات  
إن الحول أو إمكان النمـاء مكمـل لمقتـضى          : و فيما اقتضاه الحكم فيه، كما نقول      المشروط، أ 

  .)1(" والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة…الملك أو لحكمة الغنى 

  الفرع الثاني

  شروط انعقاد مجلس العقد

، )2(بر منعقداً شـرعاً   هي الشروط الواجب توافرها في مجلس العقد حتى يعت        :    شروط الانعقاد 
فإذا فُقِد واحد من هذه الشروط كانت النتيجة عدم انعقاد مجلس العقد شـرعاً، فيكـون وجـود                  
المجلس كعدمه في النظر الشرعي، فلا تترتب عليه النتائج والالتزامات التي رتبها الشرع على              

  .انعقاده

قد المكاني والزماني، وتتمثـل  وشروط انعقاد مجلس العقد هي التي يجب توافرها في مجلس الع  
  :هذه الشروط في شرطين

  .ما يتعلق بالمجلس المكاني وهو حضور أحد المتعاقدين أو كليهما المجلس: الشرط الأول

  .ما يتعلق بالمجلس الزماني: الشرط الثاني

  :  بيان هذين الشرطين

  

  

                                                           
: عبد االله دراز المعرفـة    : الموافقات، تحقيق : هـ779ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت      : الشاطبي: انظر )1(

التعريفات : الجرجاني. 305-1/304المدخل الفقهي   : الزرقا. الموافقات: الشاطبي: ، وسأشير إليه  163-1/162بيروت،  
، دار الفكر   1محمد رضوان الداية، ط   . وقيف على مهمات التعاريف، تحقيق د     الت: محمد عبد الرؤوف  : الميناوي. 165ص

  .التعاريف: الميناوي: ، وسأشير إليه428-427هـ ص 1410بيروت : المعاصر
هي ما يشترط تحققه لاعتبار العقد منعقـداً        : شروط انعقاد مجلس العقد تقابل شروط انعقاد العقد، وشروط انعقاد العقد           )2(

  .1/350المدخل الفقهي : ، الزرقا4/354الفقه الإسلامي : الزحيلي: انظر.  كان باطلاًشرعاً، وإلا
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  ما يتعلق بالمجلس المكاني  : الشرط الأول

 أو كليهما مجلس العقد حضوراً حقيقياً أو حكميـا، ذلـك أنـه لا                  وهو حضور أحد العاقدين   
يتصور وجود مجلس عقد وجوداً فعليا من غير حضور أحد العاقدين المجلس أو مـن ينـوب                 

  .عنهما

  اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العاقدين مجلس العقد سويا في التعاقد بين حاضرين إلى 
  :رأيين

تعاقدين سوياً في مجلس العقد، حتى يتكون المجلس بالفعل وذهب يشترط حضور الم: الأول   
  .إلى هذا الرأي الحنفية في قول والحنبلية

  )1("لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس:"    جاء في المبدع

وهو مشكل . بعت من فلان الغائب فحضر في المجلس وقَبِلَ صح:"    وجاء في البحر الرائق
اع الغائب كلام الحاضر ولعدم اتحاد المجلس، وحمله على ما إذا أعاد الإيجاب بعد لعدم سم

     )2("حضوره بعيد كما لا يخفى

لا يشترط حضور المتعاقدين معا مجلس العقد، إنما يكفي حضور أحدهما، وهو القـول              : الثاني
  .الآخر عند الحنفية

ت مالي هذا مـن فـلان الغائـب عـن           ولو قال البائع في مجلس بع     :"    جاء في شرح المجلة   
  . )3("المجلس، ثم حضر ذلك الغائب قبل انفضاض المجلس وقبل البيع، فالبيع ينعقد

قال بعته من فلان غائب فحضر الغائب في المحـل وقـال            :"    وجاء في البناية شرح الهداية      
  ".)4(اشتريت صح

                                                           
  .4/124المبدع : ابن مفلح )1(
  .5/294البحر الرائق : ابن نجيم )2(
   .182، مادة 1/133شرح المجلة :   حيدر)3(
 ـ1411 بيـروت،    :، دار الفكر  2العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، ط           )4( ، 7/14م،  1990-هـ

  .العيني البناية في شرح الهداية: وسأشير إليه
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     الرأي الراجح

ضور أحد المتعاقدين مجلس التعاقد، أما علم مـن         ويرى الباحث أن الراجح هو الذي يكتفي بح       
  .وجه إليه الإيجاب فإنه يعد شرطا من شروط قيام مجلس التعاقد وليس من شروط انعقاده

  :ما يتعلق بالمجلس الزماني: الشرط الثاني

    يقصد به الوقت الذي ينشغل خلاله المتعاقدان بالتعاقد

 لأن ما صدر أولاً     - يبدأ بذكر أحد شقّيها وهو الإيجاب         ويتحدد زمان المجلس بالصيغة، فهو    
 ويترتب على ذلك إما تقليص زمنه بالرد        -هو الإيجاب سواء صدر من البائع أو من المشتري        

  .على الفور، أو امتداده على التراخي، أو انتهائه بالاتفاق وانعقاد العقد، وإِما بافتراق الطرفين

ضرين فإنه يبدأ بصدور الإيجاب، ويعتبر شرطا مـن شـروط              فإذا كان مجلس العقد بين حا     
  .انعقاد المجلس وتكوينه تكوينا فعلياً

   وإذا كان مجلس العقد بين غائبين فإنه يبدأ من حين قراءة الغائب للكتاب وهو علم الموجـه                 
، حيث يعتبر اشتراط علمه شرطاً مـن شـروط قيـام المجلـس، لأن         )1(إليه الإيجاب بالإيجاب  

 عن إيجابه وهو ما     )2(لمجلس عندها يكون صالحاً لترتيب آثاره عليه من جواز رجوع الموجب          ا
يعرف بخيار الرجوع، والخيار المتاح للقابل بأن يختار بين قبول إيجاب الموجـب أو رفـضه                

  .)3(وهو ما يعرف بخيار القبول

                                                           
  .2/50مصادر الحق : السنهوري: انظر )1(
  .17انظر المرجع السابق ص )2(
  .15انظر المرجع السابق ص )3(
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  الفرع الثالث

  شروط صحة مجلس العقد

ي ما يشترط شرعاً لترتيب آثار العقد، فإن فقـدت كـان               وهي تقابل شروط صحة العقد، وه     
العقد باطلاً على رأي الجمهور، وفاسداً على رأي الحنفية، وشرائط صحة العقد هـي شـرائط                

ففي البيع مثلاً يشترط عند الحنفية خلوه من أحـد العيـوب الـستِّة              . خاصة بكل عقد على حدة    
  .)1(ر والضرر، والشرط الفاسدالجهالة، والإكراه، والتوقيت، والغر: وهي

  :   وشروط قيام مجلس العقد تتمثل في شرطين

  .علم الموجه إليه الخطاب بالإيجاب: الأول

  .ألاّ يصدر من أحد المتعاقدين ما يدل على الإعراض: الثاني

    بيان هذين الشرطين

  :علم الموجه إليه الخطاب بالإيجاب: الشرط الأول

ليه الخطاب بإيجاب الموجب، وأن يفهمه سواء بسماع كلام الموجب،             يجب أن يعلم الموجه إِ    
أو برؤية إشارته، ويفهم مدلولها، أو قراءة الكتاب ومعرفة فحواه، أو بالأفعال كمـا فـي بيـع                  
المعاطاة، وعلم الموجه إليه بالإيجاب يشترط توفره سواء أكان التعاقد بين حاضـرين أم بـين                

  .غائبين

أما بعد فقد بعت عبدي منك      : وصورة الكتاب أن يكتب   " ي الأشباه والنظائر     يقول ابن نجيم ف   
  .)2("قبلت في المجلس: بكذا فلما بلغه وفهم ما فيه قال

                                                           
  .16-7/15رد المحتار : ابن عابدين. 5/281البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )1(
اه والنظائر، وبحاشيته نزهة النّواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين، تحقيق وتقديم محمـد مطيـع            الأشب: ابن نجيم  )2(

: ، وسأشير ابن نجيم الأشباه والنظـائر وانظـر        403ص  1983-هـ1403م عن الطبعة الأولى     1986الحافظ، تصوير   
شرح فـتح   : ، ابن الهمام  6/540البدائع  : ساني، الكا 7/19البناية في شرح الهداية     : ، العيني 3/69كشاف القناع   : البهوتي
  .6/236القدير 
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اذهب إلى فـلان    :  صورته أن يقول الرجل    …وكذا الإرسال   :"    وجاء في البناية شرح الهداية    
ره بما قال، فقال فلان فـي مجلـسه         إن فلانا باع عبده منك بكذا، فجاءه الرسول واخب        : وقل له 

  .)1("اشتريت أو قبلت، تم البيع: ذلك

   ومما ينبغي التنبيه عليه، أن معيار العلم بالإيجاب في المجلس هو إما معيار سمعي، وإمـا                
بصري،وهناك حالات يكْفي فيها المعيار السمعي كي يعتبر سماع من وجه إليه الإيجاب دلـيلاً               

ب، وذلك اذا كان التعبير عن الإيجاب بطريق اللفظ أو قـراءة الإيجـاب، أو               على العلم بالإيجا  
  .الرسول، وكذا الحال في الهاتف، وفي بيع وشراء الأَعمى

   وهناك حالات يكفي فيها المعيار البصري إِذا كان التعبير عن الإيجاب بالكتابة أو الإشـارة               
يار البصري ليكون قرينة على العلم به لمـن         أو المعاطاة، فإن الإيجاب بهذه الوسائل يكفي المع       

  .وجه إليه بالإيجاب

  :الأّ يصدر ما يدل على الإِعراض:   الشَّرط الثاني

  بعد صدور الإيجاب، وعلم الموجه إليه به، يكون المجلس قد قام فعلاً كي تترتب عليه آثاره،                
در من أي من المتعاقـدين بعـد   يلزم لذلك أَلاَّ يص   . وهو إبرام العقد بصدور الرد على الإيجاب      

العلم بالإيجاب ما يدل على الإِعراض أو الرفض عن الانشغال بالتعاقد في المجلس، من قـول                
كرجوع الموجب عن إيجابه، أو الانشغال بكلام أجنبي عن التعاقد، أو فعل كالانـشغال بعمـل                

  .آخر كالأَكل أو النوم

تغل الآخر بكلام أَجنبي لا تعلّق له بـالبيع، فـإن           اشتريت دارك بكذا، فاش   :    فلو قال أحدهما  
الإيجاب يسقط بهذا الإعراض، ولا عبرة بالقبول بعده، وحتى لو صدر قبل انتهاء مجلس العقد،               

  .)2(لأنه عندها لا يصادف إيجابا

                                                           
  .6/540: البدائع:  الكاساني6/236شرح فتح القدير : ابن الهمام: ، وانظر7/17البناية في شرح الهداية : العيني )1(
  .182، المادة 133/ 1شرح المجلة : حيدر: انظر )2(
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فإن اختلف المجلس لا ينعقد، حتى لو أوجب أحدهما البيع، فقام الآخر عن             :"    جاء في البدائع  
  .)1(" قبل القبول، أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلسالمجلس

:  وقيـل  …وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب         :"    وجاء في البناية شرح الهداية    
المراد بالقيام عن المجلس الذهاب عن ذلك المكان، لا مجرد الانتصاب، وإن كان المذكور فـي       

وله قام عن المجلس، دليل على أن الذهاب عنه شـرط، لأن             وفي ق  …عامة الكتب مطلق القيام     
   .)2("أما لو لم يذهب لا يقال قام عنه بل يقال قام فيه. القيام عنه يتحقق بالذهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                           
  .252-4/251لانصاف ا: المرداوي: ، وانظر6/539البدائع : الكاساني )1(
  .21-7/20البناية في شرح الهداية : العيني )2(
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  المبحث الثالث

   مشروعية مجلس العقد

  :هذا المبحث يشتمل على مطلبين

  .أدلة مشروعية مجلس العقد: المطلب الأول

  .حكمة مشروعية مجلس العقد: ب الثاني المطل

  المطلب الأول

  أدلة مشروعية مجلس العقد

  .  مجلس العقد مشروع بالكتاب والسنَّة والإجماع وآثار الصحابة والمعقول

م بِالْباطِلِ  يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُ       :"  قوله سبحانه وتعالى   -أ:القرآن الكريم : أولاً
اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون 1("إِلا أَن(.  

، ولا قيام للعقد إلا من خـلال الانـشغال فـي            )2(   اتفق الفقهاء على أن الرضى أساس العقود      
  .مجلسه، فيكون الرضى المقصود هو الحاصل في مجلس العقد

  .)3("بايعتُموأَشْهِدوا إِذَا تَ:"  قوله سبحانه وتعالى -   ب

  .)4(في الآية استحباب الإشهاد على البيع، والإشهاد لا يكون إلا في مجلس البيع

                                                           
  .29:سورة النساء، الآية )1(
  .220-9/219انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  )2(
  .282: سورة البقرة، الآية )3(
  .155-9/154المجموع : ، النووي403-3/402التفسير : القرطبي: انظر )4(



  66

  .)1("البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:"  قوله صلى االله عليه وسلم-أ: السنة النبوية:ثانياً

 ـ          :" جاء في أحكام العقود    ه فـي   ومجلس العقد فكرة صاغها الفقه الإسلامي على نحو لا مثيل ل
الشرائع والقوانين الأخرى، وأساس هذه الفكرة ما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه                

   .)2("البيعان بالخيار ما لم يفترقا:" قال

افتراقهمـا عـن    :    فقد وضع هذا الحديث حداً لرجوع كل من المتبايعين عـن قولـه وهـو              
غ فقهاء المسلمين أحكام هـذا المجلـس   مجلسهما، ومجلسهما هنا هو مجلس العقد، وبالتالي صا  

   . )3("فيما يمكن أن نسميه بنظرية مجلس العقد

وكْان ابن عمر إذَا اشْتَرى شَيئاً يعجبه       : قال نافع :" جاء في صحيح البخاري   : ثالثاً آثار الصحابه  
  .)4("فَارقَ صاْحِبه

فَكَاْن إِذَا بِاْيع رجلاً فَأَراْد أَلاَّ يقيلَه،       : ته، قَاْلَ نافُع  زاْد ابن أَبي عمر في رواي     :"    وجاء في مسلم  
   .)5(قَاْم فَمشَى هنيهة ثُم رجع إليه

فكرة مجلس العقد يؤيدها العقل والمنطق، ذلك أن الإيجـاب أو القبـول بعـد               : رابعاً المعقول 
بربط الإيجاب بالقبول، فيكون الإيجاب قد انعدم       صدورهما لا يبقى أي منهما، والعقد لا يتم إلا          

قبل صدور القبول، فلضرورة بقاء الإيجاب قائما بعد صدور القبول، وجد مجلس العقـد الـذي     
يجمع كلاً من الإيجاب والقبول مع تفرقهما للضرورة فيكون المجلس جامعا للمتفرقات، وتكون             

  .)6(ساعاته ساعة واحدة

                                                           
مصطفى ديب البغـا أسـتاذ      .حمد بن إِسماعيل الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق، د        البخاري، أبو عبد االله م    ) 1(

 ـ1407بيـروت،   : ، دار ابن كثير، اليمامة    3، ط )جامعة دمشق (الحديث وعلومه في كلية الشريعة       ، 247م،  1987-هـ
  .صحيح البخاري: البخاري: ه، كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، وسأشير إلي2004الحديث رقم 

  .64سبق تخريجه ص: البخاري) 2(
  .163أحكام العقود ص: العطار )3(
  .، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار2001، الحديث برقم 2/742صحيح البخاري : البخاري) 4(
باقي دار إحياء التـراث     ابن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق، محمد فؤاد عبد ال            : مسلم )5(

  .، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين1531، الحديث برقم 3/1163بيروت : العربي
  .2/7مصادر الحق : السنهوري. 4/240مواهب الجليل : الحطاب. 6/539البدائع : الكاساني: انظر )6(
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الحاجة دعت إلى ضرورة وجود مجلس العقد حتى ينعقـد العقـد،            من خلال ما تقدم اتضح أن       
  .لأنه بدون مجلس العقد لا يتصور وجود العقد وبالتالي يسد باب البيع

  كذلك يحقق مجلس العقد المصلحة لكلا المتعاقدين، بحيث يتمكّن من عرض عليه الإيجاب أن              
  .)1 (سر، ورفع الحرج عن أشخاص التعاقديتدبر أمره، فيقبل الإيجاب أو يرفضه، وهذا فيه الي

  المطلب الثاني

  حكمة مشروعية مجلس العقد

.    ثَم فوائد لمشروعية مجلس العقد، تعود على أطراف التعاقد، من جلب مصالح، ودرء مفاسد             
  .وفيما يلي بيان المصلحة التي يوفرها مجلس العقد لطرفي التعاقد، والضرر الذي يدرؤه عنهما

  :شخص الموجِب: أولاً

  : المصلحة التي يمنحها مجلس العقد للموجب-أ

يعطي مجلس العقد شخص الموجب الحقِّ في الرجوع عن إيجابه، إذا ما تبين لـه أن صـفقته                  
خاسرة، أو أنها لم تعد رابحة، وذلك عن طريق خيار الرجوع عن المجلس طالما أن المتعاقـد                 

 منحوا الموجب حـق  الرجـوع عـن          )2( الفقهاء الآخر لم يصدر منه القبول، حيث إن جمهور       
الذين ألزموا الموجب بإيجابه سواء     ) 3(إيجابه، ما لم يلاقيه قبول من المتعاقد الآخر، عدا المالكية         

لاقاه قبول أم لا، بل إن الشافعية والحنبلية القائلين بخيار المجلس أعطوا الموجب الرجوع عـن   
  . لم ينفض المجلسإيجابه، ولو صدر قبول القابل، طالما

  : الأضرار التي يدفعها مجلس العقد عن شخص الموجب-ب

                                                           
  .2/6مصادر الحق : السنهوري: انظر )1(
  .3/230كشاف القناع : ، البهوتي3/6روضة الطالبين : ، النووي7:27د المحتار ر: ابن عابدين: انظر )2(
  .4/6حاشية الدسوقي : ابن عرفة: انظر )3(
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   لم يسمح مجلس العقد للقابل أن يمعن في التراخي في قبوله مدة طويلة، تضر بالموجب، بل                
إن هذه المدة مقيدة بحدود مكانية وزمانية يلتزم فيهما من عرِض عليه الإيجاب، حتى لا يبقـى                 

  .اً مدة طويلة تضر به دون الرد على إيجابهالموجب معلق

 هو تحديد المدة التي يـصح أن        …الغرض من نظرية مجلس العقد      :"    جاء في مصادر الحق   
تفصل القبول عن الإيجاب، حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب مـن المتعاقـدين أن يتـدبر                 

. بول فوراً لتضرر المتعاقد الآخـر     ولو اشترطنا أن يكون الق    . أمره، فيقبل  الإيجاب أو يرفضه     
 فلا يطلب من المتعاقد الآخر القبول فوراً، بل له أن يتدبر بعض             …إذ لا يتهيأ له وقت للتدبر       

الوقت، ولكن من جهة أُخرى لا يسمح له أن يمعِن في تراضيه إلى حد الإضـرار بالموجـب                  
        ط بين الأمرين ومن هنا نَبتـت         بإبقائه معلّقا مدة طويلة دون الرد على إيجابه فَوإذن التوس بج

  .)1(نظرية مجلس العقد

  :شخص القابل: ثانياً

   يضمن مجلس العقد لمن عرِض عليه الإيجاب تحقيق المصلحة، ودفع المضرة، وذلـك لأن              
شخص القابل في حاجة إلى التأنّي والتّدبر، ليحقق بهذا التفكير المصلحة إذا رأى أن الـصفقة                

  .حة فيبادر إلى الموافقة، أو الرفض إذا علم أن الصفقة خاسرة أو لم تعد رابحةراب

   فلو أجبرنا من وجه إليه الإيجاب على قبوله ولم نُعطه الخيار بين قبوله أو رفضه لكان فـي               
 ـ  :" ذلك إجبار له من غير رضاه، وهذا يتنافى مع مبدأ التراضي؛ يقول االله تعالى              ذِين يا أَيها الَّ

            اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلا أَنبِالْب نَكُميب الَكُمونُوا لا تَأْكُلُوا أَموقوله صـلى االله     )2("آم، 
  .  )3(" إِنّما البيع عن تَراضٍ:" عليه وسلم

                                                           
  .2/6مصادر الحق : السنهوري: انظر بتصرف )1(
  .29:سورة السناء، الآية )2(
بيـروت،  : اد عبد الباقي، دار الفكـر     سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤ     : محمد بن يزيد أبو عبد االله القزونيي      : ابن ماجه  )3(

 محمـد ناصـر الـدين       -كتاب التجارات، باب بيع الخيار، الاحاديث مذيلة بأحكام الألباني        2185، الحديث برقم    2/737
  .والحديث صحيح:  عليها، قال الألباني-الألباني، محدث، معاصر
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 جامعاً للمتفرقـات،    وإِنما يمتد خيار القبول إلى آخر المجلس، لكونه       :"    جاء في البحر الّرائق   
   .)1("فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة رفعاً للعسر وتخفيفا لليسر

   ويعطي كذلك مجلس العقد للقابل فرصة أخرى، للتأمل في أمر التعاقد حتى بعـد القبـول،                
   .)3( والحنبلية)2(وذلك عن طريق خيار المجلس الذي يقول به الشافعية

الطريق الموصل لانعقاد العقد، فلا يتم العقد دون المـرور            وتظهر أهمية المجلس كذلك بأنه      
  .بمرحلة مجلس العقد

إن مجلس العقد ذو دور رئيس ففيه يتم تحقق أمر لم يكـن، وهـو انعقـاد        :"    جاء في الشكل  
  .)4("العقد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .5/284البحر الرائق : ابن نجيم )1(
بيـروت،  :  دار الفكـر   1هــ، الأم مـع مختـصر المزنـي، ط         204ت150 محمد بن إدريس     الشافعي، أبو عبد االله    )2(

  .الأم: الشافعي: ، وسأشير إليه3/4م، 1980هـ1400
  .3/229كشاف القناع : البهوتي: انظر )3(
  . 145الشكل ص: سوار )4(
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  الفصل الثاني 

  اتحاد مجلس العقد في عقد البيع

 مجلس العقد لانعقاد العقد، فإن اختلف المجلـس لـم              اتفقت كلمة الفقهاء على ضرورة اتحاد     
ينعقد، وسوف أحاول في هذا الفصل بيان ماهية اتحاد المجلس، وما هي الشروط والـضمانات               
التي تحقق اتحاد المجلس، وهل يشترط اتحاد المجلس لكل العقود، وكيـف ينقطـع المجلـس                

  :مباحث هيوبالتالي لا ينعقد العقد وقد اشتمل هذا الفصل على ستة 

  .اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع:         المبحث الأول

  .اتحاد مجلس العقد وأثره في صحة عقد البيع:         المبحث الثاني

  .العقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس:         المبحث الثالث

  . في عقد البيعانقطاع المجلس لعوارض إرادية وأثره:         المبحث الرابع

  .انقطاع المجلس لعوارض لا إِرادية وأثره في عقد البيع :         المبحث الخامس

  .كيف يتم العقد:         المبحث السادس
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  المبحث الأول

  اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع

 مباشراً بمجلـس       يعد شرط الاتصال بين الإيجاب والقبول من أهم الشروط المتصلة اتصالاً          
حيث يشترط أن يحصل القبول     -العقد،الذي يتم فيه إبرام العقد، سواء أكان العقد بين حاضرين،           

، أم بين غائبين، حيث يشترط أن يحـصل القبـول فـي             -في المجلس الذي صدر فيه الإيجاب     
أو عند  مجلس العلم بالإيجاب، أي مجلس الغائب لحظة قراءة كتاب الموجب، أو تبليغ الرسول،              

  .)1(الترجمة إذا كان الموجه إليه الإيجاب لا يفهم لغة الكتاب أو الرسول

   ويتحقق الاتصال بين الإيجاب والقبول بأن يعلم كل من المتعاقدين بما صدر عـن الآخـر،                
  .)2(بحيث يسمع الإيجاب ويفهمه، دون أن يصدر من أي منهما ما يدل على الإعراض

ين الإيجاب والقبول يجب أن يصدرا في مجلس واحـد، أي فـي                ولضمان تحقيق الاتصال ب   
مكان وزمان واحد، ومدة وجودهما محددة بمدة المجلس، وبالتالي تنتهي هـذه المـدة بانتهـاء                
المجلس، كأن يفارق أحد المتعاقدين أو كلاهما المجلس تفرقا حقيقيا بالأبدان، أو معنوياً بالأقوال              

لام أجنبي غير موضوع التعاقد، أو سكوت الموجه إليـه الإيجـاب            أو الأفعال، أو الانشغال بك    
  .)3(سكوتا يشعر بالإعراض عن التعاقد

   وكذا في العقد بين غائبين يجب أن يكون القبول وقراءة الإيجاب أو تبليغ الرسول في وقـت                 
ومكان واحد، بمعنى أن يكون القبول في مجلس قراءة الكتـاب، أو تبليـغ الرسـول إيجـاب                  

                                                           
  .7/26رد المحتار : انظر ابن عابدين )1(
  .3/282نهاية المحتاج : لي، الرم3/6الفتاوى الهندية : نظام: انظر )2(
  .6/235شرح فتح القدير : ، ابن الهمام133، المادة 1/133شرح المجلة : حيدر: انظر )3(
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موجب، أما إذا كان القبول في مجلس غير مجلس قراءة الإيجاب أو تبليغه، فلا يكون مجلـس   ال
  .عقد بين غائبين لعدم اتحاد المجلس

   أما إذا قرئ الإيجاب في مجلس آخر وقبِلَ الموجه إليه الإيجاب في هذا المجلس عندها يكون                
  .)1(العقد قد تم في مجلس واحد

والفـرق بـين الكتـاب      "اب والخطاب، حيث جاء في البحر الرائق،           وفرق الفقهاء بين الكت   
والخطاب أن في الخطاب لو قال قبلت في مجلس آخر لم يجز، وفي الكتاب يجوز لأن الكـلام                  
كما وجد تلاشى، فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر، فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر،                

  .)2("قبول فصحبمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بال

 في مجلس واحـد،     )3(   وبناء على ما تقدم إذا اقترن الإيجاب بالقبول على الصورة المشروعة          
أي في مكان وزمان واحد، وعلم كل من المتبايعين بما صدر عن الآخر وفهمه، ولم يصدر من                 

  .   )4(أي منهما ما يدل على الإعراض انعقد البيع

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .27-7/26د المحتار : ابن عابدين: انظر )1(
  .7/26رد المحتار : ، وانظر ابن عابدين3/90البحر الرائق : ابن نجيم )2(
  .167، المادة 114شرح المجلة ص: حيدر: انظر )3(
  .182، المادة 133المرجع السابق ص: انظر)4(
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  المبحث الثاني

  لس العقد وأثره في صحة عقد البيعاتحاد مج

  . اتحاد المجلس-الإيجاب والقبول-   تقدم أن من شروط الصيغة

  فما هو المقصود باتحاد المجلس؟ وما هي الشروط التي تضمن تحقيقه؟

  :   وقد اشتمل هذا المبحث على ستة مطالب

  .تعريف اتحاد المجلس:     المطلب الأول

  .عاقدين مجلس العقدحضور المت:     الطلب الثاني

  .علم كل من المتعاقدين بما صدر عن الآخر:     المطلب الثالث

  .عدم رجوع المتعاقدين عن العقد:     المطلب الرابع

  .عدم الانشغال بشيء أجنبي عن التعاقد: المطلب الخامس    

  .عدم وجود فاصل يدل على الإعراض عن التعاقد:     المطلب السادس

  المطلب الأول

  عريف اتحاد المجلست

  :اتحاد المجلس

  .    هو ارتباط القبول بالإيجاب في مجلس واحد بحيث لا يصدر إعراض من أي من المتبايعين
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المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس            :"    جاء في رد المحتار     
  )1("أو ما هو دليل الإعراض

من اتحاد المجلس المطلوب في كل، عقد كون المتعاقـدين فـي            بناء على ما تقدم ليس المراد       
مكان واحد، لأّنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهمـا واسـطة اتـصال،               

اتحاد الزمن  :  وإنما المراد باتحاد المجلس    – الكتابة   -كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة     
  . مشتغلين فيه بالتعاقدأو الوقت الذي يكون المتعاقدين

  المطلب الثاني

  حضور المتعاقدين مجلس عقد البيع

   إذا كان مجلس العقد بين حاضرين، فإنه يلزم لتحقيق الاتصال بـين الإيجـاب والقبـول أن        
  .يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه، ولا يأتي ذلك إلا إذا اتحد المجلس بين المتعاقدين

ين المجلس قبل أن يتلاقى الإيجاب والقبول، فلا يتحد المجلس ومن ثم               فإذا ترك أحد المتبايع   
لا يتم العقد، فيمكن أن يكون الموجب هو الذي أخلّ بوحدة المجلس إذا ما فارق المجلس قبل أن                  
يصدر الرد من الطرف الآخر على الإيجاب، لأنه بانصرافه قبل صدور القبول يكون قد أسقط               

وإذا صدر القبول فلا يلاقي إيجاباً يتصل به، وكذا لو ترك المجلـس             إيجابه ولم يعد له وجود،      
من وجه إليه الإيجاب بعد أن سمعه وعلمه يسقط الإيجاب، ولو عاد من وجه إليه الإيجاب إلى                 

  .المجلس ثانية

وإن وجد القبول بعد الافتراق لا يجوز لأن القيام عن المجلس دليـل        :"    جاء في تحفة الفقهاء     
  .)2(".عراضالإ

                                                           
الدورة الـسادسة، العـدد     . 2/87الزحيلي مجلة المجمع    . 54إجراء العقود ص  : عقلة. 7/47رد المحتار   : ابن عابدين  )1(

  م1990-هـ1410السادس 
، دار الكتـب    1اء، ط هـ تحفة الفقه  539محمد بن احمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت علاء الدين ت          : السمرقندي )2(

  .2/31هـ، 1405بيروت، : العلمية
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القبول علـى الإيجـاب أو      -وإن تراخى أحدهما على الآخر أي       :"    وجاء في كشاف القناع     
 وإلا بـأن تفرقـا قبـل        … صح المتقدم منهما ولم يلغ ما دام أي المتبايعان في المجلس           -عكسه

 فلا ينعقد البيع، لأن ذلك إعراض عن العقد، أشبه مـا لـو صـرحا                …الإتيان بما بقي منهما     
  .)1(الردب

   ولو صدر الإيجاب في مجلس، والقبول في مجلس آخر، لم يرتبط الإيجاب بـالقبول، فـلا                
ينعقد العقد، لأنه لا ارتباط بينهما إلا باتحاد المجلس لكي يتحقق الاتصال بينهمـا، والإيجـاب                

  .)3( وينتهي بالتفرق، فإذا ما أتى القبول فإنه يصادف إيجابا معدوماً)2(يسقط

العقد بين غائبين، فلا يشترط حضورهما وجها لوجه، كما هو الحال فـي التعاقـد بـين                 وأما  
حاضرين، إنما يشترط أن تكون إرادة الموجب ممثلة في المجلـس عـن طريـق الكتـاب أو                  

  .الرسول، ففي هذه الحالة يعد كأنه حضر بنفسه وبلغ الإيجاب

بعت كذا بكـذا مـن   :  في المجلس   ويكتفى بحضور أحد المتعاقدين المجلس، فإذا قال شخص  
  .)4(فلان الغائب عن المجلس، ثم حضر الغائب قبل انفضاض المجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد

  المطلب الثالث

  علم كل من المتبايعين ما صدر عن الآخر

   اتحاد المجلس يتطلب علم كل طرف وسماعه بما يصدر عن الآخر ما داما مجتمعـين فـي                 
فلـو صـدر مـن      . سماع والعلم هما أساس الاتصال بين الإيجاب والقبول       مجلس واحد، لأن ال   

                                                           
  .5/293البحر الرائق :، ابن نجيم7/20البناية شرح الهداية : ، وانظر169-3/168كشاف القناع : البهوتي) 1(
 تكـرار   -3 الرجوع عـن الإيجـاب       -2 صدور قول أو فعل يبطل الإيجاب        -1: ويبطل الإيجاب بأمور عديدة منها     )2(

القبول بحيث يبطل الإيجاب الأول ويعتبر الإيجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الـشيء بمائـة                  الإيجاب قبل   
قرشٍ ثم بعد هذا الإيجاب قبلَ أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشاً وقبلَ المـشتري يلغـي                      

 هبة البائع للمشتري جميع ثمن      -6تغيير المبيع   -5وفاة الموجب   -4الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً         
، المـادة   135، ص 182، المادة   1/134شرح المجلة   : أنظر حيدر .  فقدان الأهلية  -7المبيع بعد إيجاب البيع وقبل القبول       

  .46-7/44رد المحتار : ، ابن عابدين185
  .5/294البحر الرائق : انظر ابن نجيم )3(
  .182، المادة 133، حيدر المجلة ص7/14البناية شرح الهداية : يالعين: انظر )4(
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أحدهما الإيجاب، ولم يسمعه الآخر، ولم يعلمه ووافق أن صدر منه قبولاً لم ينعقد العقـد، لأن                 
  .شخص القابل لم يسمع ولم يعلم بالإيجاب الموجه إليه

رط انعقاد البيع بالإجمـاع فـإذا   سماع المتعاقدين كلامهما وهو ش:"    جاء في الفتاوى الهندية  
  .)1("قال المشتري اشتريت ولم يسمع كلام البائع لم ينعقد البيع

  ضابط مدى سماع كل من المتبايعين عبارة الآخر في المجلس

  .   تقدم أن المدى الذي يمكن للمتعاقدين سماع عبارة الآخر يعد حداً مكانياً لمجلس العقد

لمتعاقدين أن يسمع الآخر دون التباس إنما هو النطاق المكـاني              فالمدى الذي يمكن لكل من ا     
، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا تشترط رؤية المتكلم مع السماع ما دام صوته لا                )2(لمجلس العقد 

يلتبس عليه، حتى لو وجد ساتراً لا يمنع الصوت أو الفهم، فإنه لا يؤثر فـي اتحـاد المجلـس                    
  . بالقول، أما إذا كان بالكتابة أو الإشارة فتشرط الرؤيةبينهما، هذا إذا كان العقد

إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لـصاحبه             :"   جاء في البحر الرائق   
   .)3("يمنع، وإلا فلا، فعلى هذا، الستر الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع

حنفية لا يكتفون بسماع كل من المتعاقـدين          وتقدم في مجلس العقد المكاني أن بعض فقهاء ال        
  .لعبارة الآخر، بل لابد من الرؤية لبعضهما

رجل في البيت فقال للذي في السطح بعته منك بكذا فقال اشـتريت             : "   جاء في البحر الرائق   
 … ولو تعاقدا وبينهمـا النهـر      …ولا يلتبس الكلام للبعد     . صح إذا كان كل منهما يرى صاحبه      

   .)4("يصح البيع

                                                           
الفتاوى الهندية في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان، وهي من تأليف الشيخ نظام وجماعة مـن علمـاء الهنـد،                    : نظام )1(

، وسأشـير   3/6هـ،  1310مصر الحمية،   : ، المطبعة الاميرية ببولاق   2وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، ط     
  .الفتاوى الهندية: نظام: إليه

  .150-149الشكل ص: سوار: انظر )2(
  .4/356الانصاف : المرداوي. 5/294البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )3(
  .3/6الفتاوي الهندية : نظام. 5/294البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )4(
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    والعلم بالإيجاب بين غائبين يمكن أن يتم عن طريـق الكتـاب، أو الرسـول، أو إرسـال                  
الإيجاب بطرق أخرى حديثة، فإذا وصل الإيجاب إلى علم الموجه إليه يبدأ مجلس العقد بعلـم                
الموجه إليه الإيجاب، إذا ما قرأ الكتاب أو لحظة سماعه الرسول، أو عند الترجمة إن كـان لا                  

  . لغة الكتاب، أو تبليغ الرسول، فإن قبل انعقد العقديعي

إذا كتب شخص كتاباً لآخر غائب يتضمن بيعه لمال معين من ماله لـذلك              :"    جاء في المجلة    
الشخص وأرسل ذلك الكتاب له وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه ووقف على مآلـه                

اً يتضمن قبوله ذلك البيع فالبيع يكون قد انعقـد          كتب أيضاً كتابا إلى ذلك البائع معنوناً ومرسوم       
بإيجاب وقبول كتابي وكذلك لو كتب إلى شخص غائب يتضمن بيعه مالاً معيناً وأرسل الكتاب               
إليه وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع على مآله قال قبلت البيع فـالبيع                 

  )1("يكون قد انعقد بايجاب كتابي وقبول شفهي

  مطلب الرابعال

  عدم رجوع المتعاقدين عن العقد

   لتحقيق اتحاد المجلس يشترط عدم رجوع الموجب عن إيجابه، سواء أكان قبل قبول الآخـر               
، أم رجوعه بعد قبول من وجه إليه الإيجاب ما لم ينفض المجلـس عنـد                )2(في مذهب الحنفية  

  .)3(الشافعية والحنبلية القائلين بخيار المجلس

  .ه له الإيجاب له الخيار في قبول الإيجاب أو رفضه عند جماهير الفقهاء   ومن وج

أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشـتري أو يرجـع الموجـب قبـل               :"    جاء في رد المحتار     
  .)4("القبول

  
                                                           

  .173، المادة 122-1/121شرح المجلة : حيدر )1(
  .6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: رانظ )2(
  .3/229كشاف القناع : ، البهوتي186-9/184المجموع : النووي: انظر )3(
  .7/47رد المحتار : ابن عابدين )4(
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  .   هنا تبرز مسألتان، أشير إليهما باختصار

  . رجوع الموجب-أ

  . خيار القبول-ب

  .الموجبرجوع :   المسألة الأولى 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أن للموجب الحق في الرجـوع عـن                
  .)1(إيجابه، طالما لم يصدر قبول مِمن وجه إليه الإيجاب

   وذهب المالكية إلى أن الموجب ملزم بإيجابه، فليس له الرجوع عن إيجابه، فإذا صدر القبول               
  .)2(للموجببعد رجوع الموجب لزم العقد 

لموجب البيع أن يرجع عن البيع قبل قبول الآخر وليس في ذلـك إبطـال               :"    جاء في المجلة  
 غير أن صحة الرجوع عن الإيجاب الذي        …لحق الغير لأن الإيجاب بغير القبول لا يفيد حكما          

 فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع        …يقع مواجهة تتوقف على سماع الطرف الآخر للرجوع         
  .)3("موجب فالقبول معتبر والبيع ينعقد ولا حكم لهذا الرجوعال

   وعلى ذلك إذا رجع الموجب قبل القبول ثم قبل المخاطب لا ينعقد العقد، لـبطلان الإيجـاب        
  .)4(بالرجوع وعدم اتصال القبول بالإيجاب

ضي وبـين      الناظر في كلام فقهاء المالكية يجد أن بعضهم يفرقون بين الإيجاب بصيغة الما            
بعتـك  : فإن كان الإيجاب بصيغة الماضي كأن يقـول الموجـب         . الصيغ الأخرى كالمضارع  

سيارتي هذه بكذا، فإنه لا يجوز له الرجوع عن إيجابه، وإنما يبقى على إيجابه حتـى يـصدر                  
  .القبول أو الرفض من الطرف الآخر أو ينفض المجلس

                                                           
  .4/6المغني: ، ابن قدامه3/6روضة الطالبين : ، النووي3/8، نظام، الفتاوى الهندية 6/530البدائع : الكاساني: انظر )1(
  .4/240مواهب الجليل : الحطاب )2(
  .184، المادة 135-1/134شرح المجلة : حيدر: انظر )3(
  .9/213انظر الموسوعة الفقهية  )4(
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يغة الماضي ورجع قبل الرضا الآخر لم يفده        فإذا أتى أحدهما بص   : "    جاء في حاشية الدسوقي   
  .)1("رجوعه إذا رضي صاحبه بعد ذلك

   أما إذا كان الإيجاب بصيغة غير الماضي فللموجب الرجوع عند إِيجابه قبل قبول الآخر أو               
  .)2(انفضاض مجلس العقد

لرجوع عنه   أن الموجب ملزم بإيجابه وليس له ا       - المالكي -   لكن الرواية الراجحة في المذهب    
  .سواء كانت الصيغة بالماضي أو بغيره

والذي يأتي على المذهب أن من أوجـب البيـع لـصاحبه مـن              :"    جاء في مواهب الجليل     
  .)3("المتبايعين لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول ولم يكن له أن يرجع قبل ذلك

  :   أما في التعاقد بين غائبين

لرجوع قبل قبول القابل، فلو أرسل الموجب بإيجابه بواسطة رسول          للموجب كذلك الحق في ا       
  .ثم رجع عن إيجابه قبل تبليغ الرسول الإيجاب لمن وجه إليه صح رجوع الموجب

بعد ما كتب شطر العقد أو بعدما أرسل رسولا إذا رجع عن            :"    جاء في البناية شرح الهداية      
 بخلاف ما إذا وكل وكيلا ثـم عزلـه بغيـر            ذلك صح رجوعه سواء علم الرسول أو لم يعلم،        

  .)4("محضر منه، فلا يصح عزله

  لا يصح عزل الوكيل لأنه في البيع في حكم الموكل بالاستقلال، فاستقلاله لا يرفـع إلا بعـد                  
علمه بعزله، وعزل الوكيل قبل علمه بالعزل موجب للنزاع في التصرفات التي صدرت عنـه               

مخاصمة، أما الرسول فما لم يفرغ الرسالة كان للموجب صـحة           قبل علمه بالعزل، ومورثُُ لل    

                                                           
  .4/7حاشية الدسوقي : ابن عرفة )1(
  .7-4/6انظر المرجع السابق  )2(
  .4/240مواهب الجليل : الحطاب )3(
  .18-7/17البناية شرح الهداية : العيني )4(
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الرجوع، لأن الرسالة قبل التبليغ في حكم العزم، وبعده في حكم بيانه، وصحة العقود التي يدار                
  .)1(صحتها على البيان أو في حكمه لا يتحقق قبله

  :خيار القبول: المسألة الثانية

  .يه الإيجاب له الخيار بين القبول أو الرد    والمقصود بخيار القبول أن من وجه إل

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار هذا خيار القبول          :"    جاء في شرح فتح القدير    
وله أن يقبل ما دام المجلس قائما، فإن لم يقبل حتى اختلف المجلس             …إن شاء قبل وإن شاء رده       

  .)2("لا ينعقد

  قبوله؟   هل للقابل الرجوع عن 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ليس للقابل إذا قبل الإيجاب الموجه إليه أن يرجع عن قبوله وإن                 
  .)3(لم ينفض المجلس

   وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن للقابل الحق في الرجوع عن قبوله مـا دام المجلـس لـم                  
لمجلس قبلت، ثـم بـدا لـه        ينفض، فإذا قال الموجب بعت هذه السيارة بكذا، فقال الآخر في ا           

الرجوع، تكون الصفقة خاسرة مثلاً، أو غير مرضية، فله الرجوع ما داما في المجلس وما دام                
  .)4(المجلس قائماً

  

  

  

                                                           
  .18-7/17ناية شرح الهداية الب: العيني )1(
  .15-7/14البناية في شرح الهداية : العيني: ، وانظر6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر بتصرف )2(
  .3/80بلغة السالك : ، الصاوي240-6/239شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )3(
  .3/229 كشاف القناع: ، البهوتي2/405مغنى المحتاج : انظر الشربيني )4(
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  المطلب الخامس

  عدم الانشغال بشيء أجنبي عن التعاقد

موجـب     يقصد بالانشغال عن التعاقد هو ما يصدر من أحد المتبايعين أو كليهما بعد إيجاب ال              
فإذا صـدر مـن   . )1(من قول أو فعل أجنبي عن التعاقد يدل على الإعراض-وقبل قبول القابل   

بعت داري هذه بكذا فاشتغل الطرف الثاني بكلام أو فعل لا تعلق لـه              : أحدهما إيجاب بأن قال   
بالعقد فإن الإيجاب يسقط بهذا الاشتغال الأجنبي عن العقد، وحتى لو صدر قبـول بعـد هـذا                  

  .اض عن التعاقد وقبل انفضاض المجلس، فلا يعتد بهذا القبول لأنه صادف إيجاباً معدوماًالإعر

 فالمراد بالمجلس   …حتى لو تكلم البائع مع إِنسان في حاجة فإنه يبطل         :"    جاء في رد المحتار   
 …ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض، وأن لا يشتغل بمفوت له فيه، وإن لم يكن للإعراض                 

  .)2("وجد بطل ولو اتحد المكانفإن 

واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخـر            :"    وجاء فيه   
 المجلس المتّحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليـل     …كأكل  

  .)3("الإعراض

ال في المجلس بشيء غير سبب للعقـد        واتحاد المجلس يكون بعدم الاشتغ    :"    وجاء في المجلة  
وهذا الشرط من شروط انعقاد البيع المتعلقة بالمكان والإعراض يكون إما بالقول وإما بالفعـل               
فالقيام من المجلس لمصلحة كأكل الطعام أو شرب الماء أو النوم مضجعا من الأفعال التي تدلّ                

وإن كان مكـان الاجتمـاع متحـداً    على الإعراض فإذا فعل أحد المتعاقدين شيئا من ذلك بطل  
لتفرق مجلس العقد ولا ينعقد البيع بالقبول بعد ذلك لأن امتداد خيار القبول إلى آخر المجلـس                 

 أما إتمام   …ولا يعتبر المجلس متحداً مع حدوث ما يدل على الإعراض كالأكل والشرب والنوم            
 الماء من الكأس التي كانت      الصلاة الفريضة أو النفل فلا يوجب اختلاف المجلس كما أن شرب          

                                                           
  .3/381، الرملي نهاية المحتاج 183،المادة 1/133شرح المجلة : ، حيدر7/47رد المحتار : انظر ابن عابدين )1(
  .7/44رد المحتار : ابن عابدين: انظر بتصرف )2(
  .3/381نهاية المحتاج : ، الرملي6/539البدائع : ، وانظر الكاساني7/47المرجع السابق : انظر بتصرف )3(



  82

وكذا لو شربا شايا أو تناولا طعامـا أثنـاء          .)1("في يده أو ازدراد اللقمة لا ينفيان اتحاد المجلس        
  .التعاقد لا يختلف المجلس ما داما مقبلين على التعاقد

  المطلب السادس

  عدم وجود فاصل يدل على الإعراض عن التعاقد

ة العقدية اشتراط اتصال الصيغة، ومعنى اتصال الصيغة،          تقدم أن من الشروط العامة للصيغ     
  .أن لا يتخللها فاصل زمني، ينال من وحدتها، ويحول دون تماسكها

   فاتحاد المجلس يقوم إذن، على توافر مواقف مكانية وسلوكية معينة للعاقدين تتيح للمجلس أن              
مجلس، فيتعذّر عليـه هـذا      يؤدي مهمته بوصل ما انفصل، ويفضي تخلفها إلى تعطيل مهمة ال          

  .الوصل

   اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الفاصل بين الإيجاب والقبول، وهل هو طويـل أو قـصير،                
  وهل هو سكوت أو كلام ؟

   يعتبر الفقهاء أن وقوع الفاصل بين الإيجاب والقبول، بعد صدور الإيجاب يؤثر على وحـدة               
وتفاوت العلماء في تقدير الفاصل الذي ينـال مـن          المجلس لدلالته على الإعراض عن التعاقد،       

وحدة المجلس توسعا وتضيقاً، فمنهم من شدد، ومنهم من خفف، ويرجع هذا التفاوت إلى مسألة               
  .الفورية والتراخي في الرد على إيجاب الموجب

  القول الأول

اتاً للجديـة دون    ذهب الشافعية إلى ضرورة رد من وجه إليه الإيجاب على الفور، إِثب           : الشافعية
ولذلك لم يسمحوا إلا بالفاصل اليسير الذي يتسامح فيه الناس، كتشميت العـاطس، أو رد         . تراخٍ

  .السلام، أو الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم أو يحمد االله

                                                           
: ، النـووي  3/382نهايـة المحتـاج     : الرملي: ، وانظر 13، المادة   134-1/133شرح المجلة   : حيدر: ظر بتصرف ان )1(

  .8-3/7روضة الطالبين 
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ويشترط أن لا يتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن              : "    جاء في نهاية المحتاج   
 فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم االله         … مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته         من

  .)1("والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله قبلت صح

هو الفاصل المشعر بالإعراض عن القبول حيث جاء فـي          : "   وعرف الرملي الفاصل الطويل   
 إشارتيهما أو لفظ أحـدهما وكتابـة أو إشـارة           وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما أو      :" مصنّفه

 بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له بـسكوت يـشعر         …الآخر، والعبرة في التخلل     
  .)2(" والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع…بالإعراض

 الفور على إيجـاب        فهذا الاتجاه يذهب إلى أنه ليس أمام من وجه إليه الإيجاب إلا الرد على             
الموجب، ولم يسمحوا إلا بالفاصل اليسير، مع ضرورة عدم وجود كلام أجنبي أو إنشغال بغير               

  .)3("العقد، أو بأي شيء يدل على الإعراض

   وفي نفس الوقت منَح هذا الاتجاه العاقدين اللذين التزما بالفوريـة الحـق بمقتـضى خيـار                 
به، أو قبوله، ما داما لم يتفرقا عن المجلس، لأجل التّروي           المجلس أن يرجع أي منهما عن إيجا      

والتفكير والرجوع، إن أرادا ذلك، ما داما في المجلس من لحظة القبول الأول، حتى الرجـوع                
  .في أي جزءٍ من المجلس، ما لم يتفرق أحدهما فيلزم العقد، ويسقط حقهما في خيار المجلس

  : القول الثاني

  .ذهبوا إلى جواز تراخي القبول عن الإيجاب:  والمالكية والحنبليةالجمهور من الحنفية

ولنا في ترك اعتبار الفور ضرورة، لأن القابل يحتاج إلى التأمـل، ولـو              :"    جاء في البدائع    
  .)4("اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل

                                                           
  .3/381نهاية المحتاج : الرملي: انظر بتصرف )1(
  .3/7روضة الطالبين : ، النووي382-3/381نهاية المحتاج : الرملي: انظر بتصرف )2(
  .8-3/7ة الطالبين روض: النووي: انظر )3(
  .182، المادة 132-1شرح المجلة : حيدر: ، وانظر6/539البدائع : الكاساني )4(
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 شقي الصيغة،      وهذا التّراخي بين الإيجاب والقبول مع ضرورة المحافظة على الاتصال بين          
  .وذلك بعدم صدور كلام أو فعل من شأنهما إحداث انشغال يدل على الإعراض عن التعاقد

صح، ما دام في المجلس ولم يتشاغلا       : وإن تراخى القبول عن الإيجاب    :"    جاء في الإنصاف  
  .   )1("بما يقطعه

  .)2(   ومرجع الفاصل الذي يعد من قبيل الإعراض عن التعاقد، هو العرف

يتضح من خلال ما تقدم أن جميع الفقهاء متفقون على ضرورة تحقق الاتصال بـين الإيجـاب                 
والقبول، سواء من قال بوجوب الرد على الفور أو القائل بجواز التراخي، وبأن الاتصال يتحقق               
بعدم الاشتغال بغير العقد، بكلام أو فعل أجنبي أو وجود فاصل طويل يدل على الإعراض عن                

وإلا بطل الإيجاب، واختلف المجلس، فلا ينعقد العقد، ولو حصل بعد ذلك قبولُ، فإنـه               القبول،  
  .يلاقي إيجاباً معدوماً

   واتفق الجميع على أن التفرق عن المجلس بالأبدان قبل القبول مسقط للإيجاب، فإذا قبل من               
  .تالي لا ينعقد العقدوجه إليه الإيجاب بعد انقطاع المجلس وانفضاضه فلا يعتد بهذا القبول وبال

   واتفق الجميع على أنه لو صدر القبول على الفور وحصل تفرق عن المجلـس تـم العقـد                  
  .وأصبح لازماً

  

  

  

                                                           
  .4/4الشرح الكبير : ابن قدامه: ، وانظر252-4/251الانصاف : المرداوي )1(
ف ما تعـار  :  والعرف في اللغة   4/241مواهب الجليل   : الحطاب: ، وانظر 252-4/251الانصاف  : المرداوي: انظر )2(

الأمر الـذي   :  والعرف في الاصطلاح   2/595المعجم الوسيط   : مجمع اللغة : وانظر. عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم    
، 36، المادة   40-1شرح المجلة   : حيدر: يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة           

  .194التعريفات ص: لجرجاني، ا101الاشباه والنظائر ص: ابن نجيم: وانظر
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  المبحث الثالث

  العقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس

الوصـية،  :    ثَم عقود لا يشترط لها اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول،  ومن هـذه العقـود          
  .ية، الوكالةالوصا

  :الوصية: أولاً

وصى فلان، يصي وصياً، ووصي الشيء إذا وصله، ووصى الشيء بالشيء           : الوصية في اللغة  
  .)1(وصياً إذا وصله به

  .)2(تفويض تصرف خاص بعد الموت: الوصية في الاصطلاح

اة والوصية يستحيل فيها تحقق اتحاد المجلس، لأن القبول لا يصح من الموصى له في حال حي               
فالوصية تنعقد بالإرادة المنفردة حيث     . )3(الموصي، وإنما يكون بعد وفاته مصراً على الوصية       

  .تنشأ بالإيجاب، ويعد القبول شرط نفاذ وليس شرط انعقاد وكذا في الوصاية والوكالة

فإن قبول الموصى له أو رده يشترط وقوعه بعد وفاة الموصـي،            :"    جاء في المدخل الفقهي     
  .تبر قبوله ولا رده قبل الوفاة ولا يع

حتى لو مات بلا قبـول ولا رد        .   ويكفي لاعتباره قابلاً بعد الوفاة أن يسكت، فلا يرد الوصية         
  .)4("بعد وفاة الموصي كان المال الموصى به ميراثاً لورثة الموصى له استحساناً

  

                                                           
  .، مادة وصي2/1038المعجم الوسيط : مجمع اللغة )1(
  .308التعريفات ص: الجرجاني: ، وانظر340كفاية الأخيار ص: الحصني )2(
  .4/113الفقه الإسلامي : الزحيلي: انظر )3(
العدول بحكم المسألة   : لاستحسانوا. 375الشريعة الإسلاميةص : بدران: ، وانظر 350-1/349المدخل الفقهي   : الزرقا )4(

، 1هـ، التبصرة، ط  476ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي        : الشيرازي: انظر. عن حكم نظائرها، بدليل يخصها    
  .التبصرة: الشيرازي: ، وسأشير إليه493هـ، ص1403دمشق : محمد حسن هيتو، دار الفكر.تحقيق د
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  الوصاية: ثانياً

  .)1(رف في أمره وماله وعياله بعد موتهجعله وصيه، يتص: أوصى فلانا: الإيصاء في اللغة

  .)2(جعل الغير وصيا على أولاده ليرعى شؤونهم بعد وفاته: الإيصاء في الاصطلاح

فلا يلزم صدور القبول فيه في حياة الموصي، وإنما يصح بعد وفاته، وعلى كل حال لا يصبح                 
  .)3(وصياً إلا بعد وفاة الموصي، وإن قبل في حياته

  :لةالوكا: ثالثاً

  .)4(أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملاً: الوكالة بفتح وكسر الواو: الوكالة في اللغة 

. هي عقد تفويض ينيب فيه شخص شخصاً آخر عن نفسه في التصرف           : الوكالة في الاصطلاح  
  .)5(موكل به. والمستناب وكيل، ومحل الوكالة وهو الأمر المستناب فيه. موكل: فالمستنيب

ية على التوسعة واليسر والسماحة، فلا يشترط فيها اتحاد المجلس، لأن قبولها قـد              والوكالة مبن 
 -يكون بالقول، أو بالفعل بأن يشرع الوكيل في فعل ما وكل فيه، ويصح فيها توكيـل للغائـب                 

  .)6( في مجلس العقد، فبمجرد علمه بالتوكيل له القيام بالعمل الموكل فيه-غير الموجود

  

  

                                                           
  .، ماده أوصى2/1038المعجم الوسيط : مجمع اللغة: انظر )1(
  .375الشريعة الإسلامية ص: بدران: ، وانظر4/113الفقه الإسلامي : الزحيلي )2(
، الدورة الـسادسة، العـدد الـسادس، جـدة          2/86مجلة المجمع   : الزحيلي: ، وانظر 4/113الفقه الإسلامي   : الزحيلي )3(

  .375الشريعة الإسلامية ص: بدران.  م1990هـ، 1410
  .، مادة وكَل2/1055َلمعجم الوسيط ا: مجمع اللغة )4(
كفايـة الأخيـار   : ، الحـصيني 375الـشريعة الإسـلامية ص  : بدران: ، وانظر553-1/552المدخل الفقهي   : الزرقا )5(

  .271ص
، 1/350المـدخل الفقهـي     : ، الزرقـا  375الشريعة الإسـلامية ص   : ، بدران 4/113الفقه الإسلامي   : انظر الزحيلي  )6(

  .219-9/218الموسوعة الفقهية 



  87

  

  المبحث الرابع

  انقطاع المجلس لعوارض إرادية وأثره في عقد البيع

   يقصد بانقطاع المجلس هو انتهاؤه وانفضاضه، ويكون بـالتفرق بالأبـدان أو بـالإعراض              
  .بالأقوال أو الأفعال أو السكوت

   وتقدم أن الفقهاء اختلفوا في نهاية المجلس، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مجلـس العقـد                
ارتباط الإيجاب بالقبول، لأنهم لا يقولون بخيار المجلس، أما الشافعية والحنبليـة            ينتهي بمجرد   

فذهبوا إلى أن مجلس العقد لا ينتهي بمجرد انعقاد العقد، بل يمتد إلى أن يشمل خيار المجلـس،             
  )1(فينتهي المجلس بالتفرق أو بالتخاير

  :   وبناء على ما تقدم سيشتمل هذا المبحث على مطلبين

  .التفرق بالأبدان:      المطلب الأول    

  .التفرق بما يدل على الإعراض:          المطلب الثاني

  المطلب الأول

  التفرق بالأبدان

   إما أن يكون التّفرق بالأبدان قبل الانعقاد وإما بعده، وإما أن يكون عن رضا واختيار وإمـا                 
  .أن يكون عن غير اختيار

فرق بالأبدان الواقع عن رضا واختيار قبل انعقاد البيع بعد صدور              أتناول في هذا المطلب الت    
  .الإيجاب وقبل القبول

                                                           
  .116، المادة 1/96شرح المجلة : انظر حيدر: أن العاقدين مخيران بين تنفيذ العقد وبين فسخه: التخاير )1(
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 هو ما يكون برضاً واختيار المتعاقدين، فإذا ترك أحدهما أو كلاهما المجلس بعد              :والمقصود به 
  .)1(صدور الإيجاب وقبل القبول انقطع المجلس وانفض

قبل أن يصدر القبول ممـن وجـه إليـه الخطـاب        فإذا فارق الموجب المجلس بعد إيجابه و     
بالإيجاب، وكذا لو ترك المجلس من وجه إليه الخطاب بالإيجاب دون أن يـرد علـى إيجـاب                  

  .الموجب سقط الإيجاب، وانقطع المجلس

ولو كان المشتري في الدار فخرج ثم قال اشتريت لا ينعقد البيـع             :"    جاء في الفتاوى الهندية   
  )2("بينهما

إذا تبايع شخصان وكان أحدهما داخل الدار والآخر خارجهـا وبعـد أن             :"  وجاء في المجلة    
  .)3("قبلت، فالإيجاب باطل والبيع لا ينعقد: أوجب أحدهما البيع خرج الآخر من الدار وقال

   والتفرق بالأبدان بعد صدور الإيجاب وقبل القبول، هو صورة من صور رجوع الموجب أو              
يجاب الموجب، فالموجب مخير فإن شاء بقي على إيجابه، وإن شاء رجع عنـه،              رفض القابل إ  

والقابل مخير بين قبول الإيجاب وبين رفضه، ومن طرق انفضاض المجلس مما يتعلق بالمكان               
  .)4(التفرق بالأبدان عن مجلس العقد

فهو كـذلك وإلا       وحد التفرق بالأبدان مرجعه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما يعدونه تفرقا،            
  .فلا

                                                           
 وجـاء فـي     184،  182، المـواد    135-1/134: شرح المجلـة  : ، حيدر 357-4/356الانصاف  : المرداوي: انظر )1(

المجمـوع  : النـووي "  العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمنـاه     التخاير فهو أن يقولا تخايرنا أو اخترنا إمضاء       :" المجموع
9/179.  

  .21-7/20البناية شرح الهداية : العيني: ، وانظر3/8الفتاوى الهندية : نظام )2(
  182، المادة 134/ 1شرح المجلة : حيدر )3(
  .184، المادة 135-1/134، 182، المادة 133-1/132شرح المجلة : حيدر: انظر )4(
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فأما حد الافتراق، فقد ورد الشّرع به مطلقاً، وما أطلقه الشّرع ولم            :"    جاء في الحاوي الكبير   
 فإذا فارق صاحبه إلى حيث ينسب       …يكن محدوداً في اللغة كان الرجوع في حده إلى العرف           

  .)1("في العرف أنه مفارق له

د ضبط ذلك بعرف كل مكان بحسبه فلو كان فـي           وق.. التفرق العرفي :"    وجاء في الإنصاف  
يحصل التفرق بأن يمشي أحدهما مستدبراً صـاحبه        : فضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق فقبل       

 وإن كان في سفينة كبيرة صعد       …بل يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه عادة         :  وقيل …خطوات
  .حدهما منها ومشىخرج أ: وإن كانت صغيرة. أحدهما على أعلاها، ونزل الآخر أسفلها

فتحصل المفارقة بخروجه من بيت، أو إلى مجلس أو صفّة ونحـو            :    وإن كان في دار كبيرة    
  .وإن كانت صغيرة، فإن صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه. ذلك، بحيث يعد مفارقا

   )2("لم يعد تفرقا:    ولو أقاما في مجلس وبنِي بينهما حاجز من حائط أو غيره

   فنطاق مكان مجلس العقد يتحدد بناء على هذا المعيار بحيث يشمل المكان الذي يسمع فيـه                
كل من المتبايعين بحيث لا يلتبس عليه صوته إذا كان أسلوب التعبير عن الإيجاب بـاللفظ، أو                 

  .يرى كل منهما الآخر إذا كان أسلوب التعبير بالكتابة أو الإشارة أو الفعل

  المطلب الثاني

  نقطاع المجلس بما يدل على الإعراضا

   هو التفرق الذي يكون بالأقوال والأفعال التي تشير إلى اختلاف المجلس، رغم أن أياً مـن                
  .)3(المتبايعين لم يبرح مكان مجلس العقد

                                                           
  .5/44الحاوي الكبير : الماوردي:" بتصرف: نظرا )1(
شـرح المجلـة    : ، حيدر 3/170كشاف القناع   : البهوتي: ، وانظر 357-4/356الانصاف  : المرداوي: انظر بتصرف  )2(

  .2/408مغني المحتاج : ، الشربيني182، المادة 1/134
  ،2/330مغني المحتاج : الشربيني: انظر )3(
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   وانقطاع المجلس بالإعراض يمكن أن يكون في مرحلة ما قبل التعاقد، ويمكن أن يكون بعد               
  . ول في هذا المطلب ما يكون قبل التعاقد، باختيار المتعاقدالتعاقد، وسأتنا

                              انقطاع المجلس بالإعراض الإرادي

   يراد به انفضاض المجلس بما يدل على الإعراض عن التعاقد بالقول أو الفعل أو بالـسكوت              
  .)1(باختيار العاقد

  :الإعراض بالقول: أولاً

والكـلام  . عراض عن التعاقد بقول أو لفظ أجنبي لا علاقة له بموضوع التعاقد              ويراد به الإ  
الخارج عن موضوع التعاقد، هو ما لا علاقة له بمقتضيات العقد، ولا من مـصالحه ولا مـن                  

  .)2(مستحباته

     وهل يؤدي الإعراض بالأقوال قبل انعقاد العقد إلى انقطاع المجلس أم لا ؟

  :ى رأيينذهب الفقهاء في ذلك إل

  :الرأي الأول

، إلى أن الإعراض بالأقوال بعـد       )5( والحنبلية )4(والشافعية)3(   ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية    
صدور الإيجاب وقبل قبول من وجه إليه الخطاب بالإيجاب يؤدي إلى انقطاع المجلـس، ولـو                

نبيـاً لا علاقـة لـه    بقي المتعاقدان في المجلس، إذا ما صدر من أي من المتعاقدين كلامـا أج             
  .بالتعاقد، وليس هو من مقتضيات العقد ولا من مستحباته

                                                           
  .2/330محتاج مغني ال: الشربيني: انظر )1(
  .183، المادة 134-1/133شرح المجلة : ، حيدر3/381نهاية المحتاج : الرملي: انظر )2(
  .182، المادة 1/133شرح المجلة : ، حيدر3/8الفتاوى الهندية : نظام: انظر )3(
  .3/382نهاية المحتاج : ، الرملي9/169المجموع : النووي: انظر )4(
، 1/257هــ،   1404الريـاض،   : ، مكتبة المعـارف   2فوائد السنية على مشكل المحرر ط     النكت وال : ابن مفلح : انظر )5(

  .النكت والفوائد: ابن مفلح: وسأشير إليه
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 بين الإيجاب والقبول وإن لم      …ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد     :"    جاء في مغني المحتاج   
 وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن          …يتفرقا عن المجلس، لأن فيه إعراضاً عن القبول       

 وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتـضى           …م العقد أو غيره   يكون ممن يريد أن يت    
  .)1(العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته

  :الرأي الثاني

   ذهب المالكية إلى أنه ليس للموجب الرجوع عن إيجابه، ولو قبل قبول القابل، ومـن بـاب                 
  .أولى إذا صدر عن شخص الموجب كلام أجنبي لا تعلق له بالتعاقد

لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم            :"    جاء في مواهب الجليل   
  .)2("يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول

   أما من وجه إليه الإيجاب فإذا صدر منه كلام أجنبي يقتضي الإعراض، كما لو كان كثيـراً                 
  .اع المجلس وإنهائهلا تعلق له بالتعاقد فإنه يؤدي إلى انقط

لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتـى لا يكـون             :"   جاء في مواهب الجليل     
 ولا يشترط ألا يحصل بين الإيجاب والقبـول         …كلامه جوابا لكلام السابق في العرف لم ينعقد       

  .)3("فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيراً كما يقول الشافعية

هب إليه الجمهور من أن مجلس العقد ينقطع بما يدل على الإعراض من الكلام              ما ذ : الراجح   
الأجنبي الصادر من أي من المتعاقدين ولم يكن لهذا الكلام علاقة بموضوع التعاقد، ويـستوي               

وذلك لقوة أدلتهم، وتحقيقه المصلحة لكـلا الطـرفين دونمـا           .في ذلك شخص الموجب والقابل    
  .تفريق

  

                                                           
  .2/330مغني المحتاج : الشربيني: انظر بتصرف )1(
  .7-4/6حاشية الدسوقي : ابن عرفة: ، وانظر4/241مواهب الجليل : الحطاب )2(
  .4/241الجليل مواهب : الحطاب: انظر بتصرف )3(
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  .لأجنبي عن موضوع التعاقد الذي يقطع المجلس   حد الكلام ا

  :   اختلف الفقهاء في حد الكلام الأجنبي عن موضوع التعاقد الذي يقطع المجلس على رأيين

  :    الرأي الأول

   ذهب المالكية والحنبلية إلى أن الكلام الأجنبي الذي يعد إعراضاً عن التعاقـد وبـه ينقطـع                 
ما يعده العرف إعراضاً يقطع المجلس، فهو كذلك، فإذا قبل مـن            المجلس مرجعه إلى العرف، ف    

وجه إليه الإيجاب بعد هذا الإعراض بالأقوال فلا ينعقد البيع، لأن القبول وافق إيجاباً معدوماً،                
وما لم يعده العرف إعراضاً عن موضوع التعاقد من الكلام الأجنبي فلا يقطع المجلس، فإذا ما                

  .)1(وجه إليه الإيجاب اتحد المجلس وتم عقد البيعصدر قبول من شخص من 

  :الرأي الثاني

   ذهب الشافعية إلى أن أي كلام أجنبي عن موضوع التعاقـد يعـد إعراضـاً ينقطـع بـه                   
  .)2(المجلس

ويشترط ألا يتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من              :"    جاء في نهاية المحتاج     
بـسم االله  :  فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجـاب   …الحه ولا من مستحباته     مقتضاه ولا من مص   

 وشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل        …والحمد الله والصلاة على رسول االله قَبِلتُ صح         
إن أفهم قياساً على الصلاة وإن أمكن الفرق، ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهواً أو                  

  .)3("جهلاً إن عذر

  

  
                                                           

، 169-3/168كـشاف القنـاع     : ، البهوتي 3/7حاشية الدسوقي   : ، ابن عرفة  4/241مواهب الجليل   : الحطاب: انظر )1(
  .4/252الانصاف : المرداوي

  .5/42الحاوي الكبير : ، الماوردي3/381الحاشية على المنهاج : ، الشبراملسي3/381نهاية المحتاج : الرملي: انظر )2(
، المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفي عليه ذلك وان لم يكن قريـب               3/381نهاية المحتاج   : الرملي: تصرفانظر ب  )3(

  .3/381الحاشية : الشبراملسي: عهد بالإسلام ولا نشأ بعيداً عن العلماء
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  :الرأي الراجح

   ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول وهو أن العرف هو الذي يحدد أن هذا الكـلام الأجنبـي                  
يعتبر إعراضاً عن التعاقد أم لا، فإن اعتبره العرف إعراضاً انقطع المجلس، وعليه لا ينعقـد                

  . البيع بخلاف ما إذا لم يعتبره إعراضاً فلا ينقطع المجلس وينعقد البيع

  : لأنوذلك

 فيه التيسير على المتبايعين، بخلاف رأي الشافعية فيه التشدد والعنت على كلا المتبـايعين               -1
ولكن لو حصل بين القبول والبذل إمـساك        :" فمِن تشدد الشافعية مثلاً ما جاء في الحاوي الكبير        

  .)1("لبلع الريق وقطع النّفَس، تم العقد، ولم يكن لهذا الإمساك تأثير في فساده

ويشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياساً على           :"    وجاء في نهاية المحتاج     
  .)2("أي لأنها للتحقيق فليست بأجنبية: كما صرحوا به) قَد( نعم لا يضر تخلل …الصلاة

  . يتوافق مع واقع العقود وبخاصة عقد البيع لكثرة وقوعه في الحياة اليومية-2

  :   راض بالفعلالإع: ثانياً

فإذا أحدثه أي من المتعاقدين باختيارهما بين       .    هو القيام بعمل ليس له علاقة بموضوع التعاقد       
  .)3(الإيجاب والقبول انقطع المجلس ولم ينعقد البيع ولو بقي المتعاقدان في المجلس

  

  

  

  
                                                           

  .5/42الحاوي الكبير : الماوردي )1(
  .3/381نهاية المحتاج : الرملي: انظر بتصرف )2(
  .182، المادة 1/133 شرح المجلة :حيدر: انظر )3(
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  :وقف الفقهاء من ذلك مسلكين

  :   المسلك الأول

نفية والشافعية والحنبلية إلى أن المجلس ينقطع إذا اشـتغل أحـد             ذهب جمهور الفقهاء من الح    
المتعاقدين أو كلاهما بفعل ليس له علاقة بموضوع التعاقد، ووصل هذا الانـشغال إلـى حـد                 

  .)1(الإعراض عن التعاقد دونما تفريق بين صدور الإعراض من شخص الموجب أو القابل

  : المسلك الثاني

لعمل الذي ليس له علاقة بموضوع التعاقد ويقطع المجلس هو الفعـل               ذهب المالكية إلى أن ا    
فإن كان الفعل   . الصادر مِمن وجه إليه الخطاب بالإيجاب إذا وقع قبل رده على إيجاب الموجب            

صادراً من الموجب، فإنه لا يعد إعراضاً عن التعاقد فلا ينقطع المجلس، لمـا سـبق مـن أن                   
  .)2(رجوع عن إيجابه، قبل قبول القابل أو رفضه إيجاب الموجبالمالكية لا يجيزون للموجب ال

  :الراجح

   ما ذهب إليه الجمهور، فإذا أعرض الموجب أو من وجه إليه الإيجاب عن التعاقد بعمـل لا                 
علاقة له بموضوع التعاقد، فإن المجلس ينقطع، وبالتالي لا ينعقد البيع، ولو صدر قبول ممـن                

تى لو بقي المتبايعان في المجلس ولم يفارقاه، وهذا ما يتفق مع نظريـة              وجه إليه الإيجاب، وح   
  .مجلس العقد واتحاده، ولا وجه للتفريق بين الموجب والقابل الذي قال به المالكية

  . حد التفرق بالأفعال الموجب لانقطاع المجلس  

  :على النحو الآتي   تباينت آراء الفقهاء في حد اعتبار الأفعال الموجبة لانقطاع المجلس 

  

  

                                                           
  .169-3/168كشاف القناع : ، البهوتي6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر) 1(
  4/240الحطاب مواهب الجليل : انظر )2(
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  :الرأي الأول

   اعتبر الحنفية أن العمل إذا وصل إلى حد الانشغال عن التعاقد، عد هذا العمـل مـن قبيـل                   
التفرق الحكمي الذي يؤدي إلى انقطاع المجلس، وما لم يصل إلى حد الانـشغال فـلا يكـون                  

   .)1(إعراضاً عن التعاقد

فعال التي تعد خارجة عن موضوع التعاقـد، كالأكـل،             وقد ذكر الحنفية أمثلة كثيرة من الأ      
والشرب، أو السير على دابة ونحوها، أو المشي، أو النوم، أو الصلاة، فإذا وصلت هذه الأفعال                

  .)2 (إلى حد الانشغال عن التعاقد انقطع المجلس ولم ينعقد العقد

  :الرأي الثاني

لى حد الانشغال عـن التعاقـد فإنـه يعـد              ذهب المالكية والحنبلية إلى أن الفعل إذا وصل إ        
إعراضاً عن التعاقد الموجب لانقطاع المجلس، وأن ما يحدد حد الانشغال بالأفعال عن التعاقـد               

  .)3(هو العرف

لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتـى لا يكـون             :"    جاء في مواهب الجليل     
  .)4("كلامه جواباً للكلام السابق في العرف لم ينعقد

أو يتشاغلا بما يقطعه عرفاً فلا ينعقد البيع، لأن ذلك إعراض عن            :"    وجاء في كشاف القناع     
  .-)5("العقد

  : الإعراض بالسكوت: ثالثاً

   من ضوابط ضمان تحقيق اتحاد المجلس، ألا يوجد فاصـل بـين شـقي الـصيغة يـشعر                  
ذا السكوت يمكـن أن يكـون       بالإعراض عن التعاقد، وهذا الفاصل يمكن أن يكون سكوتا، وه         

                                                           
  .182،المادة 1/133، حيدر شرح المجلة 236-6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر)1(
  .182دة ، الما1/133شرح المجلة : حيدر )2(
  .169-3/168كشاف القناع : ، البهوتي4/241مواهب الجليل : الحطاب: انظر )3(
  .4/241مواهب الجليل : الحطاب )4(
  .4/5المبدع : ، ابن مفلح2/24الروض المربع : ، وانظر البهوتي169-3/168كشاف القناع : البهوتي )5(
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إعراضاً عن التعاقد يختلف به المجلس، ويمكن ألا يكون إعراضاً فلا يختلف المجلس فإذا أعقبه               
  .من وجه إليه الإيجاب بالقبول اتحد المجلس وانعقد البيع

 المشعر بالإعراض   )1(   يراد بالسكوت الذي يعد إعراضاً عن التعاقد، هو الانقطاع عن الكلام          
، فإذا أوجب شخص كأَن يقول بعت سيارتي هذه بكذا، وأما شخص من وجه إليه               )2(عاقدعن الت 

الإيجاب يبقى صامتاً من غير إجابة بالقبول أو بالرفض بحيث يعتبر هذا السكوت مـن قبيـل                 
الإعراض الذي وصل إلى حد الانشغال عن التعاقد، وبالتالي انقطاع المجلس وعدم انعقاد البيع              

  .يعان في المجلسولو بقي المتبا

 … بحيث يشعر بـالإعراض    …وأن لا يطول الفصل بسكوت      :    جاء في حاشية الشبراملسي   
  .)3("الكثير يضر ممن فرغ كلامه بخلاف اليسير

   ولضبط التعامل يرجع إلى العرف، لتحديد ما إذا كان هذا السكوت مـشعراً بـالإعراض أو                
ي مواهب الجليل ولو حصل فاصـل يقتـضي         غير مشعر بالإعراض، وهذا يستفاد مما جاء ف       

  )4("الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جواباً للكلام السابق في العرف لم ينعقد

  

  

  

  

  

                                                           
السكوت هو التـزام حالـة      :"  الإرادة في تعريف السكوت    ، وجاء في التعبير عن    159التعريفات ص : الجرجاني: انظر )1(

  .264التعبير عن الإرادة ص: سوار" سلبية لا يرافقها لفظ أو كتابة أو إشارة أو عمل يحمل معنى التعبير عن الإرادة
  .3/381نهاية المحتاج : ، الرملي3/381الحاشية على المنهاج : الشبراملسي: انظر )2(
، الـسيد   382-3/381نهاية المحتـاج    : الرملي: ، وانظر 3/381الحاشية على المنهاج    : ملسيالشبرا: انظر بتصرف  )3(

  .3/6إعانة الطالبين : البكري
  .4/7حاشية الدسوقي : ابن عرفة: ، وانظر4/241مواهب الجليل : الحطاب )4(
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  المبحث الخامس

  انقطاع المجلس لعوارض لا إرادية وأثره على عقد البيع

  :   يشتمل هذا المبحث على مطلبين

  . اللاإرادي بالأبدان قبل انعقاد البيعانقطاع المجلس بالتفرق:    المطلب الأول

  .انقطاع المجلس بفقد الأهلية قبل انعقاد البيع:    المطلب الثاني

  المطلب الأول

  انقطاع المجلس بالتفرق اللاإرادي قبل انعقاد البيع

   يراد به تفرق أحد المتبايعين أو كليهما عن مجلس العقد من غير اختيار قبل انعقـاد البيـع،                   
صدور الإيجاب من الموجب وقبل الرد ممن وجه إليه الإيجاب قبولاً أو رفضاً على إيجاب               بعد  

  .)1(الموجب

بعتك هذا البيت بكذا، وقبل الرد من شخص من وجه إليه           :" كما لو قال شخص لآخر    :    ومثاله
يار، كأن  الإيجاب بالقبول أو الرفض أُجبر أحدهما أو كلاهما على مفارقة مجلس البيع دون اخت             

تكون المفارقة لمجلس البيع نتيجة إكراه، أو نتيجة سبب أجنبي، كحدوث زلزال او كما لو رأيا                
سبعاً أو أخذ أحد المتبايعين أو كليهما سيل جارف، أو عاصفة قوية، أو لحقهما ظـالم فهربـا،                  

جلس مـن   فهل ينقطع المجلس؟ ويعد ذلك فرقة، أم أن المجلس لا ينقطع لأن المتبايع فارق الم              
  )2(غير اختيار؟

  

  

                                                           
  .4/9المغني : ، ابن قدامه9/181المجموع : النووي: انظر )1(
  .4/9المغني : ، ابن قدامة358-4/357الإنصاف : ، المرداوي182-9/181 المجموع: النووي: انظر )2(
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  :اختلف الفقهاء في قطع المجلس بالتفرق اللاإرادي بالأبدان على رأيين

  :   الرأي الأول

   ذهب بعض الشافعية والحنبلية إلى أنه إذا أكره أحد المتعاقدين أو كلاهما على ترك المجلس               
ع المجلس، سواء خرج    أو كان سبب أجنبي جعل المتبايع يترك مجلسه فإن ذلك يؤدي إلى انقطا            

بنفسه بعد الإكراه أو حمِل مكرهاً حتى أُخرج من المجلس، وذلك لأن مفارقة المجلس قطع لـه                 
ووجدت غايته وهو التفرق، فلا فرق بين مفارقة المجلس بإرادته وبين مفارقته بغير إرادتـه،               

  .)1( معدوماًفلو عاد إلى المجلس وقبل الطرف الآخر لم ينعقد البيع لأنه صادف إيجاباً

  :    الرأي الثاني

   وذهب فريق آخر من الشافعية والحنبلية إلى أن مفارقة المجلس بسبب الإكـراه أو لـسبب                
أجنبي، لا يقطع المجلس، لأن العاقد فارق المجلس من غير إرادته، فلا أثر لتلك المفارقة كأنها                

  .)2( البيعلم تكن، فإذا صدر قبول من الطرف الآخر اتحد المجلس وانعقد

  :الراجح

   الظاهر أن الرأي الثاني هو الأجدر بالترجيح، فإذا فارق أحد المتعاقدين المجلس أو كلاهمـا               
إذا . من غير اختيار سواء بالإكراه أو بسبب أجنبي، فإن هذا التفرق لا يؤثر على اتحاد المجلس               

  .بيع في المجلساجتمعا بعد زوال العذر القاهر وصدر القبول من المتبايع انعقد ال

  .)3("إن االله وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:"-صلى االله عليه وسلم- لقوله 

                                                           
  .4/9المغني : ، ابن قدامة182-9/181المجموع : النووي: انظر )1(
  .358-4/375الانصاف : ، المرداوي4/9المغني : ، ابن قدامة182-9/181المجموع : النووي: انظر )2(
: ، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي قـال الـشيخ الألبـاني            2045، والحديث برقم    1/659السنن  : ابن ماجه  )3(

إن االله تجاوز عن أمتي الخطـا والنـسيان ومـا           :" صحيح، وروي الحديث بألفاظ أخرى كما جاء في صحيح ابن حبان            
 شـعيب : صـحيح ابـن حبـان، تحقيـق       : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي        : ابن حبان " استكرهوا عليه 
، كتاب أخباره صلى االله عليه وسلم عـن مناقـب           7219، والحديث برقم    16/202م،  1993هـ  1414،  3الآرنؤوط، ط 

إسناده صحيح على شرط البخاري،     : والأحاديث مذيلة بأحكام الارنؤوط عليها، وقال المحقق      . الصحابة، باب فضل الأمة   
  .صحيح ابن حبان: ابن حبان: وسأشير إليه
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   وهذا الحكم بالتأكيد يشمل كذلك ما لو أكره أحد المتبايعين على ترك مجلس العقد أو كلاهما،                
نعقاد البيـع إذا عـاد      فإذا فارق المجلس بنفسه أو حمل خارج المجلس فإن ذلك لا يؤثر على ا             

  .)1(المكره إلى المجلس وقبل

  المطلب الثاني

  انقطاع المجلس بفقد الأهلية قبل انعقاد البيع

   هو الانقطاع الحاصل نتيجة الإعراض عن التعاقد بسبب فقد أهلية أحد المتبايعين أو كليهما،              
  .)2(إذا حدث ذلك بين الإيجاب والقبول

 بعتك هذه السيارة بكذا، وقبل القبول، فقد أحد المتبايعين أو كلاهمـا             أن يقول البائع  :    ومثاله
الأهلية بموت أو جنون أو إغماء، يترتب على ذلك بطلان الإيجاب، وبالتالي اختلاف المجلـس               

  .وانقطاعه، فإذا صدر قبول بعد الإفاقة فلا ينعقد البيع، لأنه لاقى إيجاباً باطلاً

إن خيار القبول   : صل أن الإيجاب يبطل بموت أحدهما، ولذا قلنا       والحا:"    جاء في رد المحتار   
  .)3("لا يورث

ولو مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول ووارثـه حاضـر فقبـل             :"    وجاء في المجموع  
فوجهان الصحيح لا يصح البيع لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين والثاني الصحة وبه قـال               

  .قي العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر إذا وجد أحد ش…الدارمي

   واشترط أيضاً بقاؤهما على أهلية العقد، فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخـر أو مـات أو                 
 ولو قال المشتري بعتك فمات      …جن أو أغمى عليه بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح           

ان وارثه حاضراً فقبل أو جن فقبل وليه لم يـصح البيـع             المشتري قبل القبول بطل العقد فلو ك      

                                                           
  .9/182المجموع : النووي: انظر )1(
  .9/182المجموع : ، النووي7/46رد المحتار : ابن عابدين: انظر )2(
  .3/7الفتاوى الهندية : ، نظام5/94البحر الرائق : ابن نجيم: ، وانظر7/46رد المحتار : ابن عابدين )3(
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وهذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب في كل العراق وحكى الروياني وجها أنه يـصح قبـول           
  .)1("الوارث، وهذا شاذ باطل

ويبطل الإيجاب عند جمهور الفقهاء إذا مات الموجب قبل صدور          :"    وجاء في أحكام العقود     
ه، لأنه إذا مات الموجب بطل الإيجاب بموتـه لأن الإيجـاب إرادة تنتهـي               القبول أو فقد أهليت   

بالموت، ولأنه من الجائز أن يرجع الموجب عنه لو بقي حياً، ولأن الموت ينقضي به مجلـس                 
 وكذلك الحال إذا فقد الموجب أهليته قبل صدور القبـول           …العقد لأنه أقوى من التفرق بالأبدان     

ه يسقط لأن الموجب يجب أن يظل راضياً بالتعاقد حتى يرضى الطرف            بأن جن مثلاً، فإن إيجاب    
الآخر فيقبل ويتم العقد بالتراضي، وطالما أن الموجب قد جن قبل صدور القبـول فـلا محـل                  

   .)2("لاعتباره راضياً

   ومما يجدر ذكره أن ما سبق بيانه في انقطاع مجلس العقد بين حاضـرين، ينطبـق علـى                  
ئبين، لكن ثم فرق أن أحكام انقطاع المجلس في التعاقد بين حاضرين تشمل             مجلس العقد بين غا   

كلا المتعاقدين، أما في التعاقد بين غائبين تتعلق أحكام انقطاع المجلس فقط بمـن وجـه إليـه                  
الإيجاب، وليس بشخص الموجب، فإذا فارق الموجب مجلسه أو صدر منه كلام أجنبـي عـن                

جة عن التعاقد، فلا ينقطع المجلس بخلاف ما لو ترك الموجـه            موضوع التعاقد، أو أفعال خار    
إليه الإيجاب مجلس العقد، أو صدر منه كلام أو أفعال أجنبية عن التعاقد فإنها تعتبر من قبيـل                  

، وذلك لأن المجلس في التعاقد بين غائبين يبدأ من لحظـة            )3(الإعراض الذي ينقطع به المجلس    
مه بالرسالة، فيكون المجلس هو مجلس قراءة الكتاب أو تبليغ          قراءة كتاب الموجب أو لحظة عل     

الإيجاب، وهذا المجلس متعلق بالشخص الموجه إليه الخطـاب بالإيجـاب، بخـلاف شـخص               
  .الموجب فلا مجلس له

  

                                                           
 ـ 3/5إعانة الطالبين   : السيد البكري : ، وانظر 9/169المجموع  : النووي: انظر بتصرف  )1( مغنـي المحتـاج    : شربيني ال

الكافي في فقه ابن حنبـل،      : عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد      : ، ابن قدامة  4/241مواهب الجليل   : ، الحطاب 2/330
  .الكافي : ابن قدامة: ، وسأشير إليه3/29م، 1998هـ1408بيروت، : ، المكتب الإسلامي5زهير الشاويش، ط: تحقيق

  .131م العقود صأحكا: العطار: انظر بتصرف )2(
  .3/382الحاشية على المنهاج : ، الشبراملسي3/382نهاية المحتاج : الرملي: انظر )3(
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  المبحث السادس

  كيف يتم العقد

هر أثره في   ارتباط إيجاب أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يظ        :    يقصد بتمام انعقاد العقد   
  .)1(محله

تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهـر           : الانعقاد:"    جاء في المجلة    
  .)2("أثره في متعلقهما

فمتعلق الإيجاب والقبول هو البيع الذي يكون موجوداً ومقـدور التـسليم            :"    وجاء فيها أيضاً  
  ".ومالاً متقوماً مع الثمن

  .بح البائع مالكاً للثمن والمشتري مالكاً للمبيعهو أن يص:    والأثر

  . بعد حصول القبض)3(يختص بالبيع الصحيح مطلقاً وبالبيع الفاسد:    والانعقاد

  .)4("أما البيع الباطل فلا يوجد فيه انعقاد

   فإذا أوجب أحد المتبايعين البيع بالصيغة الدالّة عليه بأركانها وشروطها كان للمتعاقد الآخـر              
  . يقبل هذا الإيجاب إلى حين انفضاض المجلس، وهذا ما يسمى بخيار القبولأن

   ومما تقدم عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية أن للموجب الحق في البقـاء               
على الإيجاب أو رجوعه عنه، وأن الإيجاب غير ملزم، إذن له الرجوع عن إيجابه قبل صدور                

                                                           
  .2/5مصادر الحق : ، السنهوري104، المادة 1/92شرح المجلة : حيدر: انظر )1(
  .104، المادة 1/92المجلة : حيدر )2(
 هو المشروع أصلاً لا وصفاً يعني أنه يكون صحيحاً باعتبار ذاته            :فرق الحنفية بين البيع الفاسد والباطل، فالبيع الفاسد        )3(

ما لا يصح أصلاً يعني أنه لا يكون مشروعاً أصـلاً أي أن هـذا               : فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة، والبيع الباطل      
اطل فلو قبضه المـشتري لا      البيع هو البيع غير الصحيح، والبيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض أي أن يصير نافذاً، أما الب                

  .110، 109، المواد 1/94انظر حيدر شرح المجلة . يصير مالكاً
  .104، المادة 1/92شرح المجلة : حيدر )4(
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   بل منح الشافعية والحنبلية المتبايعين فرصة أخرى ولو        . ى بخيار الرجوع  القبول، وهذا ما يسم
  .بعد صدور القبول في فترة خيار المجلس ما دام المتبايعان لم يفارقا المجلس

  .   فإذا انفض المجلس دون أن يصدر القبول، سقط الإيجاب

، ثم صدر القبول في        وإذ صدر الإيجاب متوافراً فيه شروطه ولم يرجع الموجب عن إيجابه          
المجلس مستوفياً لشروطه فإنه يحدث ارتباط القبول بالإيجاب ويترتب على ذلك انعقاد العقد في              

  .)1(المجلس

   وإذا كان عقد البيع بين حاضرين فإنه يتم لحظة علم الموجب بالقبول لاشتراط أكثر الفقهـاء                
ضابط هذا العلـم الـسماع إذا       شرط سماع الموجب للقبول كونهما حاضرين في المجلس، وأن          

  .)2(كان القبول باللفظ، والرؤية إذا كان القبول بالكتابة أو الإشارة أو الفعل

، ونظرية إعلان القبـول     )3(   وأما إذا كان البيع بين غائبين فإنه يتم لحظة إعلان القابل للقبول           
 .المجلسهي التي تتوافق ونظرية مجلس العقد واتحاده كي يتم انعقاد البيع في 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .2/847مجلة المجمع : ، الدبو2/5مصادر الحق : ، السنهوري3/8الفتاوى الهندية : نظام: انظر )1(
  .3/6فتاوى الهندية ال: ، نظام5/288البحر الرائق : انظر ابن نجيم )2(
  .7/26رد المحتار : ابن عابدين: انظر )3(
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  الفصل الثالث

  الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد

خيار القبول بعـد صـدور      :    يترتب على نظرية مجلس العقد بعد قيامه بشروطه نتائج منها         
الإيجاب من الموجب، وخيار رجوع الموجب عن إيجابه طالما لم يصدر قبول ممن وجه إليـه                

  .لطرفي العقد بعد انعقادهالخطاب بالإيجاب، وخيار المجلس 

  :وقد اشتمل هذا الفصل على سبعة مباحث

  .خيار القبول وأثره: المبحث الأول

  .خيار الرجوع وأثره: المبحث الثاني

  .خيار المجلس: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  خيار القبول وأثره

لإسلامي من وجه إليـه الخطـاب          سبق البيان أن أساس عقد البيع الرضا، ولذلك منَح الفقه ا          
بالإيجاب خيار القبول، فالأمر إليه إن شاء قَبِل، وإلا رد الإيجاب، فما هو خيار القبول؟ وما هو                 

  حكمه؟ وحكمة مشروعيته، وما هو زمن ابتدائه وانتهائه؟ وما هو أَثره؟

  :تعريف خيار القبول

   )1(جلس   إعطاء المخاطب بالإيجاب حق القبول والرد في الم

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع، فالآخر بالخيار إن شاء قبل فـي المجلـس،              :" جاء في الهداية  
  )2("وإن شاء رده، وهذا خيار القبول، لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه

حاضرين بعـد      ويثبت خيار القبول لمن وجه إليه الخطاب بالإيجاب، سواء أكان التعاقد بين             
  .)3(سماعه الإيجاب أم كان بين غائبين بعد علمه بالإيجاب

  :حكم خيار القبول

  :    اتفق الفقهاء على مشروعية خيار القبول لمن وجه إليه الخطاب بالإيجاب، ومن أدلتهم

 بِالْباطِلِ إِلا أَن تَكُون تِجارةً عـن        يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم       :"  قول االله تعالى   -1
 اضٍ مِنْكُم4("تَر(  

                                                           
عبد الرزاق رحيم، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فـي           . ، الهيتي، د  62حكم إِجراء العقود ص   : عقلة: انظر )1(

عبـر أجهـزة    التعاقد  : الهيتي: ، وسأشير إليه  20م، ص 2000-هـ1421عمان،  : ، دار البيارق  1الشريعة الإسلامية، ط  
  .الاتصال الحديثة

بيـروت،  : هـ، الهداية شرح البدايـة، المكتبـة الإسـلامية        593ت-511المرغيناني، أبو الحسين علي بن أبي بكر         )2(
مواهـب الجليـل    : ، الحطـاب  6/235شرح فتح القـدير     : ابن الهمام : الهداية، وانظر : المرغيناني: ،وسأشير إليه 3/21
  .4/5المبدع : ، ابن مفلح5/33الحاوي : ، الماوردي4/240

  .2/229مغني المحتاج : ، الشربيني3/9الفتاوى الهندية : ، نظام5/530البدائع : الكاساني: انظر )3(
  .29: النساء، الآية )4(
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  )1("إنَّما البيع عن تَراْضٍ:"  قوله صلى االله عليه وسلم -2

 فهذه أدلة عامة تثبت الأصل العام في العقود، وهو الرضا، فشخص القابل مخيـر               وجه الدلالة 
يار لكان مجبراً على قبول الإيجاب من غير رضـاه،          بين القبول والرفض، فلو لم يمنح هذا الخ       

  .وهذا يناقض مبدأ الرضائية

لأن أحد المتعاقدين لو لم يثبت له الخيار، يلزمه حكم العقد من            :"    جاء في البناية شرح الهداية    
  )2(" وهذا خُلْف…غير رضاه فيكون مجبوراً، فينتفي التراضي،

  .)3("ان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهماالبيع:"  قوله صلى االله عليه وسلم-3

حتى إذا وجد أحـد     :"    استدل الكاساني بهذا الحديث على خيار القبول، جاء في بدائع الصنائع          
الشطرين من أَحد المتبايعين فللآخر خيار القبول، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر، لما روي               

البيعان بالخيار ماْ لَـم يفْتَرِقـا عـن         :" لم أنه قال  عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وس        
  .)4("بيعِهِما

 ذكر بعض الفقهاء أن خيار القبول لمن وجه إليه الخطاب بالإيجاب من الأمـور المجمـع                 -4
إن خيار المشتري بعد بذل البائع وقبل قبوله معلوم بالإجماع، إذ لـو             :" عليها، جاء في الحاوي   

  .)5("ل البائع لوجبت البياعات جبراً بغير اختيارسقط خياره ببذ

  :حكمة مشروعية خيار القبول

 تحقيق مبدأ الرضا، فشخص القابل له الموافقة على الإيجاب وله رده، ولو أُجبـر بمـا لا                  -1 
  .)6(يرضاه لأَفضى إلى ضرر وفساد

                                                           
  .67سبق تخريجه ص) 1(
  .7/15البناية شرح الهداية : العيني )2(
  .64سبق تخريجه ص )3(
  .6/530البدائع : الكاساني )4(
  .5/33الحاوي : رديالماو )5(
  .3/21الهداية : انظر المرجع السابق، المرغيناني )6(
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وجب، فإن كانـت     إعطاء المخاطب بالإيجاب فترةً من الزمن ليتسنّى له دراسة عرض الم           -2
صفقة رابحة بادر بالإيجاب، وإن كانت خاسرة رد بالرفض، بخاصة على رأي الجمهور مـن               

  .)1(الحنفية والمالكية والحنبلية القائلين بجواز تراخي القبول عن الايجاب في المجلس

  :فترة خيار القبول

  :ئبين   تختلف فترة خيار القبول في التعاقد بين الحاضرين عنها بين الغا

   ففي التعاقد بين حاضرين تبدأ فترة خيار القبول لحظة علم المخاطب بالإيجاب، وتمتد إلـى               
  .)2(لحظة علم الموجب بالقبول، لأنّه لابد من سماع أو علم الموجب بما صدر عن القابل

 ـ        :"    جاء في الفتاوى الهندية    اع ومنها سماع المتعاقدين كلامهما وهو شرط انعقاد البيع بالإجم
  .)3("اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لم ينعقد البيع: فإذا قال المشتري

   أما إذا كان البيع بين غائبين، تبدأ فترة الخيار لحظة علم المخاطب بالإيجـاب وتمتـد إلـى             
  .)4(صدور القبول

 بعت هذا مـن     إذا كتب أما بعد فقد بعتك فلاناً بألف درهم أو قال لرسوله           :"    جاء في العناية    
فلان الغائب بألف درهم فاذهب فأخبره بذلك فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه، وأخبر الرسـولُ               

  .)5("اشتريت أو قبلت تم البيع بينهما: المرسلَ إليه فقال في مجلس بلوغ الكتاب والرسالة

عـن القـائلين       ومن الجدير ذكره أن فترة خيار القبول تختلف عند الفقهاء القائلين بالفورية             
  .بجواز تراخي القبول

                                                           
الانـصاف  : ، المـرداوي  241-4/240مواهب الجليـل    : ، الحطّاب 182، المادة   1/132شرح المجلة   : حيدر: انظر )1(

4/251.  
  .3/382نهاية المحتاج : ، الرملي5/288البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )2(
  .3/3اوى الهندية الفت: نظام )3(
  .3/169كشاف القناع : ، البهوتي6/236شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )4(
  .6/236العناية : البابرتي )5(
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   ذهب الشافعية إِلى وجوب الرد بالفورية على إيجاب الموجب، فليس ثَم فترة للتفكير والتأنّي،              
إلا أنّهم منحوا المتبايعين فرصة أخرى، وهي خيار المجلس، حيث يجـوز فـي هـذه الفتـرة                 

  . لشخص القابل الرجوع عن قبوله إن أراد في المجلس

يشمل هذا شخص من وجه إليه الخطاب بالإيجاب إذا كان غائبا بعد علمه بالإيجاب، بالرد                  و
  .)1(.بالفورية، فإن طال الفاصل لم ينعقد العقد وإن بقي في مجلسه

   وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنبلية إلى امتداد خيار القبول إلى آخـر المجلـس               
2(يوذلك للحاجة للتفكير والترو(.  

المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس مثلاً لـو أوجـب أحـد              :"    جاء في المجلة    
المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفـور                  

  .)3("لمدةاشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك ا

  :أثر خيار القبول على البيع 

   إذا صدر إيجاب الموجب فإن من وجه إليه الخطاب بالإيجاب يمكن أن يقبل هذا الإيجـاب،                
ويمكن أن يرفضه، فإذا قبل الإيجاب وتوفرت شروط الصيغة من موافقـة القبـول للإيجـاب،                

ع، أما إذا رفض الإيجاب سواء      واتحاد المجلس، وعدم وجود ما يدل على الإعراض، انعقد البي         
بقوله لا أريد هذا البيع، أو كتب إلى الغائب بذلك، أو قال شيئاً يدل على الإعـراض أو أخـذ                    

  .   )4(بالحديث في كلام لا علاقة له بموضوع التعاقد، انقطع المجلس ولم يتم البيع

  

                                                           
: الـسيد البكـري   . 3/380نهاية المحتاج   : الرملي. 8-3/7روضة الطالبين   : النووي. 5/42الحاوي  : الماوردي:انظر )1(

  .3/6إعانة الطالبين 
الانـصاف  : ، المـرداوي  241-4/240مواهـب الجليـل   : ، الحطّاب 182، المادة   1/132شرح المجلة   : حيدر: انظر )2(

4/251.  
  .182، المادة 1/132شرح المجلة : حيدر )3(
  .3/21الهداية : المرجع السابق، المرغيناني: انظر )4(
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  المبحث الثاني

  خيار الّرجوع وأثره

ه الأول وهو الإيجاب، فهل للموجب الرجوع عن إيجابه، ومـا              يبدأ مجلس العقد بصدور شقّ    
  هو المقصود بهذا الخيار، وما وحكمه وحكمة تشريعه، ومدته وآثاره؟

  :تعريف خيار الرجوع

   هو الخيار الذي يمنح الموجب الحق في الرجوع عن إيجابه أو البقاء عليه، إذا اقترن بعلـم                 
  .)1(بل صدور قبولهمن وجه إليه الخطاب بالإيجاب وق

وللموجب أيهما كان بائعاً ومشترياً أن يرجع قبل قبول الآخر عن           :    جاء في شرح فتح القدير    
  .)2("الإيجاب، لأنه لم يثبت له حق يبطله الآخر

  حكم الرجوع عن الإيجاب

عـن  بعت سيارتي هذه بكذا، وبعد علم الطرف الآخر وقبل قبوله رجع البائع             :    إذا قال البائع  
رجعت، أو ضمناً، كانشغاله بغير موضوع التّعاقد، فما حكـم          : إيجابه سواء صراحة، كأن يقول    

  هذا الرجوع؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

 إلى أن للموجب الحـق فـي        )2(والحنبلية)1(والشّافعية)3(ذهب الجمهور من الحنفية   : القول الأول 
  .بول من القابل، فالإيجاب غير ملزمالرجوع عن إيجابه قبل صدور الق

                                                           
التّعاقد عبر أجهزة الاتّصال    : الهيتي،  47-7/46رد المحتار   : ، ابن عابدين  6/235شرح فتح القدير    : انظر ابن الهمام   )1(

  .19الحديثة ص
  .3/29: الكافي: ، ابن قدامة9/169المجموع : ، النّووي6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام )2(
  .6/234العناية : البابرتي: انظر )3(
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  :ومن أدلتهم

 أن رجوع الموجب عن إيجابه لا يمس حقا لشخص القابل ولا يبطله، فجاز له اسـتعمال                 -1 
  .)3(هذا الخيار

  :   واعترض على هذا الدليل بما يأتي

 فإِن   سلّمنا أن إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم وهو الملك لكن حق الغير لم ينحصر في ذلك،                -أ
حق التملك ثبت للمشتري بإيجاب البائع، وهو حق للمشتري، فلا يكون الرجـوع خاليـاً عـن                 

  .)4(إبطال حق الغير

إذا لم يكن الإيجاب مفيداً للحكم وهو الملك كان الملـك حقيقـةً             :وأجيب عن هذا الاعتراض      
حقيقة لكونها أقوى من الحق     للبائع، وحق التملك للمشتري إن سلّم ثبوته بإيجاب البائع لا يمنع ال           

  .)5(لا محالة

 المزكّي ليس له حق استرداد الزكاة لثبوت حق التّملّك للفقير في الزكـاة المعجلـة قبـل                  -ب
  .الحول، فكذا الموجب ليس له الرجوع عن إيجاب في البيع

يفت ، ولم   )6(بأن الأصل الموجب لدفع الزكاة قائم وهو النصاب       :    وأُجيب عن هذا الاعتراض   
إلا الوصف وهو النّماء فإذا أخذ السبب حكمه لم يجز الرجوع، فليس للمزكي الاسترداد لتعلـق                
حق الفقير بالمدفوع، لأن حقيقة الملك زالت من المزكي، فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو أقوى                

ما شطره وهو    فلم يوجد البيع إنّ    )1( ، وأما في البيع فسبب حق الملك هو عقد البيع الكامل           )7(منه
  .)2(الإيجاب

                                                 
  .9/169المجموع : النّووي: انظر )1(
  .169-3/168قناع كشّاف ال: ، البهوتي3/29الكافي : ابن قدامة: انظر )2(
  .6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام. 6/234العناية : البابرتي: انظر )3(
  .6/234: العناية: البابرتي: انظر )4(
  .235-6/234العناية : البابرتي: انظر )5(
  .2/20مصادر الحق : ، السنهوري6/235شرح فتح القدير: ابن الهمام: انظر )6(
  .6/235ية العنا: انظر البابرتي )7(
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 )3("المتبايعان بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا عن بيعِهِما      :"  استدلّ الكاساني بقوله صلى االله عليه وسلم         -2
  .)4(بأن الخيار الثّابت لكلا المتبايعين قبل التّفرق عن بيعهما هو خيار القبول وخيار الرجوع

  .)5 (وجِب قبل اقترانه بالقبول، وعليه فللموجب خيار الرجوع إن الإيجاب لا يكون ملزما للم-3

 إن القول بعدم السماح للموجب بالرجوع عن إيجابه مناقض لرضاه، وإلزامه بغير رضاه،              -4
أَن تَكُون تِجارةً   يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلا           :" لا يجوز لقول االله تعالى    

 اضٍ مِنْكُمتَر ن6("ع(.  

ولأن أحد الشّطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبـوراً علـى              :"    جاء في البدائع  
  .    )7(ذلك الشّطر، وهذا لا يجوز

ذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى أنه لا يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابـه               : القول الثاني 
بل صدور القبول من الطّرف الآخر، ويلتزم بإيجابه حتى يصدر القبـول أو الـرفض أو                ولو ق 

  .)8(ينفض المجلس

  :ومن أدلّتهم

 إن الموجب قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، فألزم نفسه بنفسه مختاراً، فلـيس لـه أن                   -1
  .)9(يرجع عما أوجبه على نفسه لغيره

لصاحبها، والإيجاب إرادة منفردة تلزم الموجب بالبقاء على          إرادة الموجب المنفردة ملزمة       -2
  إيجابه حتى يقبل أو يرفض، فلا يجوز الرجوع عن الإيجاب، وإنّما يجوز سقوطه برفضه أو 

                                                 
  .2/20مصادر الحق : السنهوري: انظر )1(
  .7/15البناية شرح الهداية : ، العيني6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )2(
  .64ص: سبق تخريجه )3(
  .6/530البدائع : الكاساني: انظر )4(
  .6/530البدائع : انظر الكاساني )5(
  .29: سورة النساء، الآية )6(
  .6/530البدائع : يالكاسان )7(
  .7-4/6حاشية الدسوقي : ، ابن عرفة241-4/240مواهب الجليل : الحطاب: انظر )8(
  .241-4/240مواهب الجليل : ، الحطاب3/357الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر )9(
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  .)1(بانفضاض المجلس دون أن يصدر القبول

   .)3(والوعد ملزِم لصاحبه لا يجوز الرجوع عنه، فكذا الإيجاب، )2( إن الإيجاب كالوعد-3

  :ورد الجمهور

 بأن الوعد يجوز الرجوع عنه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية وكثير من               -أ
  . )4(علماء المالكية

   إن الوعد يختلف عن الإيجاب، فالإيجاب هو أحد شطْري العقد فلا يتم إلا بوجود الشّطر -ب

 دونما الحاجة إلى شطر آخر، فهو صالح لترتيب         ، أما الوعد فإنه ينتج أثره      )5(الآخر وهو القبول  
   .)6(آثاره عليه إن وفى الواعد بالتزامه فليس بحاجة إلى فعل من الموعود

  :الراجح

  :يترجح لدى الباحث القول الأول وذلك لما يأتي

  لقوة أدلّتهم، والأخذ بقول المالكية فيه إلحاق الضرر بالموجـب، لا سـيما أن المالكيـة لا                 -1
يقولون بخيار المجلس فمنعوا الموجب من خيار الرجوع قبل القبول، ومن خيار المجلس بعـد               

                                                           
  .2/18مصادر الحق : السنهوري: انظر )1(
وقد يقع الوعـد    . ضافة إلى السمتقبل لا على سبيل الالتزام في الحال        ما يفرضه الشّخص على نفسه لغيره بالإ      : الوعد )2(

وجمهور الفقهاء على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء،         . على عقد أو عمل، كأن يعد شخص آخر ببيعه أرضاً أو ببنائه داراً            
في السبب أم لـم يـدخل،       ولكن المالكية اختلفوا فيه بين ملزم باطلاق وعكسه، وملزم إن كان على سبب، دخل الموعود                

مصادر الحق  :  السنهوري 265المعاملات المالية ص  : شبير: انظر. وملزم إن كان على سبب ودخل الموعود في السبب        
1/45 .  

  .127أحكام العقود ص: ، العطّار2/18مصادر الحق : انظر السنهوري )3(
حقيق، مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب        ، ت 1جواهر العقود، ط  : محمد بن أحمد الأسيوطي   : المنهاجي: انظر )4(

  .جواهر العقود: المنهاجي: ، وسأشير إليه316-1/315م، 1996-هـ1417بيروت، : العلمية
  .6/530بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )5(
  .265المعاملات المالية ص: شبير: انظر )6(
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القبول، في حين أنّهم أجازوا خيار القبول لشخص القابل بقبول أو رفض الإيجـاب، وفرصـة                
للتدبر لأنهم أجازوا التراخي بين القبول والإيجاب، وبهذا يكونون قد فرقوا بين الموجب وبـين               

  .-) 1(بل من غير مستندالقا

 يلاحظ على بعض المالكية تفريقهم بين ما إذا كان الإيجاب بصيغة الماضي، فـلا يجـوز                 -2
الرجوع عنه وبين ما إذا كان بغير صيغة الماضي فللموجب خيار الرجوع في نفـس الوقـت                 

   .)2(يرون أن هذه الصيغ تصح أن تكون إيجاباً
  . وملاءمته لواقع عقد البيع موافقته مبدأ الرضا في العقود،-3

  :حكمة مشروعية خيار الرجوع 

   شرعت الخيارات لحماية المتبايعين وتحقيق مصلحتهما، وتـوفير الرضـا، ومنهـا خيـار              
الرجوع حيث شرع لرفع الضرر عن الموجِب، إذا رأى أن صفقته التي عرضها خاسرة إذا ما                

ص القابل سيستخدم المبيع في غير مرضـاة االله،         رتفعت مثلاً الأسعار فجأة، أو تبين له أن شخ        
أو أنه مغبون في السعر الذي عرضه، أوتبين أنه بحاجة إلى هذه السلعة، إذاً الواضح أن خيار                 

  .) 3(الرجوع منح الموجب الحماية، إما بجلب مصلحة أو دفع مفسدة 
  مدة خيار الرجوع

 علم المخاطب بالإيجاب إلى ما قبل صدور           إذا كان البيع بين حاضرين فإنها تمتد من لحظة        
وبناء على  .  )4(وإذا كان بين غائبين فإنّها تمتد إلى لحظة اقتران الرجوع باعلان القبول           . القبول
  :ذلك 

 فإن للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه طالما لم يصدر قبولُُ سواء كان التّعاقـد بـين                  -1
  . )5(حاضرين أو بين غائبين

                                                           
  .241-4/240مواهب الجليل : الحطاب: انظر قولهم )1(
  .7-4/5ابن عرفة حاشية الدسوقي : انظر قولهم )2(
  .184، المادة 20،1/134، المادة، 1/33شرح المجلة :  حيدر: انظر )3(
  .6/236شرح فتح القدير : ، ابن الهمام541-6/540البدائع : الكاساني: انظر )4(
  .3/9الفتاوى الهندية : ، نظام6/235شرح فتح القدير : ، ابن الهمام7/15البناية شرح الهداية : العيني: انظر )5(
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 صدر من الموجب الرجوع عن الإيجاب واقترن معه القبول سقط الإيجاب ولم ينعقـد                وإذا -2
اشتريت وقارنه الآخـر    : بعت وقال المشتري  : ولو قال البائع  :"  جاء في الفتاوى الهندية    )1(البيع

   .)3(وكان الرجوع أولى  )2("برجعت إن كانا معاً لايتم البيع
ائبين ووصل الإيجاب إلى علم المخاطب به ثُم قَبِـلَ ثُـم             إذا صدر الإيجاب في البيع بين غ       -3

رجع الموجِب، فليس له الرجوع لأن البيع قد تم بمجرد صدور القبول ولو لم يصل إلى علـم                  
  . )5(ما لم يكن المجلس قد انفض قبل ذلك )4(الموجِب

  :أثر خيار الرجوع على عقد البيع

ل المخاطب بالإيجاب بطل الإيجاب، فلو قبل الآخر في            إذا رجع الموجِب عن إيجابه قبل قبو      
  .)6(المجلس لا ينعقد البيع، لأنه ليس في ذلك إبطال لحق الغير

   )7(   وإن رجع الموجِب عن إيجابه بعد قبول الآخر فرجوعه لغو والبيع باق على الانعقاد

كانا معا لا يتم البيع،     اشتريت وقارنه الآخر برجعت إن      : بعت وقال المشتري  :   ولو قال البائع  
8(وإن عاقبه البائع برجعت تم(.  

بعتك بمائة وعشرين، وقال    : بعتك هذا الشّيء بمائة ثم رجع، وقال      :    ولو قال البائع للمشتري   
قبلت يلغي الإيجاب الأول، لأنّه لم يقترن بقبول وينعقـد البيـع علـى الثّـاني مائـة                  : الآخر

  .)9(وعشرين

  
                                                           

  .6/235شرح فتح القدير : ، ابن الهمام3/8الفتاوى الهندية : نظام: انظر )1(
  .3/8الفتاوى الهندية : نظام )2(
  .7/46رد المحتار : ابن عابدين: انظر )3(
  .541-6/540البدائع : الكاساني: انظر )4(
  .3/169كشاف القناع : ، البهوتي6/236شرح فتح القدير :  ابن الهمام،47-7/46رد المحتار : ابن عابدين: انظر )5(
  .184، المادة 1/134شرح المجلّة : حيدر: انظر )6(
  .184، المادة 1/135المرجع السابق  )7(
  .3/8الفتاوى الهندية : نظام: انظر )8(
  .185، المادة 135 -1شرح المجلة : حيدر: انظر )9(



  114

  خاطب بالإيجاب برجوع الموجب؟ وهل يشترط علم الم

   ينظر إذا كان البيع بين حاضرين فيشترط علم الطرف الآخر برجوع الموجب، وذلك برؤية              
فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب، فالقبول معتبر          . إشارته أو كتابته أو سماع لفظه     

ولا بد من سماع الآخر رجوع      :" جاء في الفتاوى الهندية   . )1(والبيع ينعقد ولا حكم لهذا الرجوع     
  .)2("الموجب

   )3(   وإذا كان البيع بين غائبين فلا يشترط علم الموجه إليه الخطاب بالإيجاب برجوع الموجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .114-1لمجلة شرح ا: حيدر: انظر )1(
  .3/8الفتاوى الهندية : نظام )2(
  .7/17البناية شرح الهداية : ، العيني541-6/540البدائع : انظر الكاساني )3(
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  المبحث الثالث  

  خيار المجلس

 ـ                ث    يعد خيار المجلس أثراً من آثار مجلس العقد بعد التّعاقد عند القائلين به، وفي هذا المبح
  :خمسة مطالب

  .تعريف خيار المجلس: المطلب الأول

  .مشروعية خيار المجلس: المطلب الثاني

  .أثر خيار المجلس على العقد: المطلب الثالث

  .ما يسقط به خيار المجلس: المطلب الرابع

  .مسائل متعلقة بخيار المجلس: المطلب الخامس

  المطلب الأول

  تعريف خيار المجلس

 من الخير ضد الشر، وهو الاسم من الاختيار والاصطفاء، وهو طلب خير             :   الخيار في اللغة  
  .)1(الأمرين، ويقال اختار الشّيء على الشّيء أي فضله عليه، وأنت بالخيار، أي اختر ما شئت

  .)2(هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه: الخيار في الاصطلاح

  .)3(، والمراد هنا زمان ومكان التبايعبكسر اللام، وأصله مكان الجلوس: والمجلس

                                                           
المعجـم  : ، مجمع اللغـة   498القاموس المحيط ص  : ، الفيروز آبادي  195-194مختار الصحاح ص  : الرازي:" انظر )1(

  .، مادة خَير1/264الوسيط 
  .2/402مغني المحتاج : ، الشّربيني116، المادة 1/96شرح المجلّة : رحيد: انظر )2(
  .سبق تعريف المجلس في اللغة والاصطلاح بالتّفصيل المناسب في مبحث تعريف المجلس )3(
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  :وبناء على ما تقدم يمكن تعريف خيار المجلس بأنه

   حق شرعي يثبت به لكلٍ من المتبايعين إمكانية فسخ العقد أو إمضائه ما داما فـي مجلـس                  
  .-)1(البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا

  المطلب الثاني

  مشروعية خيار المجلس

   خيار المجلس بين ناف ومثبت   اختلف العلماء في

  .القائلون بخيار المجلس: أولاً

   ذهب جمهور الفقهاء من الشّافعية والحنبلية وبعض المالكية إلـى ثبـوت خيـار المجلـس                
للمتبايعين، وأن لكلٍ منهما الحرية في الرجوع عن العقد أو إمضائه في مجلس العقـد مـا لـم                  

  .)2(يتفرقا

  . القول بالسنة وآثار الصحابة والمعقول   واستدلّ أصحاب هذا

  :السنة النبوية

:       قـال  - صلى االله عليه وسـلم     - أن رسول االله   -رضي االله عنهما  - روى عبد االله بن عمر     -1
 "الخيار عيتَفَرقَا إِلا بي اْ لَماْحِبه ملَى صما بالخيار عتَبايعاْن كُلُّ واْحِدٍ مِنْه3("الم(.  

إذَاْ تبايع الرجلاْن فَكُلَّ واحِدٍ مِنْهما بِالْخيارِ ماْ لَـم يتَفَرقـا وكَاْنَـاْ     :" اية أخرى وعنه في رو   -3
 لَما وعتَباي أَن دعقا بتَفَر وإِن عيالب بجو لَى ذلِك فَقَدا ععفَتَباْي ما الآخَرهدر أَحخَيي عاً أَومِيج  

                                                           
  .3/229كشّاف القناع : البهوتي: انظر )1(
، 4/359الانـصاف   : ، المـرداوي  4/6المغنـي   : ، ابن قدامـة   9/184المجموع  : ، النّووي 3/4الأم  : الشّافعي: انظر )2(

-368أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبـي               : ، ابن عبد البر   3/81بلغة السالك   : الصاوي
، 20،  14/16م  1984-هـ1404هـ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق، سعيد أحمد أعراب،             463ت

  .التمهيد:  البرابن عبد: وسأشير إليه
  .، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا2005، والحديث برقم 2/743صحيح البخاري : البخاري )3(
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   .)1("نْهما البيع فَقَد وجب البيعيتْرك واحِدُ مِ

أن لكل من المتبايعين الحق     :  في الحديثين دلالة على أن عقد البيع يقع جائزاً بمعنى          وجْه الدلالة 
  .)2(في الرجوع عن البيع أو إمضائه بعد تلاقي الإيجاب والقبول في المجلس ما لم يتفرقا

 أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم         -ضي االله عنهما   عن عبد االله بن عمرو بن العاص ر        -3
المتبايعان بالخيار ما لَم يفْتَرقَا إلا أَن تَكُون صفْقَة خيارٍ ولا يحِلّ لَه أَن يفَـاْرِقَ صـاْحِبه                  :" قال

  .-)3("خَشْيةَ أَن يستَقيلَه

ختار الفسخ، وذلك لأنّه أثبت الخيـار       التعبير بالإقالة عن الفسخ لئلا ي     : وجه الدلالة من الحديث   
لكل منهما ما لم يتفرقا ثم ذكر الاقالة، ومن له الخيار ليس بحاجة إلى الإقالة، فتعين أن يكـون                   

  .)4(المقصود الفسخ بعد المفارقة التي يترتّب عليها لزوم العقد

  آثار الصحابة

  .)5("اً يعجِبه فَارقَ صاْحِبهوكَاْن ابن عمر إِذَاْ اشْتَرى شَيئ: " قال نافع-1

                                                           
، كتاب البيوع، باب اذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيـع،           2006، والحديث برقم    2،744المرجع السابق    )1(

، باب ثبـوت    1531، والحديث برقم    3/1163ابق، الشّرح، ورواه مسلم في صحيحه       لزم، انظر المرجع الس   : وجب البيع 
  .خيار المجلس للمتبايعين

  .3/229كشّاف القناع : البهوتي: انظر )2(
سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن ابي داود، تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكـر،                 : أبو داود  )3(

تعليقـات كمـال يوسـف الحـوت،     : ، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، ومع الكتـاب     3456يث برقم   ، والحد 2/294
  .السنن: أبو داود: والحديث حسن، وسأشير إليه: والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، وقال الالباني

، دار 3فتح البـاري،ط : ني الشافعيابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلا            : انظر )4(
التمهيد : ابن عبد البر  . فتح الباري : ابن حجر : ، وسأشير إليه  4/265م  1985-هـ1405بيروت،  : إحياء التراث العربي  

أبو الطيب محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية،                : ، العظيم آبادي  14/16-19
  .عون المعبود: العظيم آبادي: ، وسأشير إليه9،233، 1990-هـ1410 بيروت :دار الكتب العلمية

  .65سبق تخريجه ص )5(
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غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلاً، فباع صـاحبُ لنـا          :  وعن أبي الوضيء عباد بن نسيب قال       -2
فرساً بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيلُ فقام إلى فرسِـه                 

بيني وبينَك أَبـو بـرزةَ      : لبيع فأبى الرجل أَن يدفَعه إليه فَقَالَ      يسرجه فَنَدِم فأتى الرجل وأخَذَه با     
هذه القـصة   :  في نَاْحِيةِ الْعسكر، فقالا لَه     )1( صلى االله علَيه وسلّم، فَأَتَيا أَباْ برزةَ       -صاحب النّبي 

 - صلّى االله عليه وسلّم؟ قَـاْل رسـولُ االله         – االله   أَتَرضياْن أَن أَقْضي بينَكُما بِقَضاْءِ رسولِ     : فَقَاْل
   لّمهِ وسلَيقا    : صلى االله عتَفري اْ لَمارِ معاْنِ بالخيياْن   " البسح نب لُُ أنَّه قَاْل   : )2(قَاْلَ هشَامميث جحد :

  .)3("ماْ أَراكُما افْتَرقْتُما

   - أنه سمع حديث النبي صلى االله عليه وسـلم         -هرضي االله عن  - من فعل ابن عمر    وجه الدلالة 
فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان، وأن البيع يتم بذلك، وهذا ما            " البيعاْن بالخيارِ ماْ لَم يتَفَرقا    "

  .)4(فهمه من الحديث، والراوي أعلم بما رواه من غيره

 كيف يكـون    -ي صلى االله عليه وسلم       وأما حديث أبي برزة، أنّه بين ما فهمه من حديث النب          
 وحـد   )5(التّفَّرق من المجلس، وبين أن المتبايعين إذا أقاما معاً ولو طالت المدة لا يعـد تفرقـا                

  .)6(التّفرق مرجعه إلى العرف

                                                           
هو فضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي، صحابي، غلبت عليه كنيته، مـن سـكان المدينـة، ثـم                   : أبو برزة الأسلمي   )1(

: لافة معاوية رضـي االله عنـه، انظـر        البصرة، شهد مع علي رضي االله عنه قتال الخوارج بالنهروان، مات في آخر خ             
، دار  6الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين، ط           : الزركلي، خير الدين  

  .8/2م، 1984بيروت، : العلم للملايين
 الحسن وابـن سـيرين      الإمام العالم الحافظ محدث البصرة أبو عبد االله الأزدي البصري، حدث عن           : هشام بن حسان   )2(

  .6/355السير : الذهبي: انظر. وأخته حفصة بنت سيرين
والحـديث  : ، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين وقـال الالبـاني          3457، والحديث برقم    2/294السنن  : أبو داود  )3(

  .صحيح
  .4/260فتح الباري : ابن حجر: انظر )4(
  .4/262المرجع السابق : انظر )5(
  .2/408مغني المحتاج : المرجع السابق، الشربيني: رانظ )6(
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  المعقول

   حاجة المتبايعين إلى خيار المجلس، فقد يظهر لهما أو لأحدهما أنه تسرع في هـذه البيعـة                 
  قة خاسرة، أو ظهر أنه ظَلم الطَّرف الآخر، أو أن هذا البيع ليس في مصلحة أحد فكانت صف

  

  :)1(منهما، فكانت فرصة لاستدراك هذه الأمور بهذا الخيار من خلال مجلس العقد

  .النافون لخيار المجلس: ثانياً

 اقتـران      ذهب الحنفية والمشهور عند المالكية إلى إنكار خيار المجلس، ولزوم العقد لحظـة            
  .)2(الايجاب بالقبول، ومن ثَم انفضاض المجلس

  .   واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والقياس والمعقول

  القرآن الكريم

  )3()يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ:(   وقول االله تعالى

تّخيير يجب الوفاء به، والأمر للوجوب، وهذا يتناقض مـع          أن البيع عقد تام قبل ال     : وجه الدلالة 
وحديث خيار المجلـس خبـر آحـاد        . خيار المجلس الذي يوجب ترك الوفاء ما لم يتم التفرق         

مخالف للأصول والقواعد المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به، فالقاطع مقدم على المظنون               
  .)4(لا محالة وخبر الواحد مظنون

                                                           
علي محمـد معـوض،     : ، والحاشية من نفس الصفحة وهي من تعليق الشّيخ        2/404مغني المحتاج   : الشّربيني: انظر )1(

  .عادل أحمد عبد الموجود: والشيخ
لزرقاني، محمد بن عبـد البـاقي بـن       ، ا 5/284البحر الرائق   : ، ابن نجيم  6/239شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر )2(

: الزرقـاني : ، وسأشير إليـه   3/407هـ،  1411، دار الكتب العلمية بيروت،      1هـ، شرح الزرقاني، ط   1122يوسف ت 
  .شرح الزرقاني

  .1:سورة المائدة، الآية )3(
  .3/407لزرقاني شرح ا: ، الزرقاني5/284البحر الرائق : ، ابن نجيم6/239شرح فتح القدير : ابن الهمام )4(
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  ة النّبويةالسنّ

 صلى االله   - أن رسول االله   - رضي االله عنهما   – ما روى عن عبد االله بن عمرو بن العاص           -1
المتَباْيِعان بالخيار ماْ لَم يفْتَرِقا إِلا أَن تَكُون صفْقة خيار، ولاَ يحِلُّ له أَن يفَاْرِق               : "عليه وسلم قال  

  .)1("هصاْحِبه خَشْيةَ أَن يستَقْيلَ

لو كان خيار المجلس مشروعاً لم يحتج للاستقالة فلا رجوع فـي            :    وجه الدلالة من الحديث   
  .)2(العقد خلال مجلس العقد إلا بالإقالة

     آثار الصحابة

البيع عن صفْقةٍ أو خيارٍ ولِكُـلِّ       : " أنه قال  - رضي االله عنه   -  ما روي عن عمر بن الخطاب     
  .)3("مسلِمٍ شَرطه

 )4(، وغير لازم بشرط الخيار فيه     )البيع عن صفقة  (لازم لقوله   : أن البيع نوعان  :  وجه الدلالة   
فمن قال بأن الخيار يثبت في كل بيع فقد خالف هذا الأثر، والمعنى أن البيـع عقـد معاوضـة      

  .)5(فمطلقه يوجب اللزوم بنفسه

                                                           
  .116ص : سبق تخريجه )1(
  .4/410مواهب الجليل : ، الحطاب3/407شرح الزرقاني : انظر الزرقاني )2(
، تحقيق، حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب     2عبد الرزاق، ابو بكر بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ط        )3(

، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وسأشـير           14274، والحديث برقم    8/53هـ،  1403بيروت  : الإسلامي
  .المصنّف: عبد الرزاق. إليه

خيار الشرط في البيع هو أن يكون لأحد المتبايعين أو لكليهما أو لغيرهما حق إمضاء البيع، أو فسخه في مدة معلومة،                      )4(
، 300 المـادة    244شرح المجلة ص  : ، حيدر 7/101 المحتار   رد: بناء على اشتراط ذلك في عقد البيع، انظر ابن عابدين         

  .4/65المغني : ابن قدامة
  .13/156المبسوط : السرخسي: انظر )5(



  121

  القياس

 عقد معاوضة يتم بلا خيار مجلس، بل بمجـرد             قياس البيع على النّكاح والخلع، وكل منهما      
   لا يثبت فيهما خيار مجلس باتفاق )1(اللفظ الدال على الرضا، فكذا البيع، فكما أن النّكاح والخلع

  .)2(فكذا البيع قياساً عليهما

  المعقول

  خيار المجلس خيار مجهول، لأن مدة المجلس مجهولة فأشبه ذلك لو اشترطا خياراً مجهـولاً               
  .)3(في اشتراطه غرر وجهالةف

  مناقشة الأدلة

  :مناقشة المثبتين لخيار المجلس لأدلة النافين:    أولاً

   بأنّها عامة مخصصة بحديث )4 ()يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ : ( أ قالوا في قوله تعالى -1
س والوفاء بالعقود، ولا مع التّراضي بل يؤكـد          فلا تناقض بين خيار المجل     )5("البيعان بالخيار " 

  .)6(التّراضي
 إن العقود المأمور الوفاء بها هي ما وافقت السنَّة، لا ما خالفها، كالربا، فلا يجوز الوفـاء                  -ب
  .)7( فلزوم عقد البيع قبل المفارقة لا يجوز، لأنّه مخالف للسنة التي أثبتت خيار المجلس ؛به

                                                           
  .383كفاية الأخيار ص: الحصيني: انظر. عبارة عن الفرقة، على عوض يأخذه الزوج: الخلع في الاصطلاح )1(
  .6/240شرح فتح القدير : م، ابن الهما7/48رد المحتار : ابن عابدين: انظر )2(
  .9،184المجموع : النووي )3(
  .1:الآية: سورة المائدة )4(
  .64سبق تخريجه ص )5(
  .16-14/15التمهيد : انظر ابن عبد البر )6(
هــ، المحلّـي بالآثـار،    456ت-383أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأَندلسي الظاهري          : انظر ابن حزم   )7(

: ابـن حـزم   : ، وساشـير إليـه    242-7/241بيروت،  : عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية      تحقيق الدكتور،   
، ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن            16-14/15التمهيد  . ، ابن عبد البر   9/187المحلّى، النّووي المجموع    

 ـ    ، راجع أصوله وعلـق     2تهد ونهاية المقتصد، ط   ، بداية المج  595ت) ابن رشد الحفيد  (رشد القرطبي الأندلسي، الشهير ب
 ـ1403ش الجمهورية بعابدين مصر، 14عليه الأستاذ، عبد الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب الإسلامية،     م، 1983-هـ

  .بداية المجتهد: ابن رشد: ، وسأشير إليه2/204
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ديث المخالف للأصول يرد فإن الأصل يثبت بالنصوص، والنصوص ثابتـة            لا نسلم أن الح    -ج
بالفروع المعينة وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعـض الجزئيـات عـن الكليـات          

  )1(لمصلحة تخصها، أو تعبداً فيجب اتباعه
قَة خيار ولاَْ يحِل له أن يفَارقَ       المتَبايِعان بالخيار ماْ لَم يفْتَرِقا إِلا أَن تكون صفْ        "  وأما حديث    -2

  .)2("صاْحِبه خَشْية أَن يستَقَيلة

مخافة أن يختار الفسخ فَعبر بالإقالة عـن        : خَشْيةَ أَن يستَقِيلَه  " هذا دليل لنا لأن معنى      :    قالوا
  :الفسخ والدليل على هذا أشياء

 منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة فـي            أثبت لكل واحد   - صلى االله عليه وسلم    – أنه   -أ
  .المجلس، ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة فدلّ أن المراد بالإقالة الفسخ

 أنّه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله لأن الإقالة لا تختص                  -ب
  .)3(بالمجلس

البيع عن صـفْقَةٍ أَو خيـار ولكـلِّ مـسلِمٍ            " -رضي االله عنه  -خطاب وأما أثر عمر بن ال     -3
 أن البيع ينقسم إلـى      - رضي االله عنه   –معنى قول عمر بن الخطاب      : قال المثبتون . )4("شرطه

  .)5(بيع شرط فيه الخيار، وبيع لم يشترط فيه، وسماه صفقة لقصر مدة الخيار
: - صلى االله عليه وسلم    -في الخيار فقد عارضه حديث الرسول       وعلى التّسليم بأنّه دليلُُ على ن     

،وكذا خالفه كثير من الصحابة، منهم ابن عمر وأبو برزة كما مـضى فـي             )6("البيعان بالخيار " 

                                                           
: وسأشـير إليـه   . 5/332م،  1973وت  بيـر : نيل الأوطار، دار الجيـل    : محمد بن علي بن محمد    : الشوكاني: انظر )1(

  .نيل الأوطار: الشوكاني
  .116سبق تخريجه  ص  )2(
، الصنعاني، محمـد بـن إسـماعيل الأميـر اليمنـي            37-5/36الحاوي  : ، الماوردي 9/18المجموع  : انظر النووي  )3(

 ـ    1هـ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، ط          1182ت : ادر عطـا، دار الفكـر     ، تحقيق، محمد عبد الق
  .سبل السلام: الصنعاني: ، وسأشير إليه3/63م، 1991-هـ1411بيروت، 

  .119سبق تخريجه ص )4(
  .5/272السنن : ، البيهقي4/7المغني : ، ابن قدامة4/63المبدع : ابن مفلح: انظر )5(
  .2/36مصادر الحق : السنهوري: انظر )6(
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إنه رواه الحجـاج بـن      : وكما ضعف هذا الأثر ابن حزم لضعف إسناده، وقال        . )1(أدلة المثبتين 
  .)2( أدراك ما شيخ من بني كنانةأرطأة عن شيخ من بني كنانة وما

   وأما قياسهم البيع على النكاح والخلع بجامع أنّهما من عقود المعاوضة، وتـتم بـلا خيـار                 
  .مجلس، فكذا البيع يقاس عليهما فلا خيار فيه

ويرد على هذا القياس باختلاف البيع عن النّكاح، فالنّكاح لا يقع غالباً إلا بعـد            :    قال المثبتون 
وية ونظر وتمكّث، فلا يحتاج إلى الخيار بعده، ولأن ثبوت الخيار فيه مضرة لما يلزم من رد                 ر

المرأة بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع المبيعة، فلم يثبت فيـه خيـار                
لمقصود منهمـا   ، والنّكاح والخلع ليس ا    )3(لذلك، ولهذا لم يثبت فيه خيار الشّرط، وخيار الرؤية        

  .)4(المال، ولهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع

  . وأما استدلالهم بأن مدة مجلس الخيار مجهولة فتوقع في الغرر والجهالة

يجاب على ذلك بأن لكل عاقد أن ينهي هذا الخيار في الوقت الذي يريده، فأين الغرر إذاً؟ وهذه                  
  .)5( للتفكير والتروي، وليس هذا الحق لأحدهما دون الآخر شرعت لكلا العاقدين- الخيار-المدة

  :مناقشة المانعين خيار المجلس لأدلة المثبتين: ًثانيا

  :قال النافون

   المتساومان المشتغلان بالبيع لا من تم )6("البيعان بالخيار"  المقصود بالمتبايعين في الحديث -1

ر أن يكون المقصود بالخيار فـي هـذا الحـديث خيـار             البيع بينهما، ويترتَّب على هذا التّفسي     
  .)1(الرجوع، وخيار القبول

                                                           
  .4/7المغني : ، ابن قدامة4/63ابن مفلح : انظر )1(
هــ،  1392بيروت،  : ، دار إحياء التراث العربي    2شرح صحيح مسلم، ط   : ، النووي 7/250المحلى  : انظر ابن حزم   )2(

  .5/272السنن : شرح صحيح مسلم، البيهقي: النووي: ، وسأشير إليه10/174
، ولا يجوز هذا الخيار في      137التعريفات ص : انظر الجرجاني . هو أن يشتري ما لم يره ويرده بخياره       : خيار الرؤية  )3(

  .1/269شرح المجلة : ، حيدر4/93البحر الرائق : ابن نجيم:انظر: النكاح ولا في الخلع
  .4/63المبدع : ، ابن مفلح4/7المغني : ، ابن قدامة5/37الحاوي : ، الماوردي9/18المجموع : انظر النووي )4(
  .9/188المجموع : انظر النووي )5(
  .64سبق تخريجه ص )6(
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  :   وأجاب المثبتون

  .على المتساوم لغة وشرعاً" البيعان بالخيار"  لا يمكن حمل البيع في حديث -أ

اتها فلأن البيع مشتق من فِعل، والأسماء المشتقّة من الأفعال لا تنطلق على مسمي            :    فأما اللغة 
إلا بعد وجود الأفعال كالضارب لا يتناول المسمى به إلا بعد وجود الضرب فكذا البيع، والبيع                

  .إنما يوجد بعد العقد، فأما حين التساوم فلا

  

  .)2(إذا بعتك فأنت حر لم يعتق عليه بالمساومة: فلأنه لو قال لعبده:   وأما الشّرع

ل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحـديث، وحملـه علـى              إن حمل اللفظ على التَّبايع يحص      -ب
المساومة يخرجه عن الفائدة، ومعلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما علـى صـاحبه،               

  .)3( قال خبراً لا فائدة فيه، وهذا ما لا يظنّه عاقل- صلى االله عليه وسلم–إن النبي : فكيف يقال

 الخيار إلى التفرق تصريح بثبوتـه بعـد انقـضاء           -وسلم صلى االله عليه     - إن مد النبي   -جـ
  .)4(العقد

   إن راوي الحديث وهو عبد االله بن عمر كان إذا أراد إلزام البيع مشى قليلاً لينقطع الخيار -د

  .)5(كما ثبت عنه

ق المجازي   محمولُُ على التّفر   )6(" إن التّفرق الوارد في الحديث البيعان بالخيار ماْ لَم يتفرقا          -2
بالأقوال وليس الحقيقي بالأبدان، وذلك بأن يقول الآخر بعد الإيجـاب لا أشـتري، أو يرجـع                 

                                                 
: ، الخطّـاب  7/48رد المحتـار    : ، ابن عابدين  6/241العناية  : ، البابرتي 6/239شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر )1(

  .14/12التّمهيد : ، ابن عبد البر4/240مواهب الجليل 
  .5/35الحاوي : الماوردي: انظر )2(
  .14/19التّمهيد : ابن عبد البر: انظر )3(
  .9/187مجموع ال: النّووي: انظر )4(
  .المرجع السابق )5(
  .64سبق تخريجه ص )6(
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:        الموجب قبل القبول، ينقطع المجلس ولو بقي المتبايعان في المجلس، كما في قول االله تعـالى               
 "         اءا جدِ معب إِلا مِن أُوتُوا الْكِتَاب قَ الَّذِينا تَفَرمنَةُ   ويالْب مصلى االله عليه وسلم    - وقوله )1("تْه - :
 )2("افْتَرقَتْ بنُو إِسراَئيل على ثِنْيتْن وسبعِنْن فِرقَةٍ، وستَفْتَرِقُ أُمتي علَى ثَلاْثٍ وسـبعِين فِرقَـه              "

  .    )3(تفّرق الأقوال والاعتقادات

على أنه تفـرق بـالأقوال،      )4("بالخيار ما لم يفترقا   حمل التفرق في حديثٍ     :    وأجاب المثبتون 
  :باطلُُ لوجوه

لا يحتمل ما قالوه إذْ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد إنّمـا              ) ماْ لَم يفْترقا  ( إِن اللفظ    -أ
  .)5(بينهما اتفاق على الثّمن والمبيع بعد الاختلاف فيه

م أنّهما بالخيار قبل العقـد فـي إنـشائه وإتمامـه أو      إِن هذا يبطل فائدة الحديث، إذ قد عل       -ب
  .)6(تركه

 اللفظ إذا ورد وكان يحتمل معنيين، كان المراد أحدهما بالإجماع لا همـا معـا، فلفـظ                  -جـ
الافتراق يحتمل أن يراد به الافتراق بالكلام مع بعده، ويحتمل أن يكون المراد بـه الافتـراق                 

مر وابو برزة، وهما من رواة الخبر يذهبان إلى أن المراد به            بالأبدان مع ظهوره، وكان ابن ع     
التّفرق بالأبدان، لأن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى خطوات ثم رجع، وأبو برزة                 

  ).8)(7("ما أَراكُما افْتَرقْتُما: " قال للمتبايعين

                                                           
  .4: سورة البينة، الآية )1(
: ، كتاب السنّة، باب شرح السنّة، وقال الألبـاني        4596، والحديث برقم    2/608السنن  : رواه أبو داود عن ابي هريرة      )2(

، تحقيق أحمد محمد    )سنن التَّرمذي (لصحيح  محمد بن عيسى أبو عيسى، الجامع ا      : الحديث حسن صحيح، ورواه التَّرمذي    
، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق        2640 والحديث برقم    5/25بيروت،  : شاكر وآخرون، دار إحياء التّراث العربي     

  .السنن: التَّرمذي: الأمة، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، وقالا عن هذه الرواية حسنة وسأشير إليه
  .241 /6العناية : ، البابرتي6/241شرح فتح القدير : ، ابن الهمام7/47رد المحتار : نظر ابن عابدينا )3(
  .241 /6العناية : ، البابرتي6/241شرح فتح القدير : ، ابن الهمام7/47رد المحتار : انظر ابن عابدين)4(
  .5/33الحاوي : ، المرداوي4/7المغني: ، ابن قدامة9/187النووي المجموع : انظر )5(
  .4/265فتح الباري : ، ابن حجر4/7المغني : ابن قدامة: انظر )6(
  .116سبق تخريجه ص )7(
  .4/7المغني : ، ابن قدامة5/34الحاوي : المرداوي: انظر )8(
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  : الرأي الراجح

  : يلييرى الباحث أن الرأي الأول هو الراجح وذلك لما

  : وردت روايات صحيحة بإثبات خيار المجلس للمتبايعين بعد انعقاد البيع منها-1

 أن رسول االله صلى االله عليه       -رضي االله عنهما  - ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر        -أ
 جميعـاً أو يخيـر      إِذَْا تبايع الرجلان فكُل واحدٍ مِنْهما بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا وكَاْنـا           : " وسلم قال 

أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فَقَد وجب البيع وإن تَفَرقا بعد أَن تَبايعا ولَم يتْرك واحِدُُ مِنْهمـا                  
عيالب بجو فَقَد عي1("الب(.  

د مـن      وهذا الحديث واضح جداً في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين بعد العقد، وهذا مـستفا             
فيها البيان الواضح أن التّفـرق      ) وإِن تَفَرقا بعد أَن تَباْيعا    (، وعبارة   )ماْ لَم يتَفَرقا جميعاً   (عبارة  

  .)2 (هو التّفرق بالبدن، ولو حمل على التّفرق بالقول لخلا الحديث من الفائدة

   جده عبد االله بن عمرو  ما جاء في عون المعبود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن-ب

 وهذا صريح منه صـلى      )5("ما لم يتَفَرقا عن مكَاْنِهِما     " )4( والدارقطني )3(بن العاص عند البيهقي   
  .االله عليه وسلم في أن التّفرق بالأبدان

 ما استدل به النّافون لخيار المجلس مجرد تأويلات بعيدة، تذهب معهـا فائـدة الأحاديـث                 -2
  .)1(قد علم أن كلاً من المتبايعين بالخيار قبل العقد وهذا تحصيل حاصلالصريحة، إذ 

                                                           
  .115سبق تخريجه ص  )1(
  .3/62سبلال السلام : ، الصنعاني4/265فتح الباري : ابن حجر: انظر )2(
هـ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الإمام الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي، سـمع الكثيـر                 )458ت  384(البيهقي   )3(

طبقـات  : الـشيرازي . 2/220طبقات الشافعية   : أبو بكر الأسدي  : ورحل وجمع وحصل وصنف، توفي بنيسابور، انظر      
  . 233الفقهاء ص

 مـسعود البغـدادي الحـافظ الكبيـر، صـاحب           هـ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن        )385ت  306(الدارقطني   )4(
الـسير،  : الـذهبي . 2/161طبقات الشافعية   : أبو بكر الازداي  : انظر. المصنفات، منها كتاب السنن والعلل، توفي ببغداد      

1/449.  
  .3/63سبل السلام : ، الصنعاني9/213عون المعبود : العظيم آبادي: انظر )5(
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 الحاجة داعية لخيار المجلس لما فيه من المصلحة التي تعود على كلا المتبـايعين، حيـث                 -3
يمنحهما فرصة التَّروي والتَّمهل والمراجعة للأمور والتَّشاور مع الغير، فتقل الخلافات، وأدعى            

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لا تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنَكُم       " مصداقا لقوله تعالى     )2(الوفاقلتحقيق الرضا و  
 اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلا أَن3("بِالْب(.  

  المطلب الثالث

  أثر خيار المجلس على العقد

ملك، إلا أن الشّرع أجاز فيـه الخيـار رفقـاً       الأصل في البيع اللزوم، لأن القصد منه نقل ال        
  ، لكن هل لعقد البيع خلال فترة خيار المجلس من أثر في نقل ملكية المبيع؟)4(بالمتعاقدين

  :   اختلف العلماء في حكم نقل ملكية المبيع خلال خيار المجلس إلى ما يلي

 إلى أن خيار المجلس     )6(ة، والراجح عند الحنبلي   )5( ذهب بعض الفقهاء من الشافعية في قول       -1
لا أثر له في نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، فتنتقل لحظة وجود العقد دون انتظـار                  
لزومه بانتهاء خيار المجلس بالتّفرق أو التّخاير، فيثبت المبيع للمشتري والثمن للبائع ولا فـرق               

  .بين كون الخيار للمتبايعين أو لأحدهما

افعية في قول ثان، إلى أن المشتري لا يملك المبيـع إلا بالعقـد وقطـع                 وذهب بعض الشّ   -2
  .)7(الخيار، فلا يحصل الملك مستقراً، إلا بالعقد وقطع الخيار جميعا

                                                 
  .3/62م سبل السلا: الصنعاني: انظر )1(
  .2/402مغني المحتاج : الشّربيني: انظر )2(
  .29: سورة النّساء، الآية )3(
  .2/402مغني المحتاج : الشّربيني: انظر )4(
  .9/213المجموع : ، النّووي5/47الحاوي : الماوردي: انظر )5(
  .4/70، والشّرح الكبير 27-4/26المغني : ابن قدامة: انظر )6(
  .5/47الحاوي : الماوردي: انظر )7(



  128

أن ملك المشتري للمبيع، موقوف مراعى، فإن انقطع الخيار بعد          :"  قول ثالث للشّافعية، وهو    -3
 كان مالكاً للمبيع بنفس العقد، وإن انقضا الخيار عـن           العقد عن تراضٍ منهما بان أَن المشتري      

  .)1(" فسخ، بان أًن المبيع لم يزل عن ملك البائع، وأَن المشتري لم يكن مالكاً له

  الراجح

  :   هو الرأي الثاني وذلك لما يلي

 صـلى االله عليـه      - أن النّبـي   - رضي االله عنهما   – ما يستفاد من حديث عبد االله بن عمر          -1
 البيـع   - فنفى النبي صلى االله عليه وسلم      )2("كل بيعين فلا بيع بينهما، حتى يتفرقا      :"  قال -وسلم

  .قبل الافتراق، فدلّ على أن الملك يحصل بالافتراق

 إن حصول الملك يقتضي ثبوت موجبه، وموجب الملك جواز التصرف، فلما كان المشتري              -2
، وهذا ما يتوافـق مـع القـول بخيـار       )3(غير منتقل ممنوعاً من التِّصرف، دلّ على أن الملك        

المجلس الذي ينتهي إما بإمضاء البيع فيكون انتقال الملك في المبيع والثمن من وقـت انتهـاء                 
وعلى ذلك زيادة المبيع، ونتاج البهيمـة وزيـادة         . التعاقد، وان كان بالفسخ استقر الملك للبائع      
  .)4( تلف للمبيع فعلى ضمان ومسؤولية البائعالربح وكسب العبد يكون للبائع، وإن حصلَ

  المطلب الرابع

  ما يسقط به خيار المجلس

   ينقطع خيار المجلس بالقول كما هو في التخاير أو بالفعل كما هو بـالتفرق أو بالتـصرف                 
  .بالمبيع

  :التَّخاير: أولاً
                                                           

  .9/213المجموع : النّووي/ 5/47الحاوي : الماوردي: انظر )1(
، كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد االله بن دينار في لفظ             4476، الحديث برقم    7/250السنن  : النّسائي: انظر )2(

  .والحديث صحيح: هذا الحديث وقال الألباني
  .5/48الحاوي : الماوردي: انظر )3(
  .4/71الشّرح الكبير : ، ابن قدامة61-5/60الحاوي : ، الماوردي9/214المجموع : النّووي: انظر )4(
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اختر لزوم العقد   : للأخر بأن يقول أحد المتبايعين      )1(هو اختيار إمضاء البيع أو فسخه     : تعريفه 
  .)2(أو فسخه فينقطع الخيار ولو لم يتفرقا من المجلس

اخترنا إمضاء البيـع أو مـا فـي         :    فإذا قال المتبايعان بعد اقتران الإيجاب بالقبول صراحة       
أمضيناه أو أجزناه أو الزمناه، أو ضِمناً بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في             : معناه، كأن يقولا  

  .)3(س، انقطع خيارهما ولزم العقد وبطل اعتبار التفرق بالأبدانالمجل

  موقف العلماء من انقطاع خيار المجلس بالتخّاير 

  :   اختلف الشّافعية والحنبلية في ذلك على رأيين

 إلى أن التّخاير يسقط خيار المتبايعين، واستدلوا        )5( ورواية عند الحنبلية   )4(ذهب الشافعية : الأول
البيعـانِ  :" -رضي االله عنهما  - فيما رواه عنه ابن عمر     - صلى االله عليه وسلم    -بقولهعلى ذلك   

:  وبِما رواه النَّسائي عن ابن عمـر قـال         )6("بِالخيارِ ماْ لَم يتَفَرقا أو يقول أَحدهما لِصاحِبِه اخْتر        
 يتَفَرقا إلا أَن يكُون البيع عن       المتَبايِعان بالخيار ماْ لَم    :" -صلى االله عليه وسلم   –قال رسول االله    

عيالْب بجو ارٍ فقدخي نع عيالب كَاْن 7("خيار، فإِن(.  

 أن خيار المجلس لا ينقطع إلا بالتّفّرق، فلا ينقطـع           )8(وهو الرواية الثَّانية عند الحنبلية    : الثاني
- صلى االله عليه وسلم    -، عن النبي  -نهرضي االله ع  –بالتّخاير واستدلوا بحديث حكيم بن حزام       

  .)1("البيعان بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا:" قال

                                                           
  .402الأَشباه والنّظائر ص: ابن نجيم:انظر. هو حل رابطة العقد: فسخ العقد )1(
ح أبو غدة، مكتـب     ، تحقيق، عبد الفتا   2شرح السيوطي لسنن النسائي، ط    : ، السيوطي 9/174المجموع  : النّووي: انظر )2(

: السيوطي الشّرح على النَّـسائي، الـشّربيني      : ، وسأشير إليه  7/247م،  1986-هـ1406حلب،  : المطبوعات الإسلامية 
  .3/27إعانة الطّالبين : ، السيد البكري2/406مغني المحتاج 

إعانـة  : ، السيد البكري  4/8ج  نهاية المحتا : ، الرملي 4/265فتح الباري   : ، ابن حجر  9/174المجموع  : انظر النّووي  )3(
  .14/23التَّمهيد : ، ابن عبد البر3/27الطّالبين 

  .2/406مغني المحتاج : ، الشّربيني9/174انظر النووي  )4(
  .2/44الكافي : ، ابن قدامة3/231كشّاف القناع : ، البهوتي260-4/259الانصاف : المرداوي: انظر )5(
  ، كتاب البيوع، باب إذا لم يوقّت في الخيار هل يجوز البيع2003لحديث برقم ، وا2/743صحيح البخاري : البخاري )6(
  . ، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما7/247السنن : النَّسائي )7(
  .4/10المغني : ابن قدامة: انظر )8(



  130

  

  

 أن الخيار يمتد إلى التّفرق ولا يبطل بالتّخـاير          )2(إِن ظاهر كلام الخرقي   :"    جاء في المغني    
صـلى االله   -قبل العقد ولا بعده، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن أكثر الروايات عن النّبـي              

من غير تقييد ولا تخصيص هكذا رواه حكـيم بـن           " البيعان بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا    :" -عليه وسلم 
  .  )4( وأبو برزة وأكثر الروايات عن عبد االله بن عمر)3(حزام

  :الراجح

أَحـدهما  أَو يقُـول    :" هو الرأي الأَول، وذلك لاشتمال الرواية التي استدلوا بها علـى زيـادة              
 احِبٍه اخْتر6( لها فـي صـحيحه، ورواهـا أبـو داود          )5(وهي صحيحة لرواية البخاري   " لِص( ،

  .)8( فيجب العمل بها)7(والنَّسائي
   فإذا اختار البيعان إمضاء العقد وجب ولزم، وانقطع خيارهما وإن تراجعا عنه بقولهما أبطلنا              

  .)9(هماالخيار أو أفسدناه أسقط باسقاطهما لأنه حقّ

                                                 
  .م يجوز الخيار، كتاب البيوع، باب ك2002، والحديث 2/743صحيح البخاري : البخاري )1(
هو عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد أبو القاسم البغدادي، شيخ الحنابلة، صـاحب المـصنفات           ) 334ت  (الخرفي   )2(

. الكثيرة، لم ينتشر منها إلا المختصر في مذهب الإمام أحمد بسبب احتراق الدار التي كانت فيها كتبـه، تـوفي بدمـشق                   
بيـروت،  : محمد حامد الفقي، دار المعرفة    : هـ، طبقات الحنبلية، تحقيق   521لحسين ت ابن أبي يعلى، محمد أبو ا     : انظر

  .15/363الذهبي : السير. 2/75
ابن خويلد بن أسد أبو خالد القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وغزا حنينا والطائف، قدم                 : حكيم بن حزام   )3(

  .3/44السير : الذهبي: أنظر. ام الفيل بثلاث عشرة سنةدمشق تاجراً، عاش مائة وعشرين سنة، وولد قبل ع
  .4/10المغني : ابن قدامة )4(
  .2003صحيح البخاري، الحديث برقم : البخاري) 5(
  .، كتاب الإجادة، باب في خيار المتبايعان3455، الحديث برقم 2/294السنن : أبو داود: انظر )6(
بيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، وقـال الألبـاني حـديث               ، كتاب ال  7/249السنن  : النَّسائي: انظر )7(

  .صحيح
  .4/10المغني : ابن قدامة/ 2/44الكافي : ابن قدامة: انظر )8(
كـشّاف القنـاع   : ، البهـوتي 4/10المغني : ، ابن قدامة4/8نهاية المحتاج : ، الرملي9/179المجموع  : النّووي: انظر )9(

3/231.  
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  التّخاير في ابتداء العقد

بعتك ولا خيار بيننا ويقبل     :  كأن يقول  –ذهب الحنبلية إلى أنّه يجوز التخاير في إبتداء العقد           -1
  .)1( وبعد اتصال القبول بالايجاب في المجلس–الآخر على ذلك فلا يكون لهما خيار 

ط للحق قبل سببه، فلم يجز كخيـار         وللشّافعية قولان، أظهرهما لا ينقطع الخيار، لأنّه إسقا        -2
  .)3)(2(الشُّفعة 

  :الراجح

:   -صلى االله عليه وسـلم    –  هو الأول، وذلك لظواهر الروايات التي أجازت التّخاير منها قوله           
"         عيالْب بجو عا على ذلك فَقَدايه فَتَباْحِبما صهدأَح رخَي رضـي االله   -من حديث ابن عمـر    " فإِن

، ولأن  )5("فإِن كَاْن البيع عن خيار فقد وجـب البيـع         :" -صلى االله عليه وسلم   – وقوله   )4(-عنه
  .)6(الخيار حق للعاقد فسقط باسقاطه

  . إذا خير أحد المتبايعين الآخر فسكت المخاطب

  :خيار الساكت

  .)7(لأنّه لم يوجد منه ما يبطله   ذهب الفقهاء من الشّافعية والحنبلية إلى أنّه لا ينقطع خياره، 
  :خيار القائل

  :   ففي سقوط خياره قولان

                                                           
  .4/360الانصاف : ، المرداوي4/10المغني : ، ابن قدامة3/231كشّاف القناع : بهوتيال: انظر )1(
: حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشّركة بما يملك به لـدفع الـضرر                : الشّفعة في الاصطلاح   )2(

  .284كفاية الاخيار ص: الحصني
  .4/11لمغني ا: ، ابن قدامة9/174المجموع : النووي: انظر )3(
، كتاب البيوع 4917، والحديث برقم  11/284صحيح ابن حبان    :  وأخرجه، ابن حبان   128سبق تخريج النسائي له ص     )4(

  .اسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب الأرنؤوط
  .128سبق تخريجه ص )5(
  .2/7الروض المربع : ، البهوتي11-4/10المغني : ابن قدامة: انظر )6(
: ، ابـن قدامـة    "وان سكت الآخر لم ينقطع خيار الساكت بلا خـلاف         :" ، قال النووي  9/179المجموع  :  النّووي "انظر )7(

  .2/44الكافي:  ابن قدامة4/65المغني 
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صلى االله عليه   – لقوله   )2(، وقول عند الحنبلية   )1(انقطاع خياره وهو الصحيح عند الشّافعية     : الأَول
عل لـصاحبه مـا      فَج )3("البيعان بالخيار ما لَم يتَفَّرقا أو يقُول أحدهما لِصاحِبِه اختر            :" -وسلم

  .)4(ملكه من الخيار فسقَطَ خياره
أن خياره باق لا ينقطع، لأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر، كما لو جعل لزوجته الخيار فلـم   : الثاني

 على أنه خيـره فاختـاره، وهـو قـول عنـد      –" البيعان بالخَيار" تخْتر شيئا، ويحمل الحديث    
  .)6( وقول عند الحنبلية)5(الشّافعية

  الراجح

 أَو يقُـول أَحـدهما      …البيعان بالخيـار    "    هو الأول، سقوط خيار القائل وذلك لظاهر حديث         
 ولأنه جعل الخيار لغيره، ويفارق الزوجة لأنه ملكها مالا تملك فإذا لم تقبـل               )7("اخْتَر: لِصاحِبِه

وإن " )8(ا إنما كان إسقاطاً فـسقط     وها هنا كلّ واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليك          . سقط
  .)10(لأنّه لم يحصل منه إسقاط لخياره. )9(أسقطه أحدهما، بقي خيار صاحبه

أنه يسقط كذلك خياره لأن الخيار أَثبت للمتبايعين جميعا فلا يـستقلّ            : وذكر الغزالي وجها آخر   
  .)11(الصحيح أنه لا يسقط خياره: به أحدهما، وقال

  التّفرق: ثانياً

                                                           
  .4/8، الرملي نهاية المحتاج "وأصحهما باتفاق الأصحاب يسقط: ، وقال النّووي9/179المجموع : النّووي: نظرا) 1(
  .2/44الكافي : ، ابن قدامة4/65 الشّرح الكبير :ابن قدامة: انظر )2(
  .134سبق تخريجه ص )3(
  .4/65الشّرح الكبير : ابن قدامة: انظر )4(
  .9/179المجموع : النّووي: انظر )5(
  .2/44الكافي : ، ابن قدامة4/65الشّرح الكبير : ابن قدامة: انظر )6(
  .2/44 الكافي :، ابن قدامة4/65الشّرح الكبير : ابن قدامة: انظر)7(
  .4/65الشرح الكبير : ابن قدامة: انظر )8(
  .4/66المبدع : ابن مفلح: انظر )9(
المجمـوع  : ، النّـووي  4/10المغنـي   : ، ابن قدامة  3/104الوسيط  : ، الغزالي 2/71الروض المربع : البهوتي: انظر )10(

9/179.  
  .ف النّووي القول بسقوط خياره بالشّذود، ووص9/179المجموع : ، النّووي3/104الوسيط : الغزالي: انظر )11(
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خلاف الاجتماع، وفرقت بين الشّيء فصلت أبعاضه، والتَّفـرق والافتـراق           : فرق في اللغة  التّ
سواء، وقيل التَّفرق للأبدان، والافتراق في الأقوال، يقال فرقت بين الكلامين فافترقـا وفرقـت               

  .)1(بين الرجلين فتفرقا

  بيع أي بعد قبول القابل، ويمكن أن هو التّفرق الذي يكون بعد انعقاد ال: التّفرق في خيار المجلس

  .)2(يكون تفرقاً إراديا، والمقصود بهذا التفرق ما كان بالأبدان

     فإذا كان التَّفرق بالأبدان باختيار لزم البيع، ولا خلاف بين الفقهاء في لزوم العقد ووجوبه 

 أو يكون   )3( فيردها به  أن يجد في السلعة عيبا    : بعد التَّفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه مثل        
  ، فإذا فارق أحد المتبايعين صاحبه بطل مجلس )4(قد شرط الخيار مدة معلومة، فيملك الرد فيها

صلى االله عليه   - ولقوله )6("البيعاْن بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا    :" -صلى االله عليه وسلم   –، لقوله   )5(الخيار
  .)7("اْيعا ولَم يتَرك أَحدهما الآخر فَقَد وجب الْبيعوإن تَفَرقا بعد أَن تَب:"-وسلم

 كمـا سـبق     )8(   ويعتبر في التفرق العرف، فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد، وما لا فـلا              
صلى االله  -تفصيله، ومتى تفرقا لزم العقد، قَصدا ذلك أو لم يقصداه، علِماه أو جهِده، لأن النبي                

  .)9( علق الخيار على التفرق وقد وجد-عليه وسلم

                                                           
  .، مادة فَرق2/470َالمصباح المنير : ، الفيومي10/299اللسان : ابن منظور: انظر )1(
، 4/71المغنـي : ، ابن قدامة  4/65المبدع  : ، ابن مفلح  3/27إعانة الطّالبين   : ، السيد البكري  3/4الأم  : الشّافعي: انظر )2(

  .4/63والشّرح الكبير 
  .1/283شرح المجلّة : حيدر: انظر: هو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في المبيع: خيار العيب )3(
  .4/63الشّرح الكبير : ، ابن قدامة3/5الأم : الشّافعي: انظر )4(
  .4/359الانصاف : ، المرداوي4/4الحاشية على المنهاج : ، الشّبراملسي2/407مغني المحتاج : الشّربيني: انظر )5(
  .64سبق تخرجه ص )6(
  .115سبق تخريجه ص )7(
:  البهوتي 4/63الشّرح الكبير   : ، ابن قدامة  98الأشباه والنّظائر ص  : ، السيوطي 2/409مغني المحتاج   : انظر الشّربيني  )8(

  .71-2/70الروض المربع 
  .4/63الشّرح الكبير : ، ابن قدامة5/45الحاوي : الماوردي: انظر )9(
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   ولو هرب أحدهما من الآخر لزم العقد، وانقطع الخيار لأنه فارقه، ولتمكّن غير الهارب من               
 يفـارق   -رضـي االله عنهمـا    -الفسخ ولا يقف لزوم العقد على رضاهما، ولهذا كان ابن عمر          

  .)1(صاحبه ليلزم البيع

س هو تفرق المتبايعين عـن مكـان التّبـايع، أو تفْـرق               وهل التفّرق الذي يقطع خيار المجل     
  المتبايعين عن بعضهما، أو الإعراض عن موضوع التعاقد؟

  :   اختلف الفقهاء في ذلك كما يلي

التَّفرق الذي ينقطع به خيار المجلس هو أن يتفرقا بأبدانهما، فلو أقاما في ذلـك المجلـس                 : أولاً
هذا هـو   :" اما وتماشيا مراحِلَ فهما على خيارهما، قال النّووي       مدة متطاولة كسنة أو أَكثر أو ق      

- صلى االله عليه وسلم    - وهذا ما فهمه أبو برزة من حديث النبي        )2("الصحيح وبه قطع الجمهور   
حيث جعل الحـديث التَّفـرقَ      . )3("ماْ أَراكُما افْتَرقْتُما  " حيث قال   " البيعان بالخيار ماْ لَم يتَفَرقا    " 
اية للخيار، وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها، أو                  غ

  .)4(يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد

  .ألا يزيد خيار المجلس على ثلاثة أيام حتى لا يزيد على خيار الشّرط: ًثانيا

 )1( والغزالي )6( وإمام الحرمين  )5( القاضي حسين  وفيه وجه ضعيف حكاه   :"    جاء في المجموع    
  "وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام، لئلا يزيد على خيار الشّرط

                                                           
  .4/63الشّرح الكبير : ، ابن قدامة4/9نهاية المحتاج :  الرملي:انظر )1(
، 4/8المغني  : ، ابن قدامة  3/230كشّاف القناع   : ، البهوتي 5/44الحاوي  : ، الماوردي 9/180المجموع  : النّووي: انظر )2(

  .4/63والشّرح الكبير 
  .116سبق تخريجه ص )3(
  .4/71الشرح الكبير : ابن قدامة: انظر )4(
أبو علي بن محمد بن أحمد، شيخ الشافعية بخراسان، كان غواصا في الدقائق، لقب بحبر الأمة، توفي                 : القاضي حسين  )5(

الـسير  : الـذهبي : انظـر . هـ، من مصنفاته التعليقة الكبرى، والفتاوى، وغير ذلـك        462بمرو الروذ في المحرم سنة      
  .1/234طبقات الفقهاء . الشيرازي. 18/262

هـ، رحل إلى بغداد، وجاور في مكة ثم عـاد إلـى            )478ت  419(ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك       : ينإمام الحرم  )6(
  .238طبقات الفقهاء ص : الشيرازي: انظر. نيسابور، واشتغل بالتدريس والوعظ والتصنيف وتوفي فيها



  135

وفيه وجه ثالث أنّهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقـد فطـال انقطـع                  : ثالثاً
  )2("الخيار حكاه الرافعي والمذهب الأول

  )3(أن خيارهما قد انقطع بمفارقة مجلسهما: وحكى الماوردي وجها رابعا: ًرابعا

  :الراجح 

صلى –   هو الأول، لقوة أدلته، وذلك أن راوي الحديث أو برزة أعلم بما رواه عن رسول االله                 
  .-االله عليه وسلم

ان سبب التفريق      وأما إذا كان التّفرق بالأبدان بالإكراه أو لسبب أجنبي كالخشية من سبع أو ك             
سيل جارف فلا ينقطع خيار المجلس لأن الإكراه يسقط أثر تلك المفارقة للمجلس وتكون كأنها               

  .)4(لم تكن

  موت أحد المتعاقدين أو كليهما

  :   اختلف الفقهاء في سقوط الخيار بموت أحد المتعاقدين أو كليهما على رأيين

 إلى أن   )6(، والمرجوح من مذهب الحنبلية    )5(ذهبهمذهب الشّافعية في الراجح من م     : الرأي الأول 
خيار المجلس لا يسقط بموت أحد المتبايعين أو كليهما، إنّما ينتقل إلى ورثة الميت فـإن كـان                  
الوارث طفلاً أو مجنونا أو محجوراً عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له ما فيه مصلحته مـن                  

ثبت له مع العاقد الآخر الخيار، وامتد إلى تفرقهمـا  فسخ وإجازة، فإن كان الوارث في المجلس  
أو تخايرهما، وإن كان غائباً ووصله الخبر فإلى مفارقة مجلس الخبر لأنّه خليفة مورثه فيثبـت               

                                                 
م، صاحب التصانيف الكثيـرة     أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، حجة الإسلا          : هـ505الغزالي ت    )1(

: انظـر . منها الإحياء، المستصفى، والوسيط، والأربعين وغير ذلك كثير، لازم إمام الحرمين، درس في نظامية بغـداد               
  .323-19/322السير : الذهبي. 1/248طبقات الشافعية : الأسدي

  .9/180المجموع : النووي) 2(
  .5/44الحاوي : الماوردي )3(
  .358-4/357الانصاف : ، المرداوي4/9المغني : ، ابن قدامة182-9/181المجموع : يالنّوو: انظر )4(
، المـاوردي   4/11الحاشـية علـى المنهـاج       : ، الشّبراملي 4/11نهاية المحتاج   : ، الرملي 3/5الأم  : الشّافعي: انظر )5(

  .2/408مغني المحتاج : ، الشّربيني5/7الحاوي
  .4/77ر الشّرح الكبي: ابن قدامة: انظر )6(
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، ولأنه لما لم ينقطع خيار المجلس بالتّفرق على وجه الإكراه، كان أولـى              )1(له مثل ما يثبت له    
  .)2(إكراهاًألاّ يبطل بالموت، لأنه أكثر 

ذهب الشّافعية في القول الثّاني إلى أن خيار المجلس ينقطع بالموت، ولا ينتقـل              : الرأي الثاني 
إلى الوارث، لأنّه لما انقطع الخيار بمفارقة الأَبدان، فأولى أن ينقطع بـالموت المفـرق بـين                 

  .)3(الأرواح والأبدان

 أحد المتبايعين في مدة الخيار بطل خياره لأَنّه            وذهب الحنبلية في الراجح عندهم أنّه اذا مات       
  أعظم من التَّفرق بالبدن ويبقى خيار الآخر بحاله إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته 

  .)4(فيكون لورثته

  التّصرف في المبيع: ثالثاً

 الـسلعة أو       ينقطع خيار المجلس بالتصرف في السلعة خلال مدة الخيار، فإذا باع المشتري           
تصرف بها تصرف المالك، أو تصرف البائع بالثمن تصرفاً يدل على رضاهما بإمضاء البيع،              
لزم البيع وانقطع الخيار، وإنما صح تصرفهما لأن قطع الخيار حصل بالتراضـي كمـا لـو                 

  .)5(تخايرا
 على المشتري      وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار قبل رده للبائع، فهو مضمون             

  : وفي بطلان خيار البائع قولان)6(بالقيمة دون الثمن، ويبطل خياره

  .)7( يبطل خياره لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع:الأول

  )3)(2( أو مثله إن كان مثلياً)1( لا يبطل وللبائع الفسخ، ويطالب المشتري بقيمته:الثاني

                                                           
  .9/206المجموع : ، النّووي5/75الحاوي : ، الماوردي4/11نهاية المحتاج : الرملي: انظر )1(
  .5/57الحاوي : الماوردي: انظر )2(
  .9/207المجموع : المرجع السابق، النّووي: انظر )3(
، كـشّاف القنـاع   2/71المربـع   الـروض   : ، البهوتي 4/65المبدع  : ، ابن مفلح  4/77الشرح الكبير   :ابن قدامة : انظر )4(

3/231.  
  .4/73الشّرح الكبير : ، ابن قدامة2/408مغني المحتاج : ، الشّربيني9/205المجموع : النّووي: انظر )5(
  .4/75الشّرح الكبير : ، ابن قدامة9/219المجموع : ، النّووي5/64الحاوي : الماوردي: انظر )6(
  .76-4/75الشّرح الكبير : ابن قدامة: انظر )7(
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  المطلب الخامس

  مسائل متعلقة بخيار المجلس

  خيار المجلس إذا كان البيع عن طريق المناداة بين متباعدين* 

بعت كذا بكذا، فسمعه الآخر وفهم عبارته وقَبِلَ الإيجـاب          :    إذا قال أحد المتبايعين المتباعدين    
  .)4(صح البيع

  :   أما ثبوت خيار المجلس لهما ففيه قولان عند الشافعية

  .ئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته لا خيار لهما لأن التّفرق الطار:الأول

، وهل  )5(يثبت لهما خيار ما داما في موضعهما، فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره            : الثاني
  :يبطل خيار الآخر الذي لم يفارق مكانه؟ فيه وجهان

  .  يبقى خياره ما لم يفارق مكانه: الأول

  .يبطل خياره لحظة بطلان خيار الذي فارق مكانه: الثاني

   والصحيح أنّه يثبت لهما الخيار، ويبطل الخيار بمفارقة أحدهما موضـعه، وينقطـع بـذلك               
خيارهما جميعاً سواء كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتـين مـن دار أو فـي               

  .)6(صحن وصفَّة

                                                 
الجزيري الفقه علـى المـذاهب      : هو ما تتفاوت آحاده كالحيوان والحطب ونحوه مما يقدر بالقيمة، انظر          : المال القيمي  )1(

  .2/339الأربعة 
  .4/76الشّرح الكبير : ، ابن قدامة9/219المجموع : النّووي: انظر )2(
: انظـر .  وذلك كالمكيلات والمعدودات المتقاربة كـالبيض      هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة،        : المثلي )3(

: ، وسأشـير إليـه    193هــ، ص  1408، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم، دمـشق،          1تحرير ألفاظ التّنبيه، ط   : النّووي
  .2/388الفقه على المذاهب الأربعة : تحرير الفاظ التّنبيه الجزيري: النّووي

  .9/181المجموع : النّووي: انظر )4(
  .4/10نهاية المحتاج : ، الرملي2/408مغني المحتاج : المرجع السابق، الشّربيني: انظر )5(
  .9/181المجموع : النّووي: انظر )6(
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  خيار المجلس في البيع بوساطة الكتابة* 

 كذا بكذا، فقبل المكتوب إليـه ثبـت لـه خيـار                إذا كتب شخص إلى آخر غائب عنه بعتك       
المجلس، ما دام في مجلس القبول ولم يختر اللزوم، وأما خيار الكاتب فيبقى إلـى أن ينقطـع                  
خيار المكتوب إليه، حتى لو علم أنّه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صـح                 

  .)1(رجوعه ولم ينعقد البيع ولم يستمر

  

  

  

   أحد المتبايعين في مجلس الخيارحكم خرس* 

   إذا أصاب أحد المتبايعين الخرس في فترة خيار المجلس قامت إشارته المفهومة مقام نطقه،              
أو كتابته لدلالتهما على عبارته، فإن لم تكن إشارته مفهومة أو كان لا يعرف الكتابة قام وليـه                  

  .)3(عِل له رد البيع أو أخذه، وج)2(أو وصيه أو الحاكم مقامه إلحاقاً بالسفيه

  حكم جنون أحد المتبايعين في مجلس الخيار* 

  :    اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال

، إلى أن خيار المجلس     )2(، ورواية عند الحنبلية   )1(ذهب الشافعية في الراجح من مذهبهم     : الأول
 وسواء فارق المجنون المجلـس      لا ينقطع بجنون أحد المتبايعين، لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه،         

                                                           
، 3/380نهايـة المحتـاج     : ، الرملي 2/329مغني المحتاج   : ، الشّربيني 3/6، روضة الطّالبين    9/168: النّووي: انظر )1(

  .4/10، 3/380ة على المنهاج الحاشي: ، الشّبراملسي4/10
كـشاف القنـاع   : ، البهـوتي 4/359الانصاف : ، المرداوي4/9المغني : ، ابن قدامة9/183المجموع  : النّووي: انظر )2(

3/231-232.  
مختـار  : الـرازي : أنظـر . السفه ضد الحلم وأصله الخفّة والحركة، والسفيه هو من يبذر ماله فيما لا ينبغي             : السفيه )3(

1/434المعجم الوسيط : ، مجمع اللغة302حاح صالص.  
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أو قام فيه، لأن فعل المجنون لا حكم له، فلم ينقطع الخيار بفراقه، وينتقل الخيار عنه إلى وليه                  
أو إلى من أقامه الحاكم، ويكون الخيار باقياً لولي المجنون ما لم يعلم بالحال ولم يفارق العاقـد                  

  .الآخر المكان

الخيار في المجلس الذي علم فيه ما لم يفارقه، أَو يفـارق العاقـد                 فإذا علم ولي المجنون فله      
  .الآخر المكان الذي عقد البيع فيه، فقد انقطع الخيار ولزم البيع

 في قول آخر إلى انقطاع خيار من جن أو أُغمي عليـه، لأن مفارقـة                )3( ذهب الشافعية  :الثاني
  .رقة البدن لمجلس الخيارالعقل في معنى مفارقة الحياة التي هي أعظم من مفا

 في الصحيح من مذهبهم إلى أن المجنون إذا أفاق من جنونه فهو على              )4(ذهب الحنبلية : الثالث
  .خياره، ولا خيار لوليه، لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا مِن جهته

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 3/106الوسـيط   : ، الغزالـي  5/58الحـاوي   : ، المـاوردي  9،183المجمـوع   : ، النّووي 3/5الأم  : الشّافعي: انظر )1(

  .4/11الحاشية على المنهاج : ، الشّبراملسي4/11نهاية المحتاج : ، الرملي2/408مغني المحتاج : الشّربيني
  .4/358الانصاف : ، المرداوي4/9المغني : ن قدامةاب: انظر )2(
  .3/106الوسيط : ، الغزالي4/409مغني المحتاج : الشربيني: انظر )3(
  .4/358الانصاف : ، المرداوي3/231البهوتي، كشّاف القناع : انظر )4(
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  الفصل الرابع

  تطبيقات على مجلس العقد

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  .مجلس العقد بين حاضرين: المبحث الأول

  .مجلس العقد بين غائبين : المبحث الثاني

  .مجلس العقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  :مجلس العقد بين حاضرين وفيه ستة مطالب

  .ن حاضرين وحدودهتعريف مجلس العقد بي: المطلب الأول   

  .تبدل مجلس العقد بين حاضرين: المطلب الثاني  

  .خصائص مجلس العقد بين حاضرين: المطلب الثالث  

  .مجلس العقد بين حاضرين إذا كان مستقراً: المطلب الرابع  

  .مجلس العقد بين حاضرين في حالة المشي: المطلب الخامس

  .ة أو الطائرة أو ما يقوم مقامهمامجلس العقد على ظهر السفين: المطلب السادس

  المطلب الأول
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  تعريف مجلس العقد بين حاضرين وحدوده

هو المكان والزمان اللذان ينشغل فيهما المتبايعان بالعقـد والـذي           :    تقدم أن مجلس عقد البيع    
  .يبدأ بالإيجاب، وينتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقد

، )1( قام مقامه في الحضور في المجلس وشـهده        أي: يقال حضر فلان  :    والحضور في اللغة  
  .)2(وكلّمة بحضرة فلان أي بمشهد منه، والحضور ضد الغَيبة

هو المجلس الذي يكون فيه المتبايعان موجودين في المجلس         :    أما مجلس العقد بين حاضرين    
 ثـم   ، ولا يشترط حضورهما في وقت واحد، بل يصح حضور أحدهما المجلس           )3(وجوداً حقيقياً 

حضور الآخر فيما بعد، على أن يتواجدا عند صدور القبول جميعاً في المجلس فإذا قبل صـح                 
  .)4(البيع

  :حدوده 

   يجب أن يصدر الإيجاب والقبول في مجلس العقد بين حاضرين في مكان واحد سواء كـان                
و يسيران  المتبايعان وجها لوجه في بيت أو مسجد أو صحراء أو سفينة أو سيارة، أو يمشيان أ               

على ظهر دابة، أو كانا متباعدين بحيث يسمع كل منهما الآخر أو يراه بحيث لا يلتبس عليـه                  
، وكذا في زمان واحد يمتد من صدور الإيجاب ويبقى مـا دام المتبايعـان   )5(صوته أو صورته 

  لأن المجلس جامع للمتفرقات فـاعتبرت      )6(منصرفين إلى التعاقد ولم يبد إعراض من أي منهما        
  .)7(ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر

                                                           
  . مادة حضر1/180المعجم الوسيط : مجمع اللغة: انظر )1(
  .141مختار الصحاح ص: الرازي )2(
كـشاف  : ، البهوتي 7/44رد المحتار   : ، ابن عابدين  4/240مواهب الجليل   : ، الحطاب 6/539البدائع  : الكاساني: انظر )3(

  .3/168القناع 
  .3/8الفتاوى الهندية : نظام. 182، المادة 1/133شرح المجلة : ، حيدر7/14البناية شرح الهداية : العيني: انظر )4(
  .8-4/7المغني : ، ابن قدامة181-9/180المجموع : ، النووي6/539البدائع : الكاساني: انظر )5(
  .2/7مصادر الحق : انظر السنَهوري )6(
  .3/382كشاف القناع : ، البهوتي82، المادة 133شرح المجلة ص : ، حيدر5/235شرح فتح القدير : انظر ابن الهمام )7(
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   ويجب أن يكون علم القابل بالإيجاب، وعلم الموجب بالقبول في مكان وزمان واحد بحيـث               
 أو كتابتـه    )2(، أو يـرى إشـارته المفهومـة       )1(يسمع كل من المتبايعين لفظ الآخـر ويفهمـه        

  .)4(، أو كان البيع بالتعاطي)3(المرسومة

البيع بين حاضرين يبدأ بالإيجاب البات الذي يميزه عن مقـدمات المجلـس مـن                  ومجلس  
   أو )6(، وينتهي بانتهاء الانشغال بالبيع سواء بالتفرق بالأبدان)5(مساومات ومفاوضات

  

 أو بالإعراض والانشغال عـن      )9(، أو رجوع الموجب قبل القبول     )8( كما في التخاير   )7(بالأقوال
  .)10(موضوع البيع

إن انفض مجلس البيع دون قبول، فقد سقط الإيجاب، ولو حصل القبول بعدئذ فـلا ينعقـد                    و
  .)12(، واعتبر قبوله إيجاباً جديداً)11(البيع

قبلت أو مـا يـدل علـى القبـول          :    ويمكن أن ينتهي المجلس بالقبول صراحة، كقول القابل       
  .)13(كالقبض أو التصرف بالمبيع بأكل أو شرب أو ركوب أو لِبس

                                                           
 6/230شرح فـتح القـدير      : ، ابن الهمام  3/382على المنهاج   الحاشية  : نهاية المحتاج، والشبراملسي  : الرملي: انظر   )1(

  .167، المادة 114شرح المجلة ص: حيدر
  .3/5بلغة السالك : ، الصاوي2/332مغني المحتاج : ، الشربيني6/536البدائع : الكاساني :  انظر)2(
  .308ئر صالأشباه والنظا: ، السيوطي2/329، الشربيني، مغني المحتاج 9/167النووي : انظر )3(
  .3/170كشاف القناع : ، البهوتي531-5/530الكاساني : انظر )4(
  .3/230كشاف القناع : ، البهوتي9/180المجموع : ، النووي6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )5(
  .3/231كشاف القناع : ، البهوتي2/406مغني المحتاج : ، الشربيني9/174المجموع : النووي: انظر )6(
  .141-140الشكل ص : سوار:  انظر)7(
  .7/15البناية شرح الهداية : ، العيني9/169المجموع : ، النووي6/235شرح فتح القدير : انظرابن الهمام )8(
:  حيـدر  6/235شرح فتح القـدير     : ، ابن الهمام  7/20البناية شرح الهداية    : ، العيني 6/539البدائع  : الكاساني: انظر )9(

  .252-4/251الانصاف : ، المرداوي182لمادة ، ا1/133شرح المجلة 
  .167، المادة 1/114شرح المجلة : انظر حيدر )10(
  .انظر المرجع السابق )11(
  .7-3/6الفتاوى الهندية : انظر نظام )12(
  . مادة بدل1/44َالمعجم الوسيط : ، مجمع اللغة44مختار الصحاح ص: الرازي: انظر )13(
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  المطلب الثاني

  تبدل مجلس العقد بين حاضرين

  . والاختلاف)1(هو التغير: التبدل في اللغة

  هو تغيره واختلافه بما يدل على الإعراض عن التعاقد : في الاصطلاح    يقصد بتبدل المجلس

 فإذا ارتبط الإيجاب والقبول على الصورة المشروعة في المجلس المتحد           )2(من الأفعال والأقوال  
كاناً وزماناً، ولم يتخلل الصيغة ما يدل على الإعراض من رجوع أحد المتبايعين أو كليهمـا،                م

او صدور فعل أو قول أو سكوت يشعر بالإعراض عن التعاقد، أو لم يكن ثم فاصل طويـل أو               
تفرقا عن المجلس، وسواء صدر القبول على الفور أو على التراخي، انعقد البيع ما دام المجلس                

  .)3(، فإذا انفض المجلس بعد ذلك انتقلت ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائعقائماً

قبلت، لم ينعقد البيع لتغير المجلـس، بـل         :    أما إذا تبدل المجلس وقال من وجه إليه الإيجاب        
 وكما تقدم تفـصيله     )4(يعتبر قبوله إيجاباً جديداً، فإذا صادفه قبول في المجلس بشروطه تم البيع           

ل المجلس بتخلل ما يعد دليلاً على الإعراض بين الإيجاب والقبول، وضابط هذا الإعراض              يتبد
هو العرف بما يقع من احد المتبايعين أو كليهما من الأفعال أو الأقـوال التـي يختلـف بهـا                    

  .)5(المجلس

  المطلب الثالث

  خصائص مجلس العقد بين حاضرين

                                                           
  . مادة غَير2/668المعجم الوسيط : ، مجمع اللغة486ح صمختار الصحا: الرازي: انظر )1(
حاشية : ، ابن عرفة  3/7الفتاوى الهندية   : ، نظام 6/235شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  6/539البدائع  : الكاساني: اانظر )2(

  .3/168لقناع كشاف ا: ، البهوتي330-2/329نهاية المحتاج : ، الرملي8-3/7، النووي، روضة الطالبين 4/7الدسوقي 
، 182، المـادة    133، ص 167، المـادة    1/114شـرح المجلـة     : ، حيدر 6/235شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر) 3(

، 382-3/381نهاية المحتاج، والشبراملسي على الحاشية      : ، الرملي 8-3/7، روضة الطالبين    9/169المجموع  : النووي
  . 2/33مغني المحتاج : الشربيني

  .2/31تحفة الفقهاء : ، السمرقندي185، المادة 1/135شرح المجلة : رحيد: انظر )4(
  .252-4/251الانصاف : ، المرداوي5/44الحاوي : ، الماوردي4/240مواهب الجليل : الحطاب: انظر )5(
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  :أهمها    لمجلس العقد بين حاضرين خصائص كثيرة، 

 وجود المتعاقدين في المجلس وجوداً حقيقيا مواجهة، بحيث لا يلتبس على أي من المتبايعين               -1
سماع صوت أحدهما للآخر إن كانت الصيغة باللفظ، ولا رؤيته إذا كان التعبيـر عـن الإرادة                 

 ولا يشترط حضور المتبايعين في وقت واحد بل يصح حضور أحدهما            )1(بالإشارة أو التعاطي  
 فيكون كل من الإيجاب والقبول في مكان واحد، فلا يصح           )2(في بداية المجلس ثم حضور الآخر     

  .أن يصدر الإيجاب في مكان والقبول في آخر

، بحيث يكون صدوره والعلم به في وقت ومكـان          )3( يبدأ مجلس العقد منذ صدور الإيجاب      -2
 ذلك  )4(لك في مكان وزمان واحد    واحد، هو مجلس العقد، وأن يكون صدور القبول والعلم به كذ          

  .لأن المتبايعين متواجدان في المجلس، وأما انتهاؤه فقد سبق تفصيله

 يكون التعبير عن الصيغة في المجلس بأي وسيلة من وسائل التعبير عـن الإرادة سـواء                 -3
  .)5(أو الكتابة أو الإشارة المفهمة أو التعاطي) الصوت(الألفاظ 

قبول عند الشافعية يكون في مجلس العقد بين حاضرين، بأن لا يتخلل             اشتراط الفورية في ال    -4
  .)6(بين صدور الإيجاب والعلم بالقبول كلام أجنبي أو فاصل

 إذا انفض المجلس في التعاقد بين حاضرين ثم قبل القابل، فإن قبوله لا يعتبر قبولاً، فلا يتم                  -5
  .)7(إنما يعد قبوله إيجاباً جديداً.العقد

  لرابعالمطلب ا

                                                           
: ، الـشيرازي  181-9/180المجمـوع   : ، النـووي  5/294البحر الرائق   : ، ابن نجيم  6/539البدائع  :  انظر الكاساني  )1(
  .4/65المبدع : ، ابن مفلح4/8المغني : ، ابن قدامة1/258لمهذب ا
  .182، المادة 1/133شرح المجلة : ، حيدر7/14البناية شرح الهداية : انظر العيني )2(
  .2/7مصادر الحق : السنهوري: انظر )3(
  .3/282على المنهاج الحاشية : نهاية المحتاج، والشبراملسي: ، الرملي3/6الفتاوى الهندية : نظام: انظر )4(
  .3/5بلغة السالك : ، الصاوي4/4حاشية الدسوقي : ، ابن عرفة6/528البدائع : انظر الكاساني )5(
  .3/380نهاية المحتاج : ، الرملي8-3/7روضة الطالبين : ، النووي5/42الحاوي : الماوردي: انظر) 6(
  .27-7/26رد المحتار : ابن عابدين: انظر )7(
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  مجلس العقد بين حاضرين إذا كان مستقراً

ويقصد به المجلس الثابت غير المتحرك، كأن يكون محلاً تجارياً اجتمع فيـه المتبايعـان، أو                
                   مكتباً في شركة، أو بيتاً صغيراً أو كبيراً، أو عمارة ذات طبقات وشقق، أو سـوقاً أو فـضاء

كبير، أو يكون أحد المتبايعين علـى الأرض        واسعاً كصحراء أو غيرها، أو مسجداً صغير أو         
  .والآخر على سطح بيت مثلاً

   ويمكن أن يكون المتبايعان في مجلس العقد وجها لوجه، أو يكونا متباعدين بحيث يسمع كل               
  .)1(منهما عبارة الآخر، أو يرى إشارته المفهومة

ليس لأحدهما الرجوع عـن        فإذا صدر الإيجاب من أحدهما ورد الآخر بالقبول، تم العقد، و          
البيع سواء فارقا المجلس أم داما فيه عند المانعين من خيار المجلس، ولهمـا الرجـوع عنـد                  

  .القائلين بخيار المجلس ما داما في مجلسهما ولم يفارقاه كما سبق تفصيله

لتفرق    فإذا فارق أحدهما أو كلاهما المجلس تم البيع ولا خيار لهما عند الجميع سواء قصدا ا               
  .)2(أم لم يقصداه، علماه أو جهلاه

   ويرجع التفرق إلى أعراف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا عن المجلس، أم لا يعد تفرقا،               
  .)3(لأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا ولم يبينه فوجب أن يحمل على التفرق المعهود

 كان البيـع فـي فـضاء واسـع        والتفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع، فإن     
 يكون  )4(كصحراء أو مسجد كبير أو سوق أو ساحة كبيرة، أو في بيت متفاحش السعة، أو بيعة               

التفرق بأن يمشي أحد المتبايعين مستدبراً لصاحبه خطوات، كما كان يفعل ابن عمر رضي االله               

                                                           
  .9/181المجموع : النووي: انظر )1(
  .4/8المغني : ابن قدامة: انظر )2(
: ، النـووي  2/48مغني المحتاج   : ، الشربيني 2/43الكافي  :  ابن قدامة  4/63، والشرح   4/6المغني  : ابن قدامة : انظر )3(

  .9/180المجموع 
  . مادة بيع1/79المعجم الوسيط : معبد النصاري، جمعها بيع، مجمع اللغة: بيعة ) 4(
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هـو  : ، وقيل )3)(2(هقرى وكذا لو مشي الق    )1(عنهما إذا أراد أن يلزم صاحبه البيع يمشي خطوات        
، ورجح ابنا قدامة فـي المغنـي        )4(أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة           

 )5("المذهب الأول وبه قطـع الجمهـور      :" والشرح الكبير الأول، وهو ما رجحه النووي وقال         
  .وحجتهم فعل ابن عمر

قة بأن يخرج أحدهما من بيت إلى بيـت،     وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فالمفار    
أو من بيت إلى الصحن، أو من الصحن إلى بيت، أو من بيت إلى مجلس أو صـفّة، أو مـن                     

  .)6(مجلس إلى بيت ونحو ذلك

   وإن كانا في دار صغيرة، فالتفرق بأن يصعد أحدهما السطح أو يصعد شيئا مرتفعا في البيت                
  .)7(عتبر مفارقا في العرفكنخلة أو ينزل بئراً أو خرج منها ا

إن خرج المشتري من الدكان أو المحل التجـاري، اعتبـر           :    ويمكن أن يقال في عرفنا اليوم     
مفارقاً وانفض المجلس سواء كان هذا المحل التجاري منفرداً أم ضمن سوق تجـاري أو فـي                 

لبيـع ولـيس    عمارة ضمن طابق من طبقاتها، فإذا اتصل الإيجاب بالقبول بشروطهما فقد تم ا            
  .لأحدهما الرجوع في بيعه لانفضاض المجلس بالتفرق

  وكذا لو كانا متباعدين بحيث كان كل واحد منهما في مكان غير مكان الآخر، كـأن يكـون                  
أحدهما في بيت والآخر في بيت آخر، أو كان أحدهما يقف أمام محله التجاري والآخر يقـف                 

ولهما خيار المجلس ما داما في مجلسهما، فـإن دخـل           أمام محله، فتبايعا في مجلسهما تم البيع        

                                                           
مغنـي  : ، الـشربيني  4/356الانـصاف   : ، المرداوي 4/8المغني  : ، ابن قدامة  3/232كشاف القناع   : البهوتي: ظرأن )1(

  .4/10نهاية المحتاج : ، الرملي2/408المحتاج 
  . مادة قَهر554مختار الصحاح ص: الرازي: الرجوع إلى خلف، انظر: القهقري) 2(
  .4/10الحاشية على المنهاج : الشبراملسي: انظر )3(
  .9/180المجموع : ، النووي4/10نهاية المحتاج : ، الرملي4/63المغني : ابن قدامة: انظر) 4(
  .4/63، والشرح 4/8المغني : ، ابن قدامة181-9/180المجموع : النووي: انظر )5(
، 4/63، والـشرح    4/8المغنـي   : ، ابـن قدامـة    2/408مغني المحتاج   : ، الشربيني 9/180المجموع  : النووي: انظر )6(

  .3/233كشاف القناع : ، البهوتي4/357: الانصاف: المرداوي
: ، ابـن قدامـة    4/10الحاشية على المنهـاج     : نهاية المحتاج، والشراملسي  : ، الرملي 5/44الحاوي  : الماوردي: انظر )7(

  .4/357الانصاف : ، المرداوي3/233كشاف القناع : ، البهوتي4/63، والشرح 4/8المغني 
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 قبـل اتـصال     -أحدهما محله أو بيته اعتبر مفارقا ولزم البيع، وإن كان دخوله قبل تمام البيع             
 بطل الإيجاب فإذا صدر قبول من الطرف الآخر لم ينعقد البيـع لأنـه لقـي     -القبول بالإيجاب 

  .)1(إيجاباً معدوما واعتبر إيجابا جديداً
  طلب الخامسالم

  مجلس العقد بين حاضرين في حالة المشي

  :للحنفية ثلاثة أقوال:    أولاً   

 إذا تبايع المتبايعان وهما يمشيان وخرج الإيجاب والقبول منهما متصلين ينعقد، وإن كـان               -1
بينهما فصل وسكوت وإن قلّ، لا ينعقد، لأن المجلس يتبدل بالمشي وإن قلّ قياساً على قـراءة                 

  .)2(لسجدة وهو يمشي إذ يلزمه لكل قراءة سجدةآية ا

   ولو تبايعا وهما واقفان انعقد لاتحاد المجلس، ولو أوجب أحدهما، وهما واقفان فمشى الآخر              
قبل القبول أو مشيا جميعا ثم قَبِلَ لا ينعقد، لأنه لما مشيا تبدل المجلس قبل القبول، فلم يجتمـع                   

  .)3(الشطران في مجلس واحد

 بعض الحنفية إلى أنه إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهمـا                   ذهب -2
  .)4(إذا كانا يمشيان مشيا متصلاً لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة

  .)5( يختلف المجلس بمطلق المشي فبمجرد المشي يتفرق المجلس فلا يصح البيع-3

فإذا تبايعا وهما يمشيان    : يع في حالة المشي بعد انعقاد البيع      تناول الشافعية والحنبلية التبا   : ثانيا
، فلا يختلف المجلس، فإذا قبل الآخر صح البيع، لأن المجلس لا يختلـف              )6(ولو تماشيا مراحل  

                                                           
  .4/10نهاية المحتاج : ، الرملي9/181المجموع : ويالنو: انظر )1(
:  السمرقندي 6/233شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  7/21البناية شرح الهداية    : ، العيني 6/539البدائع  : الكاساني: انظر )2(

  .2/31تحفة الفقهاء 
  .3/8الفتاوى الهندية : ، نظام6/539البدائع : الكاساني: انظر) 3(
  .7/47رد المحتار : ، ابن عابدين6/234شرح فتح القدير : الهمامابن : انظر )4(
  .7/47رد المحتار : ، ابن عابدين6/235شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر) 5(
  .1/335المعجم الوسيط : مفردها مرحلة وهي المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم، مجمع اللغة: مراحل )6(
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مـا  " – أبو برزة –، وقد استدلوا بقصة أبي برزة حيث قال       )1(بالمشي ما لم يتفرقا عن بعضهما     
  .)2(تبايعين باتا ليلتهمارغم أن الم" أراكما افترقتما

فتـرة خيـار    (   والملاحظ من مذهب الشافعية والحنبلية أنهما منحا المتبايعين بعـد التعاقـد             
إن أي كلام   : مساحة من الحرية أكبر مما لو كان قبل التعاقد، فكما تقدم عند الشافعية            ) المجلس

بقية المذاهب إن كان الفاصـل      أجنبي عن التعاقد بين الإيجاب والقبول يختلف به المجلس وكذا           
  .بين الإيجاب والقبول يشعر بالإعراض عن التعاقد من الأقوال أو الأفعال

   وما ينطبق على مجلس العقد في التبايع بين حاضرين في حالة المشي يسري عليهمـا فـي                 
  .)3(حالة الركوب على الدابة، سواء كان كل واحد منهما على دابته أو كانا على دابة واحدة

  الراجح

   انعقاد العقد في حالة الركوب أو المشي لاتحاد المجلس وعدم اختلافه، فإذا صدر الإيجـاب               
ولاقاه القبول ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض عن موضوع البيع أو ما هو من قبيـل                  

ولم يتبدل  الانشغال عن التعاقد من الأفعال أو الأقوال أو السكوت المشعرة بالإعراض تم البيع              
المجلس لأجل المشي أو السير، ويقاس على ذلك التبايع في سيارة أو دبابة أو قطار أو طـائرة                  

  .)4(أو سفينة أو غواصة أو صاروخ

                                                           
: ، ابـن قدامـة    3/28إعانة الطالبين   : ، السيد البكري  4/10نهاية المحتاج   : ، الرملي 9/180ع  المجمو: النووي: انظر) 1(

  .3/233كشاف القناع : ، البهوتي4/63، والشرح 4/8المغني 
  .115سبق تخريجه ص )2(
  .6/539البدائع : الكاساني: انظر )3(
  .180أحكام العقود ص : انظر العطار )4(
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  المطلب السادس

  مجلس العقد على ظهر السفينة أو الطائرة أو ما يقوم مقامهما

عتك هذه السلعة بكذا وقـال  ب:    إذا تبايع شخصان على ظهر سفينة أو طائرة بأن قال الموجب       
قبلت انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الرجوع والقبول قبل تمام البيع، وبعد التقاء              : الآخر

  .القبول بالإيجاب لكل منهما خيار المجلس

ولو تبايعا وهما في سفينة ينعقد، سواء كانت واقفـة أو جاريـة، خـرج               :"    جاء في البدائع    
و منفصلين، لأن جريان السفينة بجريان المـاء لا بإجرائـه، ألا تـرى أن               الشطران متصلين أ  

  .)1("راكب السفينة لا يملك وقفها، فلم يكن جريانها مضافا إليه، فلم يختلف المجلس، فأشبه البيت

  :حد التفرق في السفينة

 ـ                 -1 ى  إذا كانت السفينة صغيرة لم يقع التفرق وتبدل المجلس إلا بخـروج أحـدهما منهـا إل
  .)2(الأرض، أو إلى سفينة أخرى، أو إلى الماء

 ويقاس  )3( هي التي تنجر بجر شخص لها، أو أشخاص عادة في بر أو بحر             :والسفينة الصغيرة 
على السفينة الصغيرة في عرفنا اليوم السيارة والقطار والطائرة، فإذا قبل الآخر بعـد صـدور      

  .)4( ما داما في المجلس-لسخيار المج–الإيجاب في المجلس تم البيع ولهما 

 وقع الافتراق بقيام أحدهما من أحد جانبيها الذي تبايعا فيـه إلـى      السفينة كبيرة  واذا كانت    -2
الجانب الآخر، أو تبايعا في الصدر، ثم قام أحدهما إلى المؤخرة، أو تبايعا في المؤخرة ثم قـام                  

                                                           
رد المحتار  : ، ابن عابدين  6/236شرح فتح القدير    : ، اين الهمام  3/8الفتاوى الهندية   : ، نظام 6/540البدائع  : الكاساني )1(

  .134/ 1شرح المجلة : ، حيدر7/46
كـشاف  : ، البهـوتي  2/408مغني المحتاج   : ، الشربيني 9/180المجموع  : ، النووي 5/44الحاوي  : الماوردي  : انظر )2(

  .3/233النقاع 
 وساشير  2/236،  )تركيا(حاشية البجيرمي، المكتبة الاسلامية، ديار بكر       : ان بن عمر بن محمد    البجيرمي، سليم : انظر )3(

  .حاشية البجيرمي: البجيرمي: إليه
  .180أحكام العقود ص: ، العطار14-2/13مصادر الحق : السنهوري: انظر )4(
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 أو ينزل طبقة    )2(ول الآخر في أسفلها    أو بصعود أحدهما إلى أعلاها، ونز      )1(أحدهما إلى المقدمة  
، ويقاس على ذلك الغواصة إذا كانت تمكث فتـرة طويلـة تحـت المـاء،                )3(أو يصعد أخرى  

  .)4(والمرجع في ذلك إلى العرف

  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 

  :مجلس العقد بين غائبين، وفيه أربعة مطالب

  .تعريف مجلس العقد بين غائبين وحدوده: المطلب الأول

  .خصائص مجلس العقد بين غائبين : طلب الثانيالم

  .تطبيقات على مجلس العقد بين غائبين : المطلب الثالث

  .زمن إتمام العقد في التعاقد: المطلب الرابع

  المطلب الأول

  تعريف مجلس العقد بين غائبين وحدوده

   :تعريفه: أولاً

                                                           
  .5/44الحاوي : انظر الماوردي) 1(
  .4/63، والشرح 4/8المغني : ، ابن قدامة233-3/232كشاف القناع : البهوتي: انظر )2(
  .4/10نهاية المحتاج : الرملي: انظر )3(
  .180احكام العقود ص: العطار: انظر )4(
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يكون كل واحد منهما في مكان         هو المجلس الذي لا يجمع المتبايعين في مكان واحد، بحيث           
  ، وعبر عنه )1(غير مكان الآخر، وسواء كانت وسيلة التعاقد الكتاب أو الرسول أوغيرهما

  .)2(بالغائبين على التغليب

بعت منك كذا بكذا، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه قبلت أو اشتريت أو              :    فإذا كتب الموجب  
بينهما، وإذا أرسل رسولا أن يبلغ المرسل إليه بأني بعت منـك            كتب إليه كتاباً بالقبول تم البيع       

 لأن الكتاب كالخطاب    )3(كذا بكذا فأخبره بما قال، فقبل المشتري في مجلسه ذلك تم البيع بينهما            
  .)4(وكذا الإرسال

هو التيسير على الناس وتسهيل معاملاتهم إذ لو اشترط الحضور أو التوكيل            : حكمة مشروعيته 
لوقع الناس في الحرج والمشقة وربما عز وجود الوكيل الثقة، فكان في إباحة ذلـك               لكل عقد،   

  .)5(تجاوبا مع روح الشريعة في التيسير ورفع الحرج

  :حدوده : ثانياً

  إذا كتب الموجب كتابا أو أرسل رسولا، فإنه لا يعتد بمجلس الموجب، فإذا خرج من مجلسه                
عاقد فلا ينظر إليه، إنما يبدأ المجلس ببلـوغ الكتـاب           أو انشغل بأشياء أخرى غير موضوع الت      

 أو بعد الترجمة    )6(وقراءة المرسل إليه، إن كان يحسن القراءة، أو قراءة غيره عليه إن كان أميا             
، فإذا قبل علـى     )8( أو سماعه الخطاب   )7(إن كان الكتاب او الرسالة بلغة لا يفهمها المرسل إليه         

                                                           
: ، الـشربيني  6/236شرح فتح القـدير     : ، ابن الهمام  7/26رد المحتار   : ، ابن عابدين  6/540البدائع  : الكاساني: انظر )1(

  .3/169لقناع كشاف ا: ، البهوتي2/329مغني المحتاج 
وعبر عنه بالغائبين على التغليب لأن كل واحد منهما حاضر من           :" الحاشية على المنهاج حيث جاء فيه       : الشبراملسي )2(

جهة وغائب من أخري، فالموجب حاضر عند اصداره الإيجاب وغائب بعد وصول الإيجاب إلى شخص القابل، والقابـل               
  .3/382" في هذه اللحظة حاضر والموجب غائب

  .2/329مغني المحتاج : ، الشربيني6/540البدائع : ، الكاساني7/26رد المحتار : ابن عابدين: انظر )3(
  .7/26رد المحتار : ، ابن عابدين3/9الفتاوى الهندية : نظام: انظر )4(
  .64حكم إجراء العقود ص: عقله: انظر )5(
   .309الأشباه والنظائر ص: السيوطي: انظر) 6(
  .71، المادة 64-63شرح المجلة ص: يدرح: انظر )7(
  .6/236شرح فتح القدير : ، ابن الهمام7/26رد المحتار : ابن عابدين: انظر )8(
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 البيع لأن التّراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضـه عـن              او على التراخي تم   )1(الفور
 ويشترط ألاّ يصدر من المرسل إليه أيا من التصرفات التي تدل على الإعراض عن               )2(الإيجاب

  .)4(طالما لم يرجع الموجب قبل قبول القابل. )3(التعاقد بعد علمه بالكتاب أو بالخطاب

وب إليه بالرفض، أو انفض المجلس دون قبـول، فقـد سـقط                وإن رد المرسل إليه أو المكت     
  الإيجاب، وهل يجوز للمكتوب إليه أو المرسل إليه القبول في مجلس آخر؟ 

   إذ قبل المكتوب إليه بعد قراءة الكتاب في مجلس آخر لا يصح البيع، لعدم اقتران الإيجـاب                 
ل الآخر، وذلـك بمنزلـة تكـرر        والقبول في مجلس واحد، إلا إذا قرئ الكتاب مرة أخرى وقب          

  .)5(الخطاب من الحاضر في مجلس آخر

  المطلب الثاني

  خصائص مجلس العقد بين غائبين

  :-لمجلس العقد بين غائبين مزايا وفوارق عن مجلس العقد بين حاضرين، منها

كرسول أو كتاب أو برقية تنقل إيجاب الموجب بـأمر منـه إلـى              ) وساطة( وجود وسيلة    -1
ب، فإذا قبل في مجلسه تم العقد، وأما إذا صدر إيجاب من شخص في مكان غيـر                 شخص الغائ 

  .)6(موجود فيه الآخر، فبلغ الغائب الإيجاب من غير أمر الموجب فلا ينعقد البيع

                                                           
، 3/6الروضـة   : النـووي : وانظـر .216التعريفـات ص  : وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان، الجرجاني      : الفور )1(

  .2/329مغني المحتاج : الشربيني
  .3/169اف القناع كش: البهوتي: انظر )2(
  .3/382نهاية المحتاج : الرملي: انظر )3(
  .6/540البدائع : ، الكاساني3/9الفتاوى الهندية : نظام: انظر )4(
  .27-7/26رد المحتار : ابن عابدين: انظر-)5(
 حيث جاء في    ، وذهب الشافعية إلى صحة البيع     6/236شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  6/540البدائع  : الكاساني: انظر )6(

قبلت، انعقد البيع، لأن النطـق أقـوى مـن          : لو قال بعت داري لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال          : روضة الطالبين 
  .3/7النووي " الكَتْب
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إذا أوجب أحدهما البيع والآخر غائب، فبلغه فقبل، لا ينعقـد، بـأن             :"    جاء في بدائع الصنائع   
 فلان الغائب بكذا، فبلغه فقبل، ولو قبل عنه قابلٌ، ينعقد، والأصل في             بعت عبدي هذا من   : قال

هذا أن أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخـر فـي المجلـس، ولا                   
يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع، إلاّ إذا كان عنه قابل،                

  .)1("كتابةأو كان بالرسالة أو بال

 يبدأ مجلس العقد بين غائبين لحظة علم الموجه إليه الإيجاب سواء بقراءته الكتاب أو قراءة                -2
 لما جاء في الكتاب أو ما قاله الرسول وينتهـي           )2(غيره له، أو سماعه الرسول أو بعد الترجمة       

برجوع الموجب   أو   )4( أو بمفارقته المجلس أو رفضه الإيجاب      )3(بإعراض الموجه إليه الإيجاب   
  .)5(عن إيجابه قبل قبول الغائب

 استعمال العاقد في الكتابة أو الرسالة صيغة هي في ذاتها لا تتمحض للحال، فإن إرسـالها                 -3
في كتاب أو مع رسول يجعلها تتمحض للحال، بدلالة الظروف، ذلـك أن هنـاك فرقـا بـين                   

ة، أما للغائب بالكتابـة أو الرسـالة        الحاضر والغائب، فصيغة الأمر للحاضر تكون التماساً عاد       
  .)6(فيراد بها أحد شطري العقد

 أن يكون القبول وقراءة الكتاب أو تبليغ الرسالة في مكان واحد، فيكون القبول في مجلـس                 -4
علم من وجه إليه الإيجاب، وعليه فلا يصح أن يكون القبول في مجلس آخر غير مجلس قراءة                 

  .)7(الإيجاب أو تبليغه

                                                           
  .6/540البدائع : الكاساني )1(
، المـادة   64-1/63شرح المجلة   : ، حيدر 309الأشباه والنظائر ص  : ، السيوطي 7/26رد المحتار   : انظر ابن عابدين   )2(

  .3/382نهاية المحتاج : ، الرملي71
  .3/382الحاشية على المنهاج : ، والشبراملسي3/382نهاية المحتاج : الرملي: انظر )3(
  .47-46، 7/44ابن عابدين رد المحتار :  انظر)4(
  .6/236شرح فتح القدير : ، ابن الهمام6/540البدائع : الكاساني: انظر )5(
  .101-100ادر الحق صمص: السنهوري )6(
  .27-7/26رد المحتار : ، ابن عابدين6/540البدائع : انظر الكاساني )7(
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  ب الثالثالمطل

  :تطبيقات على مجلس العقد بين غائبين

  : الكتابة

  .)1(من كتب الكتاب كتاباً وكتابة، وهو الصحف المكتوب عليها والرسالة:    الكتاب في اللغة

   وصورة الكتابة في التعاقد بين غائبين، أن يكتب الموجب إلى من وجه إليه الإيجـاب عـن                 
ص الغائب أما بعد فقد بعت كذا منـك بكـذا، فبلغـه         أن يكتب الموجب إلى شخ    : طريق الكتاب 

 وفهم ما فيـه، فـي هـذه         )2(الكتاب، فإذا قرأه بنفسه إن كان يحسن القراءة أو قرأه غيره عليه           
اللحظة يبدأ مجلس العقد فإن قال اشتريت أو قبلت في المجلس انعقد البيع، لأن خطاب الغائـب                 

 سواء باللفظ أو الكتابة،     )3(لَ الآخر في المجلس   كتابه، فكأنه حضر بنفسه مخاطب بالإيجاب وقبِ      
  .قبلت أو يكتب إليه كتابا بالقبول: كأن يقول

أما بعد، فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا، فلما بلغـه           ): البائع(أن يكتب   :    جاء في رد المحتار   
فإذا كتـب    ويكون بالكتابة من الجانبين،      …الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم البيع بينهما        

   .)4("اشتريت عبدك فلانا بكذا فكتب إليه البائع قد بعت فهذا بيع

   وللمكتوب إليه القبول بعد الاطلاع على الكتاب وفهم ما فيه ما دام في مجلسه، ليقترن قبوله                
 فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله، ويثبت للكاتب ممتداً إلـى أن ينقطـع                  )5(بالإيجاب

ه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه               خيار صاحب 
  .)6(ولم ينعقد البيع، أي لم يستمر

                                                           
  .، مادة كَتَب775-2/74المعجم الوسيط : مجمع اللغة )1(
  .309الأشباه والنظائر ص: السيوطي: انظر )2(
: ، نظـام  5/290البحـر الرائـق     : م، ابن نجي  6/236شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  6/540البدائع  : الكاساني: انظر )3(

  .3/9الفتاوى الهندية 
  .3/9الفتاوى الهندية : ، نظام26/ 7رد المحتار : ابن عابدين: انظر )4(
  .3/169كشاف القناع : البهوتي: انظر )5(
  .9/168المجموع : ، النووي4/8الحاشية على المنهاج : ، الشبراملسي2/39مغني المحتاج : الشربيني: انظر )6(
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   ويصح رجوع الكاتب عن الإيجاب الذي كتبه قبل بلوغ الآخر وقبوله، سواء علم الآخـر أو                
  .)1(لم يعلم، حتى لو قبل الآخر بعد ذلك لا يتم البيع

  :الرسول

  .)2(هو الذي أمره المرسِل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض: ي اللغة   الرسول ف

   والرسول في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن المعنى اللغوي، لأن الرسول سفير ومعبر عن              
كلام المرسِل ناقلُُ كلامه إلى المرسل إليه، بحيث يضيف الخطـاب إلـى شـخص الأصـيل                 

  .)3(ف الكلام لنفسه لا لشخص الموكلوهو بخلاف الوكيل حيث يضي) الموجب(

  .)4( ما يرسل وهي ما تشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحد:والرسالة

إني بعت عبدي هذا    : هي أن يرسل الموجب رسولاً إلى رجل ويقول للرسول        : وصورة الرسالة 
إني قد بعـت    :  قل له  إن فلانا أرسلني إليك، وقال لي     : من فلان الغائب كذا، فاذهب إليه وقل له       

قبلـت،  : عبدي هذا من فلان بكذا، فذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه ذلك             
لأن الرسول  . انعقد البيع بطريق الرسالة من طرف، وبطريق القبول الشفهي من الطرف الآخر           
أوجب البيـع   سفير ومعبر عن كلام المرسِل ناقل كلامه إلى المرسل إليه فكأنه حضر بنفسه، ف             

  .)5(الآخر في المجلس

                                                           
  .3/9الفتاوى الهندية : نظام: انظر )1(
  . مادة رسل1/344َالمعجم الوسيط : مجمع اللغة: ، وانظر147التعريفات ص: الجرجاني )2(
  .334، المادة 280-1/279شرح المجلة : ، حيدر6/540البدائع : ، الكاساني2/32تحفة الفقهاء : السمرقندي: انظر )3(
إذا قـال   :  مادة رِسِلَ، والرسالة بـالقبض     1/344المعجم الوسيط   : ر مجمع اللغة  ، وانظ 147التعريفات ص : الجرجاني )4(

شخص لآخر كن رسولاً عنّي بقبض المال الذي اشتريته من فلان بدون أن أراه أو قال قد أرسلتك لقبض ذلك المـال أو                       
  .334لمادة ، ا1/280شرح المجلة : حيدر. قال له قل للبائع أن يسلم إِليك المبيع فيكون ذلك رسالة

  .6/236شرح فتح القدير : ، ابن الهمام6/540البدائع : الكاساني:  انظر )5(
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ينعقد البيع ولو باخبار شخص غير الرسـول،        ) 1(فبلّغه آخر فضولاً  " بلّغه يا فلان  : "    ولو قال 
أخبر فلانا بكونه قد أظهر الرضا بالتبليغ عـن نفـسه           : يكون بسبب أن الموجب بقوله للرسول     

ا الإيجاب في غياب الطرف     ، أم )2(فالتبليغ الذي جرى من أي شخص كان هو برضاء الموجب         
لو قال  : الآخر بغير المكاتبة والمراسلة فهو باطل، ولا يتوقف على قبول الغائب فقط، مثال ذلك             

فالإيجاب باطل حتى لو سمع هـذا الإيجـاب         ". قد بعت مالي الفلاني من فلان الغائب      ": شخص
الآخـر قبـل    شخص وأخبر به الطرف الآخر بلا أمر من الموجب أي بدون رسالة والشخص              

  .)3(البيع عندما بلغه ذلك فالبيع لا ينعقد

قـد  : " هل تبيعني مالك بكذا؟ وأجابه الآخـر      :"    كذلك لو كتب شخص إلى آخر كتاباً وسأله         
  .فلا ينعقد البيع، لأن الإيجاب لا يصح بصيغة الاستفهام". بعته

ل المرسل إليه، والقبـول        ويبطل الإيجاب الواقع رسالة إذا رجع المرسل عن إيجابه قبل قبو          
  .الذي يقع بعد رجوع الموجب على هذه الصورة يكون لاغياً

   أما إذا عزل الرسول، فلا ينعزل قبل أن يبلغه علم عزله، فعلى هذا، يوجد فرق بين عـزل                  
لو أوجب البائع البيع وأمر رسـولاً أن يبلغـه          : الرسول وبين الرجوع عن الإيجاب، مثال ذلك      

م رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتى أدى الرسالة، فَقَبِلَ المرسـل               المشتري، ث 
إليه البيع، فالبيع لا ينعقد لأن الطرف الآخر قبِلَ البيع بعد رجوع الموجب عن إيجابـه وبعـد                  
بطلان الإيجاب، أما إذا لم يرجع الموجب عن الإيجاب إلا أنّه عزل الرسول، ولم يعلم الرسول                

                                                           
زاد على الحاجة، والفضولي من الرجال، المشتغل بالفضول، أي الأمور التي           : فَضلَ الشيء فضلاً  : الفضولي في اللغة   )1(

  .، مادة فَضل2/693َالمعجم الوسيط : مجمع اللغة. تعنيه
هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي، وهو من لم يكن وليا ولا أصيلاً ولا وكيلاً ولا كفـيلا                 : وفي الاصطلاح 

، وانظر متن الدر المختار من نفس الصفحة، حيـدر، شـرح المجلـة              7/311رد المحتار   : ابن عابدين : انظر. في العقد 
  .215التعريفات ص: ، الجرجاني112، المادة 1/95

  .3/9الفتاوى الهندية : نظام: انظر. ولي في البيع فهو موقوفَ على إجازة الأصيلوأما حكم تصرف الفض
  .3/9الفتاوى الهندية : ، نظام6/236شرح فتح القدير : ، ابن الهمام173، المادة 1/122شرح المجلة : حيدر: انظر )2(
  .6/236شرح فتح القدير: ن الهمام، اب3/9، نظام الفتاوى الهندية 173، المادة 1/122شرح المجلة : حيدر: انظر )3(
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له حتى أدى الرسالة وقبِل المرسل إليه، فالبيع ينعقد، لأن الرسول قد بلّغ الرسالة قبـل                خبر عز 
  .)1(أن يعلم بعزله، فالرسالة صحيحة وقد تم البيع بقبول الطرف الآخر

   وما يسري على خيار مجلس الكاتب والمكتوب إليه، يسري على خيـار مجلـس المرسِـل                
  .والمرسل إليه

ابدين بين تكرار الكتاب في مجلس آخر، وتكرار الرسول الرسالة في غيـر                وقد فرق ابن ع   
المجلس الأول إذا رفض المكتوب إليه أو المرسل إليه الإيجاب، فإذا قبل المكتوب إليه، ينعقـد                
البيع، لأن الكتاب باق في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلـس                 

  .)2(ل المرسل إليه في مجلس آخر، لعدم بقاء الإيجابآخر، بخلاف ما لو قب

   ويرى الباحث عدم التفريق بين قبول المكتوب إليه والمرسل إليه فـي مجلـس ثـان غيـر                
 طالما لم يرجع الكاتب أو المرسِل عن إيجابه، فإذا بلّغ الرسول الإيجـاب فـي      -المجلس الأول 

بيع، فكما أن الكتاب باق فالرسول باق، أما إذا لم          مجلس ثان وقبل المرسل إليه الإيجاب ينعقد ال       
يقبل المرسل إليه في المجلس الأول، وقبل في الثاني من غير تكرار الرسول الإيجاب فلا ينعقد                

  .البيع

  المطلب الرابع

  زمن إتمام العقد في التعاقد

 سـواء    يجب أن يعلم كل من المتعاقدين بما صدر عـن الآخـر،             في التعاقد بين حاضرين،     
بسماع لفظه أو رؤية إشارته، وعلى ذلك لا يتم انعقاد العقد بمجرد صدور القبول بل لا بد من                  

:   جاء في شرح فتح القـدير     ) 3(علم الموجب بقول القابل حتى يتم الارتباط بين الإيجاب والقبول         

                                                           
  .173، المادة 1/122شرح المجلة : حيدر: انظر )1(
  .27-7/26ابن عابدين رد المحتار : انظر )2(
وإذا قبل المشتري فلم يسمعه البائع لم ينعقـد فـسماع المتعاقـدين             : ، وجاء فيه  5/288البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر )3(

الحاشية : نهاية المحتاج، والشبراملسي  : ، الرملي 3/3نظام الفتاوى الهندية    : وانظر"  اجماعاً كلاهما في البيع شرط للانعقاد    
  .3/382على المنهاج 
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اً ويـستعقب   والانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على وجه يسمى باعتباره عقداً شـرعي            " 
الأحكام وذلك بوقوع الثاني جواباً محققا لعرض الكلام السابق، ويسمع كل من العاقدين كـلام               

  .)1("صاحبه

، فإن العقد يتم بمجرد قبول المكتوب إليه أو المرسل إليـه فـي                 أما في التعاقد بين غائبين    
الرسالة بمثابـة حـضور      وأن الكتاب و   )2( مجلس قراءة الكتاب أوتبليغ الرسالة     –مجلس العقد   

   .)3(الموجب بنفسه

فذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال  المشتري في مجلسه ذلك، قبلت، انعقد            :"    جاء في البدائع    
 فيشير هذا النص إلى أن عقد البيع يتم بصدور الإيجاب، ولا يشترط علـم الموجِـب                 )4("البيع

  .)5(بقبول القابل لانعقاد البيع

 بخيار المجلس من الشافعية والحنبلية، فإنه يثبت لكل من الكاتب والمكتوب إليه                وأما القائلون 
  .خيار المجلس، وكذا المرسِل والمرسل إليه

قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتـب إليـه فقبـل              : "    جاء في المجموع  
ال ويتمادى خيار الكاتب إلـى أن       المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ق           

ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليـه صـح                  
   .)6("رجوعه ولم ينعقد البيع

                                                           
  .3/382شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر )1(
لبحـر  ا: ، ابن نجيم  6/236شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  3/21الهداية  : ، المرغيناني 6/540البدائع  : الكاساني: انظر )2(

  .2/329مغني المحتاج : ، الشربيني3/169كشاف القناع : ، البهوتي5/290الرائق 
  .6/540البدائع : ، الكاساني27-7/26رد المحتار : ، ابن عابدين7/16البناية شرح الهداية : العيني: انظر )3(
  .6/540البدائع : الكاساني )4(
  .85حكم إجراء العقود ص: عقله: انظر )5(
  .2/329مغني المحتاج : الشربيني: ، وانظر9/168 المجموع :النووي )6(
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على أنه لا يشترط في تمام العقد وصول القبول إلى الموجب الكاتب،            :    وهذا النص يدل أيضاً   
إليه، في مجلس الوصول، وقبل رجـوع الموجـب عـن           بل يكفي صدور القبول من المكتوب       

  .)1(إيجابه

  :   من آثار القول بتمام العقد بمجرد صدور القبول

  .لا يتوقف على علم الموجب، ما دام العقد يتم في مكان القابل:  أن انعقاد العقد-1

ينئـذ   أنه يمتنع على الموجب الرجوع عن إيجابه من وقت إعلان القبول، لأن العقد يـتم ح                -2
  .)2(فيسقط حقه

 أو مات بعد إعلان القبول وقبل وصوله إلـى علـم            -من صدر منه القبول أهليتَه    - اذا فقد    -3
  .)3(الموجب، فإن العقد يتم وفقا لنظرية الإعلان، ولا يتم وفقا لنظرية علم الموجب بالقبول

الوقت الـذي   إذا صدر القبول، ولكنه ضاع في الطريق، أو تأخر وصوله إلى الموجب عن              -4
  .حدده، فإن العقد لا يتم طبقا لنظرية العلم، ويتم طبقاً لنظرية صدور وإعلان القبول

                                                           
علي محي الدين، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الإسـلامي،               .القرة داغي، د  : انظر )1(

  .حكم إجراء العقود : القرة داغي: ، وسأشير إليه60م ص1992-هـ1412، مؤسسة الرسالة، عمان، 1ط
  .، وقد ذكر النظريات الأربع عند علماء القانون التي تحكم زمان العقد85حكم إجراء العقود ص: عقلة: انظر )2(

  .القبول) صدور(نظرية إعلان : أولاً
نظرية تصدير القبول، ومقتضى هذه النظرية أنه لا يكفي لتمام العقد حصول القبول، بل لا بـد أن يقـوم القابـل                      : ثانياً

 كأن يلقي بالكتاب الذي يحمل قبوله في صندوق البريد يبعث به إلى الموجب أو يبلغ قبولـه إلـى                    بتصدير القبول، وذلك  
  .رسولٍ ليبلغ الموجب

نظرية استلام القبول وملخص هذه النظرية أن العقد لا يتم إلا إذا وصل إلى الموجب واستلمه، سواء علم بما فيـه                     : ثالثاً
  .من القبول أم لم يعلم

  .ثم ذكر أوجه أثر الخلاف بين هذه النظريات. علم بالقبول، حيث يشترط لتمام العقد أن يعلم به الموجبنظرية ال: رابعاً
التعبيـر عـن الارادة     : ، سوار 62-56حكم إجراء العقود ص   : ، القرة داغي  56-53مصادر الحق   : السنهوري: وانظر
لحديثة في الفقـه الاسـلامي موازنـاً بالفقـه          حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال ا     . إبراهم كافي .، دونمر، د  111-145

 ـ1410، بحثه المقدم لمجلة المجمع الفقهي الاسلامي، الدورة السادسة، العدد الـسادس             1034-2/1012الوضعي   -هـ
  .م1990

  .88حكم إجراء العقود ص: عقلة: انظر )3(
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 إن كان العقد بيعاً واقعاً على منقول، فإن ملكيتة تنتقل إلى المشتري من وقت تمام العقـد،                  -5
 ـ              ه حـين   وتكون ثمراته للمشتري من ذلك الوقت، وبما أن العقد يتم بصدور القبول ملك ثمرات

  .)1(النطق بالقبول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  مجلس العقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة

   لقد تطورت وسائل التعاقد في العصر الحديث، فبعد أن كانت المراسلة تتم عن طريق البريد               
دخِلَ ، ظهرت وسائل حديثة كالتعاقد الشفوي عن طريق التلفون، الذي أُ          )الرسائل العادية (العادي  

                                                           
  .88المرجع السابق ص: انظر )1(
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ومن خلاله،  ) السكرتيرة الإلكترونية أو المجيب الآلي أو الآنسر مشين       (عليه إمكانيات متطورة    
يمكن معرفة غياب المتعاقد الآخر، وتسجيل رسالة تلقائيا، ثم التعاقد الكتابي عن طريق التلكس،              

 يعـرف   الذي كثر استخدامه في المكاتب التجارية والمؤسسات العامة، ومن حـسناته أنـه لا             
مضمون الرسالة سوى الشخص المرسِل، بخلاف البرقية العادية التي يتم تـداولها بـين عـدة                

إلا أن جهاز التلكس لا تتوافر فيه إمكانية إرسال التوقيـع مـثلاً،        . أشخاص لتصل للمرسل إليه   
وضـع  وهو ما حقّقه الفاكس، الذي لا يحتاج لأيدي مدربة، ولا مهارة عالية في الاستخدام، بل                

  .المستند في المكان المخصص، وتجهيز الرقم ثم الارسال

   ثم تطورت وسائل التعاقد، كالتعاقد عن طريق التلفاز والراديو والهاتف المرئي والانترنـت             
  .)1 ()شبكة المعلومات(

:    من المعلوم فقهاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والعلم به، ومن هـذا المنطلـق                
 من الضوء على هذه الوسائل الحديثة للاتصالات وذلك بتعريفها، وتوضيح كيفيـة             سألقِِ بعضاً 

،بجعل )2(الاتصال بها، حتى نكون على بينة من أمرها، ويتضح التكييف الشرعي لمجلس العقد            
  .الوسائل المتشابهة والتي تخضع لنفس التكييف الفقهي في فئة خاصةٍ بها

  :ب   ويشمل هذا المبحث على ثلاثة مطال

  ).المسموعة(مجلس العقد في وسائل الاتصال التي تنقل الألفاظ والأصوات : المطلب الأول 

  .مجلس العقد في وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب: المطلب الثاني 

  ).شبكة المعلومات (مجلس العقد بواسطة الانترنت : المطلب الثالث 

                                                           
 - عـالم الكتـب الحديثـة، اربـد        1، ط )دراسة مقارنة ( عبر الانترنت    بشار طلال، مشكلات التعاقد   . د.مومني: انظر )1(

حكم إجراء العقـود ص     : مشكلات التعاقد، القرة داغي   : مومني: ، وسأشير إليه  13-10م، ص 2004-هـ1425الاردن،  
9-13.  

  .9حكم إجراء العقود ص: القرة داغي: انظر )2(
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  المطلب الأول

  )المسموعة(تنقل الألفاظ والأصوات مجلس العقد في وسائل الاتصال التي 

الوسائط وقنوات الاتصال التي تنقـل الألفـاظ أو المعلومـات، بـين             : يقصد بوسائل الاتصال  
المرسِل، والمستقبل، حيث يتم باستخدام الوسائل المختلفة، سواء سلكية أو لاسلكية أو ضـوئية،              

وعة، أي الاتصالات التي تـتم      على الوسائل المسموعة والمرئية والمطب    : ويشتمل هذا الاتصال  
من بعيد بواسطة التلغراف والتليفون والإذاعة والتلفزيون، ويعد الكابل أحـد الوسـائط التـي               
تستخدم في عملية نقل الرسائل والمعلومات الصوتية والمرئية والنـصوص، إمـا بالأسـلوب              

رومغناطيسية الطّيف  التماثلي أو بالأسلوب الرقمي، وتعتمد عملية نقل الرسائل عن بعد على كه           
  .)1(كما هو الحال في إرسال الراديو والتلفزيون أو الاتصال السلكي

  :   واشتمل هذا المطلب على فرعين

  .مجلس العقد في وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ مباشرةً: الأول

  .مجلس العقد في وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ غير المباشر: الثاني

  الفرع الأول

   العقد في وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ مباشرةًمجلس

  .الهاتف، الراديو، التلفزيون:    من هذه الوسائل

  . تعريف هذه الوسائل وكيفية الاتصال بها: أولاً

                                                           
: ، وسأشـير إليـه    611،  1/19م،  2004ار الفجر، القـاهرة،     ، د 1حجاب، محمد منير، المعجم الاعلامي ط     . د: انظر )1(

المعجم : المعجم الاعلامي، جماعة من كبار اللغويين العرب بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم             : حجاب
: االلهأحمد شـفيق، وخيـر      : المعجم الأساسي، الخطيب  : جماعة من اللغويين  : ، وسأشير إليه  1313العربي الأساسي، ص  

الخطيـب وخيـر    : ، وسأشير إليها  162يوسف سليمان، الموسوعة العلمية الشاملة، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، بيروت ص          
  .الموسوعة العلمية: االله
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 بحيث يـسمع    )3( والمستقبِل )2( بين المرسِل  )1(عبارة عن جهاز لنقل الكلام المباشر     : الهاتف -1
ال عن أنظمة الاتصال عن بعد، فهي تحول المعلومات إلـى           كل منهما الآخر بوضوح، وهو مث     

إشارات يمكن نقلها عبر مسافات طويلة بوساطة أسلاك أو أمواج راديوية أو ألياف زجاجيـة،               
  .وتتحول الإشارات في أجهزة الاستقبال ثانية إلى المعلومات الأصلية

 في مواقع البنـاء وغيرهـا،       يستخدم) لا سلكي الميدان  ( جهاز مرسِل مستقبل  : لاسلكي المواقع 
ليستطيع العاملون على الأرض التحدث بسهولة مع العمال في الطوابق العليا من المبنى، كمـا               

  .)4(تستخدمه الشرطة في ضبط الأمن ومكافحة الجريمة

  )المذياع(الراديو  -2

وهي طريقة نقل الأصوات بواسـطة موجـات كهربائيـة          .    جهاز يعرف بالإذاعة اللاسلكية   
  )5(غناطيسية تنطلق في الفضاء، تسير بسرعة الضوءم

  

  

  

  )1 ()التلفاز، الرائي(التلفزيون  -3

                                                           
، 117، ص 1989، دار مجدلاوي، عمـان،      1دراسات في وسائل الاتصالات، ط    : عبد الرحمن محمد  :المبيضين: انظر )1(

  .سات في وسائل الاتصالاتدرا: المبيضين: وسأشير إليه
هو مصدر الرسالة الذي يصفّها في كلمات أو حركات أو إشارات أو صور ينقلها للآخرين، وهذا المرسل قد                  : المرسل )2(

عمـان،  –، دار الفكـر     2عبد الحافظ محمد، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعلـيم، ط         . د: يكون إنساناً أو آلة، سلامة    
  .وسائل الاتصال: سلامة:  وسأشير إليه،18م، ص1998-هـ1418

  .19الفئة المستهدفة من عملية الاتصال لتشمل الفرد والجماعة في آن واحد، المرجع السابق ص: المستقبل )3(
  .1/268حجاب المعجم الاعلامي : انظر )4(
دورانها، وتركـب عليـه     القمر الصناعي جهاز يدور بنفس سرعة الأرض وبنفس اتجاه          ) الاقمار الصناعية (السواتل   )5(

محطتا استقبال وإرسال، وتستقبل الأولى البرامج من المحطات التليفزيونية الأرضية وترسلها الأخرى إلـى أي محطـة                 
استقبال على سطح الأرض ثم ترسلها بدورها إلى جميع أجهزة استقبال الأفراد على مساحات كبيرة من سـطح الكـرة                    

  .1/426المعجم الاعلامي : حجاب. الأرضية
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   جهاز تستطيع من خلاله الرؤية عن بعد بالصوت والصورة، بواسـطة أجهـزة وقنـوات                
  . اتصال

   ويلحق الراديو والتلفاز بالوسائل الناقلة للصوت والألفاظ مباشرة إذا كان النقـل يـتم مـن                
هما نقلا حيا مباشراً، أما إذا كان تسجيل الصوت على شريط مسجل، وتمت إذاعتـه بعـد                 خلال

 وتتم العقود بهـذين     )2(ذلك من خلال هذين الجهازين، فإنهما يلحقان بأجهزة النقل غير المباشر          
الجهازين من خلال قيام مقدم البرنامج بعرض السلع والخدمات المراد بيعها مع بيان أوصـاف               

، وربما بيان الأسعار الجاري التعامل بها بحيث يقوم المشاهد للتلفاز أو المستمع للراديـو   المبيع
 بالبرنامج مع   )3(إذا رغب في الشراء بطلب السلعة بواسطة الاتصال هاتفياً بالتليفون أو المنيتل           

الـثمن   للعميل، ليتم خصم     )4(إرسال شيك بالمبلغ المحدد أو تقديم الرقم الخاص بالكارت البنكي         
  .من حسابه بالبنك، وبذلك ينعقد العقد وهذه صورة من صور التعاقد

  .تكييف مجلس العقد في وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ مباشرةً: ثانياً

  اختلف الفقهاء في التعاقد بالتليفون وما يشبهه من الوسائل التي تنقل الألفاظ، هل يعـد العقـد                
مجلس العقد حقيقياً أم بين غائبين فيكـون مجلـس العقـد            فيها كالتعاقد بين حاضرين فيصبح      

  :هناك قولانحكميا؟ 

  :القول الأول
                                                 

قـصة  : نجـار : ، وسأشير إليه8أسعد نجار، قصة التلفزيون، دار الثقافة، بيروت ص       :  ترجمة -جون ملوهرتي : انظر )1(
مـاذا تعـرف   : شحاتة:  وسأشير إليه  ،7-6التلفزيون، شحاته، محمد، ماذا تعرف عن التلفزيون، مطبوعات الهوايات ص         

  .893-5/888، الموسوعة العلمية الأبجدية 167-166ة صالموسوعة العلمي: عن التلفزيون، الخطيب وخير االله
أسامة .د. مجاهد: انظر. جهاز الحاسوب ينقل الكتابة على شاشته دون الصوت والصورة، يوصل بخط الهاتف           : المنيتل )2(

يونيـو  : استخدام الحاسوب التالي في المجال القضائي بمحكمة باريس الابتدائية، مجلة القضاة، عـدد ينـاير              : ابو الحسن 
  .1990استخدام الحاسوب، مجلة القضاه، يناير، يونيو : ، وسأشير إليه مجاهد61، ص1990

البطاقة الصادرة من بنك وغيره، تخول حاملها الحصول على حاجيات من البضائع، ويقدم المصرف              : الكارت البنكي  )3(
التقابض في الفقه الاسـلامي     : الجنكو: انظر: يللعميل كشفا شهرياً باجمالي القيمة لتسديدها أو لخصمها من حسابه الجار          

  . وما بعدها260ص
ممدوح محمد، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيـا المعاصـرة وفقـاً                . د: مبروك: انظر )4(

أحكام العلم  : ك، وسأشير إليه مبرو   569م ص 1999للقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القضاء،         
  .بالمبيع
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   يعد التعاقد عن طريق التليفون أو الراديو أو التلفزيون إذا كان فـي الاخيـرين نقـلاً حيـاً              
ع مباشراً، من قبيل التعاقد بين حاضرين، وبالتالي يكون مجلس العقد مجلساً حقيقياً، وذلك لسما             

كل من المتعاقدين الآخر في نفس الوقت، وفهمه عبارة الآخر من غير فارق زمني بين صدور                
الإيجاب والعلم به، والإعلان عن القبول والعلم بحيث يتحققان في آن واحد، كما لو كانـا فـي                  

  .مجلس يجمعهما مكان واحد

ون انقطاع حتى يصدر       إن استمرار المحادثة إنما هو مجلس عقد يتطلب استمرار الاتصال د          
الرد ممن وجه إليه الإيجاب مع مراعاة كافة شروط التعاقد بين الحاضرين، من عدم التفـرق،                

فإن إغلاق التليفون أو الإعـراض عـن        . وبقاء الموجب على إيجابه، وعدم رد القابل بالرفض       
خل بوحدة مجلس   التعاقد بانشغالهما أو إنشغال أحدهما بغير موضوع التعاقد، أو حدوث فاصل ي           

العقد، إلا إذا أصدر العارض إيجابه بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزما بالبقاء علـى                
  .إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه

     فاجتماع الطرفين متحقق في التعاقد عبر التليفون وما يشبهه حكما، رغم أن كلا منهما في 

  .)1(د فيه الآخرمكان غير المكان الذي يوج

إذا تم التعاقد   :"    وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في جدة حيث جاء في القرار            
بين طرفين، في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسـلكي،               

حكام الأصلية المقـررة    فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأ           
  .)2("لدى الفقهاء

  :القول الثاني
                                                           

: ، وسأشير إليه  56-55م، ص 2005-هـ1425محمد سلام، نظرية العقد، دار الكتاب العربي الحديث،         : مدكور: انظر )1(
محمد نجيب عوضين، نطرية العقد في الفقـه الإسـلامي، دار النهـضة، القـاهرة،               . د: نظرية العقد، المغربي  : مدكور
نظرية العقد، وللمؤلف الوجيز في المعاملات الـشرعية النظريـات          : المغربي: ، وسأشير إليه  49م ص 2003-هـ1422

الـوجيز فـي المعـاملات      : المغربي:  وسأشير إليه  165م ص 2003–هـ  1422الفقهية، دار النهضة العربية، القاهرة،      
 23-17 السعودية، مـن     الشرعية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، جدة، المملكة العربية           

  .1050، 1037-1036، 2/887م، 1990) مارس( آذار 20-14هـ، الموافق 1410شعبان 
  .2/1268مجلة المجمع الفقهي، الدورة السادسة، العدد السادس : انظر )2(
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  من قبل ذهب فريق آخر من الفقهاء المعاصرين إلى أن التعاقد بالتليفون وما يماثله يعد تعاقداً                
بين حاضرين من حيث الزمان، وذلك لعدم وجود فاصل زمني بين صدور الإيجاب والعلم به،               

هذا ما ينطبق على التعاقد بين حاضرين بحيث يـسمع          وبين صدور القبول وعلم الموجب به، و      
كل من المتبايعين عبارة الآخر، فيسري عليه من حيث الزمـان أحكـام مجلـس العقـد بـين         

  .حاضرين

   ويعتبر تعاقداً بين غائبين من حيث المكان، وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين في غير مكان                 
 غائبين فيكون مكان العقد في مكان القابل لأنه تـم           الآخر، فيسري عليه أحكام مجلس العقد بين      

  .)1(في غير مكان الموجب

  :ما يرد عليه

   هذا القول يترتب عليه جعل مجلس العقد مشتركاً بين المجلس المكاني والمجلس الزمـاني،              
بحيث يخضع شق من العقد لأحكام المجلس بين حاضرين، وشق يخضع لأحكام المجلس بـين               

  .ا تجزئة لأحكام مجلس العقدغائبين، وفي هذ

  :الراجح

   هو القول الأول وذلك لتحقق اجتماع الطرفين عبر التليفون حكماً، وسماع كل منهما عبـارة               
الآخر في نفس الوقت بغض النظر عن المكان، وبما رجحته سابقاً أنه لا يشترط رؤيـة كـل                  

  .منهما الآخر ما داما يسمعان بعضهما البعض

لس قائما ما دام المتحدثان متصلين من خلال التليفون، ولم يعلقاه، وحتى ولـو                  ويعتبر المج 
تحدثا بعد العقد في أمور أخرى طالت أم قصرت فإن حق الفسخ قائم لهما، إذ بإمكان كل منهما                  

                                                           
) الاسـهم والـسندات  (أحكام الأسـواق الماليـة   : محمد صبري. ، هارون، د104حكم إجراء العقود ص : عقلة: انظر )1(

 ـ1419، دار النفائس، الأردن، 1ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه الإسلامي، ط       ، وسأشـير  142م ص1999-هـ
  .هارون أحكام الأسواق المالية: إليه
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أن يفسخ العقد ما دام الحديث موصولا بالتليفون، ولم يقطع الخط أما بعد سد التليفون، فإن حق                 
  .)1(انتهى لأنه قد حصل التفرقالفسخ قد 

   وما ينطبق على الهاتف ينطبق على الهاتف المرئي وينطبق على عقد المؤتمرات عن بعـد               
بحيث تتم بمساعدة وسائل الاتصال أو معينات ترسل أصواتهم وصورهم المتحركة إلى بعضهم             

كمـا فـي أسـواق      (البعض في الوقت نفسه سواء عبر الهاتف المرئي أو التلفزيون المرئـي             
التـي تنقـل الـصوت      ) الهاتف النقال، الخلوي  ( مؤتمرات الفيديو من بعد، وشبكات المحمول     

  .)2(والصورة معاً

  الفرع الثاني

  مجلس عقد وسائل الاتصال الناقلة للفظ غير المباشر

   وهي تشمل أشرطة تسجيل الصوت فقط، أو الصوت والصورة، أو الرسائل المسجلة علـى              
لثابت، أو النقال، وكذا الراديو والتلفزيون إذا كان النقل فيهما غير مباشـر، وتـشمل               الهاتف ا 

  .كذلك البريد الصوتي

، وأرسله إلـى    ) 3(   فإذا قام شخص بعرض بنود عقده من خلال شريط مسجل أو شريط فيديو            
شخص آخر، وقبل الآخر ذلك العرض بعد سماعه له في مجلس الوصول، فإن العقـد يكـون                 

                                                           
حكـم إجـراء العقـود      : ، عقلـة  30-28حكم التعاقد ص  : ، الهيتي 30-29حكم إجراء العقود ص   : القرة داغي : انظر )1(

مقدم لمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السادسة، المنعقدة في جدة، العـدد الـسادس              بحثه ال : ، الدبو 106-104ص
2/872.  

: فاروق سيد، عقد المؤتمرات من بعد بالصوت والصورة والتليفون المرئي         : ، حسين 1/579المعجم الاعلامي   : حجاب) 2(
  .قد المؤتمرات من بعدع: حسين: ، وسأشير إليه7-5م، ص2005-هـ1425، هلا للنشر والتوزيع، 1ط

: عبـد الـرحيم   : وسيلة سمعية بصرية من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في مجال الاتصال، انظر           : الفيديو )3(
المعجـم  : حجاب. الوسائل التعليمية : عبد الرحيم : م وسأشير إليه  2006عمان،  : الوسائل التعليمية، دار يافا   : جمال جمعة 
جهاز مزود بذاكرة تؤهله لخزن الصورة واسترجاعها عند الحاجة ومـشاهدتها           : اك الفيديو تلفون  ، وهن 1/311الإعلامي  

ربحي مـصطفى، وسـائل الاتـصال       . د: محمد عبد، وعليلان  . د: الدبس: انظر. على الشاشة أو طباعتها على الورق     
وسائل الاتصال  : دبس وعليلان ال: ، وسأشير إليه  109هـ ص   1420-م1999عمان،  : ، دار صفاء  1وتكنلوجيا التعليم، ط  

  .وتكنولوجيا التعليم
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ئذ تاما لازما، سواء تم إبلاغ الموجب بذلك القبول عن طريق الـشريط المـسجل أو بأيـة                  حين
  .وسيلة أخرى

   وكذا الأمر بالنسبة لجهازي الراديو والتلفزيون إذا صدر إيجاب وإعلان عن بيع صفقة مـن            
 الحالـة   خلالهما، إلاّ أنه لم يتم نقل كلام الموجب مباشرة فإن التعاقد من خلالهما يدخل في هذه               

فهذه المسألة حكمها حكـم التعاقـد بالرسـالة         . ضمن التعاقد بأجهزة نقل الصوت غير المباشر      
  .، أي ينطبق عليها أحكام مجلس العقد في التعاقد بين غائبين)1(والكتابة

  :رسائل الهاتف -3

   وهي الرسائل التي تسجل عن طريق الهاتف سواء الثابت أو المحمول الذي أدخـل عليـه                
 سواء الصوتية أو    )2 ()الآنسر مشين (السكرتيرة الإلكترونية أو المجيب الألي      ( انيات متطورة إمك

  .المكتوبة

 يمكن أن يقوم الجهاز مقام أَحد الطرفين، ومثالـه  -)3( خدمة البريد الصوتي  -   ففي هذه الحالة  
 -ة فـي البيـوت   مثل أنابيب الغاز المستعمل–كما لو قام بائع بعض المواد  الضرورية للمنزل     

بتركيب جهاز التسجيل بهاتفه المخصص لهذا الأمر والمعروف رقمه من قبل الجمهور وإذا دق              
جرس الهاتف المسجل فإنه يذيع على مسامع الطرف الآخر عبارات ومعلومات قد سجلها عليه              

نحن مؤسسة كذا نتعهد بإرسال الـسلع       "(صاحبه من قبل ويمكن أن يظهر للسامع هذه العبارات        
بحيث يتضمن هذا التعهد جمع الشروط اللازم توفرها في         ) …التالية بالكميات والأسعار التالية   

                                                           
  .37حكم إجراء العقود ص: ، الهيتي37-36حكم إجراء العقود ص: القرة داغي: انظر )1(
  .11مشكلات التعاقد ص: مومني: انظر )2(
 المستقبل حـين    تعتمد خدمة البريد الصوتي على تسجيل كلام المرسل، وتخزين الرسالة، ثم نقلها إلى            : البريد الصوتي  )3(

ويتم " الساعة"ويمكن أن تتيح هذه الخدمة بعض الإذاعات العامة مثل خدمات شركات الطيران، وتحديد الوقت               . يستدعيها
توصيل هذه الرسائل عبر خطوط الهاتف، ويمكن أن يتم تخزين الرسالة إذا كان الخط مشغولا، أو إذا لم تكن هناك إجابة                     

الرسالة في ذاكرة جهاز تليفون المستقبل، ويمكن للمستقبل أن يدير هذا الجهـاز فـي أي                من المستقبل، حيث يتم تخزين      
المعجـم  : وقت ويسترجع محتوى الرسالة الصوتي، ويمكن أن يسمح البريد الصوتي بنقل الرسائل في اتجاهين حجـاب               

  .1/101الإعلامي 
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فإذا أجاب الشخص الذي يرفع سماعة الهاتف في الطرف المقابل بالقبول ينعقد البيع،             . الإيجاب
   .)1(وينطبق عليه أحكام مجلس العقد بين غائبين

  المطلب الثاني

  صال التي تنقل المكتوبمجلس العقد في وسائل الات

  والتلكس والفاكس) البرقية(التلغراف : وتشمل هذه الوسائل

   تعريف هذه الوسائل وكيفية الاتصال بواسطتها:أولاً

  ):البرقية(التلغراف -1

  .)2(الكتابة عن بعد:    تعني تلغراف حرفيا
طريـق الطَّـرق     عـن    )3(جهاز لنقل الرسائل المكتوبة من مكان إلى آخر بعيد        :    والتلغراف

برموز معينة تنتقل من مكان إصدارها إلى جهاز استقبال آخر بحيث تترجم هذه الرموز إلـى                
كلمات تطبع مباشرة على الورق يستطيع المرسل إليه قراءتها، وتتولى مصلحة البريـد القيـام               

  .)4(بهذه المهمة
  :التلكس -2

 شريط ورقي، باسـتخدام إشـارات          جهاز مبرق كاتب، يقوم بإرسال الرسائل المكتوبة على       
  .)5(شفرية، وتعتبر المبرقة الكاتبة، الوليد الحديث لأنظمة التلغراف الأُولى

                                                           
 الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي موازنـاً بالفقـه          حكم إجراء العقود بوسائل   : إبراهيم كافي، بحثه  .د: دونمر: انظر )1(

المعجم الإعلامي  : ، وانظر حجاب  2/999الوضعي، المقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس،           
  .101ص

  .5/869الموسوعة العلمية الأبجدية : انظر )2(
  .، مادة برق1/51: المعجم الوسيط: مجمع اللغة )3(
عمـاد الـدين خلـف، عـالم        : الحسيني. 873-5/869المعجم الإعلامي، الموسوعة الشاملة الأبجدية      : حجاب: انظر )4(

، وسأشـير   10م، ص 2000، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،       1الاتصالات بين الماضي والحاضر والمستقبل، ط     
  .عالم الإتصالات: الحسيني: إليه

دراسات فـي   : ، المبيضين 170-1/169المعجم الإعلامي   : ، حجاب 877-5/875ة الأبجدية   الموسوعة العلمي : انظر )5(
  .16وسائل الاتصالات ص
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  :الفاكس -3

   جهاز الكتروني ميكانيكي يقوم بنقل معلومات الرسائل والمخططات والوثائق والصور عبـر         
 طرف المرسِـل    خطوط الهاتف إلى أي نقطة على سطح الأرض، حيث يقوم جهاز الفاكس في            

بتحويل المعلومات إلى إشارة الكترونية يرسلها عبر خطوط الهاتف إلى الجهـاز المطلـوب،              
فيقوم جهاز الفاكس في طرف المستقبل بتحويل الإشارة الالكترونية المـستقبلة إلـى صـورة               

  .)1(مطابقة تماماً للصورة المرسلة سواء كانت مكتوبة بآلة كاتبة أو بخط اليد

ما سبق أن إرسال المكتوب عن طريق التلغراف يتولى البريد إرساله بعد كتابتة على                 يتبين م 
ورقة خاصة بحيث ترسل إلى الشخص الآخر، أما التلكس فيقوم جهاز التلكس بإرسال الرسالة              
على شريط بتثقيب، بحيث يقوم الجهاز بنقل المطلوب إلى جهاز آخر ليظهر المكتـوب عليـه،         

  .ل صورة المكتوب نفسهلكن جهاز الفاكس ينق

  تكييف مجلس العقد في الوسائل التي تنقل المكتوب : ثانياً

    التعاقد بهذه الوسائل وما يماثلها لا يختلف عن التعاقد بالرسالة إلا في وسيلة نقل الإيجـاب                
والقبول فهو تعاقد بين غائبين، حيث لا يجمع المتعاقدين مجلس ومكانُ واحد، ولا يـسمع كـل                 

ما عبارة الآخر لحظة صدورها، فيكون مجلس العقد في هذه الوسائل هو مجلـس وصـول                منه
 وهذا يتطلّب وجود فترة زمنية بين صدور الإيجاب ووصـوله           )2(البرقية أو التلكس أو الفاكس    

إلى الطرف الآخر، وبين قبول الأخير وعلم الموجب، ولوجود وسيط بينهما بحيث يـتم مـن                
  .)3(ما إلى الطرف الآخر، ومن ثم إرسال القبول للموجبخلاله إرسال إيجاب أحده

                                                           
، 1994، مركز الموسوعة الالكترونيـة، دمـشق،        1 ، استخدام وصيانة، ط    FAXالمتني، نذير، أجهزة الفاكس     : انظر )1(

  .117 الاتصالات صدراسات في وسائل: الفاكس، المبيضين: المتني: ، وسأشير إليه3ص
  .332التقابض في الفقه الإسلامي ص: الجنكو: انظر )2(
: ، الـدبو  237نظرية العقـد ص   : ، الخياط 57-56نظرية العقد ص  : ، مدكور 103حكم إجراء العقود ص   : عقلة: انظر )3(

-2/1040 دونمـر    ،2/888، الزحيلي،   2/850بحثه المقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس           
  .، المرجع السابق1041
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   فإذا وصل الإيجاب بأية وسيلة من هذه الوسائل سواء كان الإيجاب مـسجلاً علـى شـريط                 
واضحة الـصوت   ) أرضي(كاسيت أو شريط فيديو، أو رسالة صوتية مسجلة على هاتف ثابت            

        نقـل الإيجـاب المكتـوب بواسـطة         مفهومة، أو رسالة مكتوبة بواسطة الهاتف النقال، أو تم 
التلغراف أو التلكس أوالفاكس، وكانت الكتابة واضحة مستبينة، فعند سماع القابل الإيجـاب أو              
قراءته بنفسه أو قراءة غيره عليه، وأبدى رغبته على الفور في المجلس أو أخـذ وقتـا مـن                   

  . )1(التروي والتفكير والدراسة ثم أعلن قبوله فقد تم العقد

 خيار الرجوع عن إيجابه ما لم يقترن به قبول ممن وجه إليه الخطاب بالإيجـاب،           للموجب   و
ولو لم يعلم الطرف الآخر، فإذا بعث الموجب إيجابه عبر وسيلة من هذه الوسائل، ثم بـدا لـه                   
الرجوع عن إيجابه سواء بنفس الآلة التي أرسل بها إيجابه أو بآلة أخرى أسرع، وتم ذلك قبـل       

  .)2(لآخر صح رجوعهقبول ا

خيار القبول إذا وجه إليه الإيجاب بإحدى هذه الوسائل، فله أن يقبل ذلك العرض ما               :    وللقابل
دام لم يغادر مجلس وصول الإيجاب، وله أن يعرض عنه، فإذا ما أعرض عـن الإيجـاب أو                  

  .)3(غادر مجلسه دون أن يعلن عن قبوله، فإنه يكون قد أسقط قبوله

 الإيجاب فقد تم العقد، إلا أن لكلٍ منهما خيار المجلس كما سبق توضيحه في مجلس                   فإذا قبل 
  .العقد في التعاقد بين غائبين

   وهل للمخاطب بالإيجاب بهذه الوسائل القبول في مجلس آخر إذا انفض المجلس الأول دون              
  قبول؟

شخص القابل القبول في مجلـس         بما أنه يعتبر التعاقد بهذه الوسائل تعاقداً بين غائبين، إذن ل          
ثان إذا سمع الإيجاب في المجلس الثاني أو قرأه أو قرئ عليه، طالما لم يرجع الموجـب عـن                   
إيجابه، وذلك لأنه ربما يتضمن الكتاب صفقات كبيرة ذات شروط وبنود، فلا يستطيع المخاطب              

                                                           
  .61حكم إجراء العقود ص: الهيتي: انظر )1(
بحثه المقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة، العدد السادس          : ، الدبو 62حكم إجراء العقود ص   : القرة داغي  )2(

2/850.  
  .63-62حكم إجراء العقود ص: القرة داغي )3(
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ذا منع من القبول فـي      بالإيجاب، القبول في المجلس، لحاجته إلى استشارة غيره أو مؤسسته، فإ          
  .)1(مجلس ثان فيوقعه ذلك في الحرج والمشقة

   وأما زمان تمام العقد بهذه الوسائل فهو بإعلان الموجه إليه  الخطاب، قبوله، ومكان العقـد                
  .)2(هو مكان وصول الرسالة الصوتية أو المكتوبة أو الكتاب

  المطلب الثالث

  )لوماتشبكة المع(مجلس العقد بواسطة الإنترنت 

   يشهد الاقتصاد العالمي ثورة تقنية لم يسبق لها مثيل، فقد أصبح الاقتصاد الجديد مبنيا علـى                
التقدم الهائل في تقنيات المعلومات، الذي أدى بدوره إلى الترابط الفوري بين مختلف منـاطق               

اتيـة  العالم وجماعاته وأفراده، دون حواجز تذكر، جعلت العـالم كلـه مـن الناحيـة المعلوم               
والإتصالية قرية صغيرة واحدة، ينتشر الخبر فيها في التَّو واللحظة من أدناها إلى أقصاها وفي               

  .كل اتجاه

  وأصبحت شبكة المعلومات تمثل سوقا اعتبارية، لها قواعدها وأسـسها الخاصـة، وأصـبح              
به الإنترنت في   مستخدمو هذه الشبكة يزدادون يوما بعد يوم، ولا يخفى على أحد الدور الذي يلع             

عالم اليوم، فقد أثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وأحدث فيها تغييرات عميقة بحيـث يمكـن                
القول إن الإنترنت يشكل العالم من جديد فاختصر الزمان، وقلص المكان، فتنوعـت أغـراض              

مها المستخدمين، فهناك من يستخدمون الشبكة للحصول على المعلومات والأخبار، ومن يستخد          
لغرض إرسال البريد الإلكتروني وإرساله، أو التداول بالأسهم والسندات، أو إجراء المعاملات            

، ولا شك ان    )3(المصرفية، أو شراء سلع وخدمات متنوعة وهو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية          

                                                           
 انظر مشاراً إليه القـرة داغـي        210-209خ على الخفيف في كتابه أحكام المعاملات الشرعية ص        وهذا ما ذكره الشي    )1(

  .، حيث إني بحثت عن كتاب الشيخ علي الخفيف فلم أجده67ص
 القـرة داغـي     888-2/887بحثه المقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس         : الزحيلي: انظر )2(

  .333التقابض في الفقه الإسلامي ص: كو، الجن57، 55ص
تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة            : التجارة الالكترونية  )3(

ن، أسامة ابو الحـس . د: ، مجاهد339التقابض في الفقه الإسلامي ص: الجنكو: انظر. الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة  
التعاقد عبر الإنترنـت،    : مجاهد: ، وسأشير إليه  36-35م، ص 2002التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،        

 2001انعقاد العقد الالكتروني دراسة مقارنة بين قانون المعاملات الالكترونية الأردنـي لـسنة              : بحثها: نسرين: محاسنة
، 2:، العـدد 31 علوم الشريعة والقـانون، المجلـد   –، مجلة دراسات  1996سنة  والقانون النموذجي للتجارة الالكترونية ل    

  .م2،2004: ، العدد31انعقاد العقد الالكتروني، مجلة دراسات، مجلد : ، وسأشير إليها، محاسنة322م ص2004
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 وميزاته  هذا الانتشار السريع والنمو الضخم في التجارة الإلكترونية لم يتحقق عالميا إلا لفوائده            
من تخفيض تكاليف الصفقات من تخطّي العقبات والحواجز الجغرافية التقليدية، وسهولة إبـرام             
الصفقات من خلال الدخول في علاقات تعاقدية بين المشتري والبائع دون وسـاطة أفـراد أو                
شركات، وشفافية تدفق المعلومات وسرعتها من خلال شبكة الإنترنت، مما يوفر معرفة مختلف             
الأسعار التنافسية عالميا مما حدا بكثير من الناس إعادة النظر في كيفية الاستفادة منهـا علـى                 

  .)1(نحو يمكنهم المنافسة في الأسواق العالمية

   وهذه الشبكة تتكون من أنشطة وبرامج متعددة أو بعض هذه البرامج تتيح الاتـصال بـين                
، وبرامج أخرى تـسمح بتبـادل       )فري تيل (امج  الأفراد بواسطة تبادل الجمل المكتوبة مثل برن      

وهناك برنامج يسمى بالنسيج وهو يضم      ) فوكس وير (الحوار الصوتي بين الأفراد مثل برنامج       
الصوت والصورة والحركة والنصوص حتى أصبح كل تاجر يستطيع أن يعلن عن سلعته على              

  .)2 ()الملتي ميديا(صفحات النسيج مدعما بامكانيات 

الكمبيـوتر أو الهـاتف النقـال       (لدخول إلى شبكة المعلومات عن طريق الحاسوب           ويمكن ا 
 بحيث يستطيع البيع والشراء بواسطة هذه الأجهزة وهـو          )3(إذا ارتبطا بهذه الشبكة   ) المحمول(

  .في مكانه

  البريد الإلكتروني -1

 بطرق فنية، ومـن        يسمح الإنترنت للمتعاملين عبر الشبكات بإبرام عقود التجارة الإلكترونية        
الحصول على بريد الكتروني خاص بالمستخدم الذي يرغب في التعاقـد، ويتـسم             : هذه الطرق 

البريد الإلكتروني بكونه وسيلة سهلة لإرسال إيجاب وقبول على الإنترنت، ويتم الحصول عليه             

                                                           
عـشرة للاقتـصاد    يعقوبي، نظام، الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت، بحث مقدم إلى نـدوة البركـة التاسـعة                : انظر )1(

الأحكـام الفقهيـة    :  وسأشير إليه يعقوبي   10م ص 2000 ديسمبر   3-2هـ،  1421 رمضان،   8الإسلامي، مكة المكرمة،    
، 9م، ص 2005، دار الثقافـة، عمـان،       1للتعامل بالإنترنت، برهم، نضال إسماعيل، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط         

) الإنترنـت ( الفقهية للتعاملات الإلكترونية، الحاسب الآلي وشبكة المعلومـات          عبد الرحمن بن عبد االله، الأحكام     .السند، د 
التقابض في الفقه الإسـلامي     : ، الجنكو 113-111،  6-5، دار الوراق ودار النيريين، بيروت، الرياض، دمشق ص        1ط

  .336-334ص
وأيام، وسأشير إليه قناة المعلومـات      م، صفحة بريد القراء،     26/6/1997قناة المعلومات المرئية المصرية يوم      : انظر )2(

  .336-335التقابض في الفقه الإسلامي : المرئية المصرية، صفحة بريد القراء، الجنكو
  .334التقابض في الفقه الإسلامي ص: الجنكو )3(
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 ، وشـركة  )yahoo(مجاناً من خلال موردي الخدمات أو الشركات على الانترنت، كشركة آل            
وبهذا يختلف التعاقد عن طريق الإنترنت عن غيره مـن الوسـائل            . ، وغيرهما )hotmail(أل  

الحديثة، كالهاتف، والفاكس، والتلكس، بانخفاض تكلفة الاستخدام، وكما يمتاز بالسرعة الفائقـة            
جدا في إرسال المعلومات واستقبالها، كما أن التعبير عن الإرادة بوساطة البريـد الإلكترونـي               

كون بالكتابة، بعكس التعبير اللفظي كما في الهاتف، أو التعبير المبرق كمـا فـي الـتلكس،                 ي
واستخدام البريد الإلكتروني يتطلب وجود خط الإنترنت لدى المستخدم، فإذا أراد شخص إنشاء             
عقد بيع فإنه يقوم بكتابة رسالة تتضمن إيجابه ويرسلها على عنوان الشخص الآخر، بالـضغط               

ل بحيث يظهر له الجهاز أن الرسالة أُرسلت بنجاح أو فشل في ذلك، ثم يحاول مـرة              على إرسا 
أخرى حتى تتم عملية الإرسال، فإذا قام من وجهت إليه الرسالة بفتح بريده الإلكترونـي يجـد                 
الرسالة في صندوقه، وبإطلاعه على الرسالة يكون الإيجاب قد اتصل بعلمه، فإذا قرأ الرسـالة               

  .)1(إلى الموجب بالبريد الإلكتروني ينعقد العقدوأرسل قبوله 

  . لعرض الخدمات والمنتجات في سوق التجارة الإلكترونية)website( الموقع -2

مجموعة من الصفحات على شبكة الإنترنت حول تنظـيم مـا أو            :    يعرف موقع الويب بأنه   
  .)2(موضوع خاص

ترنت لعرض المنتجات عبر شاشات عـرض،          قد يتخذ المتبايعان أو أحدهما موقعاً على الان       
أو كاتالوجات، يستطيع المستهلك أن يتعاقد معها طبقاً لإجراء محدد، كتوريد بعض المعلومات             
مثل الإسم وعنوان البريد الإلكتروني، وفي هذه الحالة يقوم المستهلك بعد المفاوضات بـإعلان              

ون ما صدر عنه هـو إيجـاب بالتعاقـد،          إرادته في إبرام العقد بإرسال البيانات المطلوبة، ويك       
  .)3(ويقوم البائع بإرسال قبوله، وبذلك ينعقد العقد

                                                           
  .34-33مشكلات التعاقد ص : ، مومني27-26أحكام عقود التجارة الإلكترونية ص: برهم: انظر )1(
  .34لات التعاقد صمشك: مومني )2(
انعقاد العقد الإلكتروني، مجلة دراسات، مجلد      : ، وانظر محاسنة  128أحكام عقود التجارة الإلكترونية ص    : برهم: انظر )3(

  .323م، ص2004، 2، العدد، 31
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 فهناك العديد من المكتبات التي تعرض الكتـب عـن           –   فإذا أراد شخص شراء كتاب مثلاً       
 يـتم   -طريق الشبكة بذكر تفصيلات عن الكتاب كعنوانه، ومؤلفه، وعدد الصفحات والـسعر،             

، -يل المعلومات المطلوبة ودفع الثمن ثم يتم بعد ذلك شحن السلعة للمشتري           طلب الكتاب وتسج  
وقد تكون السلعة المشتراة عبارة عن برنامج معين فيتم شراؤه ومن ثم تحميلـه علـى جهـاز                  

  .)1(المشتري مباشرة

   فما يعرض على الانترنت من سلع وخدمات، إما أن يسلم إلكترونياً، كالخدمات القانونيـة أو               
  .)2(لفنية أو الثقافية، أو يسلم بالنقل للسلع أو المنتجات إلى الشخص المتعاقدا

  )الانترنت(تكييف مجلس العقد عن طريق شبكة المعلومات 

  :  اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف مجلس العقد عن طريق الإنترنت على ثلاثة أقوال

ن قبيل التعاقد بين الحاضرين من حيـث  التعاقد عن طريق شبكة المعلومات يعد م   : القول الأول 
الزمان وبين الغائبين من حيث المكان وذلك لاقتران الإيجاب بالقبول بطريق سـمعي بـصري             
عبر هذه الشبكة بالتفاعل بين الطرفين يضمهما مجلس واحد حكمي افتراضي ولـيس مجلـسا               

ن حاضرين في الزمان لعـدم       في دائرة العقود التي تتم بي      )3(مادياً وهنا يدخل العقد الإلكتروني    
  .وجود فاصل بين صدور الإيجاب والعلم به

                                                           
سات، مجلـد  انعقاد العقد الإلكتروني، مجلة درا : ، وانظر محاسنة  128الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ص    : السند )1(

  .52التعاقد عبر الإنترنت ص: ، مجاهد323م، ص2004، 2، العدد، 31
  .34مشكلات التعاقد عبر الإنترنت ص: مومني )2(
هو العقد الذي يرتبط فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال من بعد، وذلك بوسـيلة    : العقد الإلكتروني  )3(

الأحكـام الفقهيـة    : ، الـسند  39التعاقد عبر الإنترنت ص   : مجاهد  : الموجب والقابل مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين      
  .125للتعاملات الإلكترونية ص
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   وهو عقد بين غائبين من حيث المكان لأن أطرافه يتواجدون في دول مختلفـة، ويقومـون                
بتنفيذ التزاماتهم إلكترونياً عبر حدود تلك الدول، وهنا يدخل العقد الإلكتروني في دائرة العقـود               

  .)1( حيث المكانالتي تبرم بين غائبين من

التعاقد عن طريق شبكة المعلومات يعد من قبيل التعاقد بين غائبين لأن التعاقـد              : القول الثاني 
عن طريق الشبكة يختلف عن التعاقد عبر الهاتف بحيث يعتبر الأخير والطرق المـشابهة لـه                

اط القبول بالإيجاب،   تعاقداً بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، بمعنى أن العقد ينعقد بمجرد ارتب           
كما لو ضم المتعاقدين مجلس واحد، والحقيقة أنه في التعاقد عبر الهاتف يظل هناك رابط مادي                

أما في التعاقد عبر الإنترنت، فهذا الـرابط المـادي          . بين المتعاقدين، وهذا الرابط هو الصوت     
ترنت تعاقداً بين غـائبين     مفقود، وفكرة مجلس العقد غير متصورة ولهذا يعتبر التعاقد عبر الإن          

  .)2(كالتعاقد بالكتابة أو الرسول أو الفاكس وما يماثل هذه الوسائل

التعاقد عبر الإنترنت يعد تعاقداً بين حاضرين وإن كان كل من المتعاقـدين فـي       : القول الثالث 
غل مكان غير مكان الآخر إلا أنهما ما داما منشغلين بموضوع التعاقد دون أن يشغلهما عنه شا               

آخر، وكان بينهما اتصال مباشر عبر الإنترنت بحيث يسمع، أو يرى أحدهما الآخـر مباشـرة              
بحيث لا يكون ثَم فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة إيجاباً أو قبولا، ووصوله إلـى                 

 ـ              )3(علم الموجه إليه   ن  فإن العقد يتم من لحظة النقر على أيقونة القبول أو طباعة عبارات تنم ع
  .)4(القبول

                                                           
، مجلة بحوث ودراسات، ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتـصاد          10الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت ص    : نظام: انظر )1(

منذر، النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنـة       . ضل، د ، الف 11هـ ص 1421 رمضان   8-7 مكة المكرمة    -الإسلامي
، 136، مكتبة دار الثقافة، عمـان ص      2بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط          

  .مصادر الالتزام: الفضل: ، وسأشير إليه137
، بـشأن   54/3/6م قـرار رقـم      1990-هـ1410عدد السادس،   انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ال        )2(

انعقاد العقد  : ، محاسنة )المرجع السابق (المجلة   (2/1042، وانظر   1268-2/1267إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة      
حكم إجراء العقود بـآلات الاتـصال       : ، القرة داغي  332م ص 2004، العدد الثاني،    31الإلكتروني مجلة دراسات مجلد     

  .72لحديثة صا
مع التركيز علـى البيـع عبـر المـسافات والبيـع            (محمد السعيد، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة       .رشدي، د : انظر )3(

  .التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة: رشدي: وسأشير إليه. 33-32م، ص1996، جامعة الكويت، 1، ط)بالتلفزيون
  .64نية صأحكام عقود التجارة الإلكترو: برهم: انظر )4(
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  الراجح

   للإنترنت استخدامات متعددة، فقد يستخدم للتواصل عبر الكتابة والتخاطـب بـالكلام، وقـد              
  :يستعمل بين المتبايعين بالكتابة والصوت والصورة جميعاً، وذلك كما يأتي

  :  إذا كان التواصل عبر الإنترنت بين المتبايعين باستخدام الكتابة فقط،-1

 الموجب عبر البريد الإلكتروني إيجابه إلى شخص المرسل إليه، ثم قـام الموجـه      إذا أرسل  -أ
إليه الخطاب بالإيجاب بفتح بريده الإلكتروني، فوجد فيه رسالة من شخص الموجـب، وقـرأ               
الرسالة وفهم ما فيها وأعلن قبوله بعد استشاره ودراسة للموضوع من كل جوانبه وأرسله عبر               

  ويسري على هذه الحالة حكم مجلس العقد بين غائبين فهو كالتعاقد           .  العقد بريده الإلكتروني، تم
  .بالرسالة

 وأما إذا كان كل من المتبايعين عند جهازه فكان إرسال الإيجاب والرد عليه فورياً فيسري                -ب
عليه أحكام مجلس التعاقد بالهاتف، أي تعاقد بين حاضرين، لأنه لا يوجد فاصل يعتد به بـين                 

ر الإيجاب والرد عليه، وذلك لقصر الفاصل بين كتابة كل من المتعاقدين للآخر حيـث لا                صدو
  .يكاد يذكر

وكذا إذا كان التفاعل بين المتبايعين عبر الإنترنت بالكلام بحيث يسمع كل منهما عبارة الآخـر                
  .ويفهمها

 فيبقـى المجلـس     .     ونفس التكييف إذا استخدم المتبايعان الكتابة والصوت والصورة جميعا        
متحداً ما دام التواصل بينهما، وطالما لم يصدر من أي منهما ما يعد إعراضاً عـن التعاقـد ،                   
كالانشغال بطعام أو شراب أو بحديث غير موضوع التعاقد ولا ينقطـع المجلـس إذا خـرج                 

 يغيب  أحدهما من غرفته أو مكانه ليحضر مستنداً أو بنود عقد أو أي أمر يخدم التعاقد بحيث لا                
  .طويلاً

   فإذا انقطعت الكتابة الفورية بينهما أو قطع أحدهما أو كلاهما الكلام، انقطع المجلـس، فـإذا           
 .قبل الآخر بعد ذلك اعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول آخر
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  )أهم نتائج البحث(الخاتمة 

دين بقبول الآخر علـى     هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاق      :  العقد في كلام الفقهاء    -1
  .وجه يثبت أثره في المعقود عليه

  .فهو نقل الملكية بعوض:  هو بمعناه الخاص، فهو-في هذه الدراسة– المقصود بعقد البيع  -2
هو الكلام الصادر أولاً سواء صدر من البائع أو من المشتري، والقبول هو ما              :  الإيجاب -3

  .صدر ثانياً من أي من المتعاقدين
بيع بمرحلتين أساسيتين، مرحلة إبرام العقد، وهي مرحلـة تكوينـه ونـشأته              يمر عقد ال   -4

  .وبنائه، ومرحلة أخرى، هي مرحلة الآثار المترتبة على قيام العقد
  .الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه:  أركان عقد البيع هي -5
لمـستبينة أو    التعبير عن الإرادة في عقد البيع يمكن أن يكون باللفظ المسموع أو الكتابة ا              -6

  .الإشارة المفهمة أو الفعل، في التعاقد بين حاضرين وبين غائبين
 المساومات والمفاوضات غالبا تسبق صفقات البيع الكبيرة قبل مرحلة مجلس العقد والتي             -7

تساعد في تفسير بعض المسائل الغامضة المرافقة لصيغة العقد، ولا تأخذ أحكام مجلـس              
  .العقد 

العقد، المرحلة الأخيرة من مراحل ما قبل التعاقد، وتبرز أهمية هذه            تعتبر مرحلة مجلس     -8
المرحلة في أنه لا يتم عقد البيع إلا من خلالها، فلا يتصور وجود عقد البيع بدون المـرور                  

  .في مرحلة المجلس، لكن يمكن أن يكون للعقد وجود من غير مفاوضات أو مساومات
 بحيث يظل قائماً، ما دام المتبايعان لم يتشاغلا          يصور مجلس العقد على أنه وحدة معنوية       -9

  .بما يقطعه عرفا، وما داما في حدود المدى الزماني والمكاني لمجلس العقد
هو المكان والزمان اللذان ينشغل فيهما المتبايعان والذي يبدأ  بالإيجاب           :  مجلس عقد البيع   -10

  .البات، وينتهي بانتهاء الإنشغال بالتعاقد
عقد البيع شروط انعقاد، فمنها ما يتعلق بالمكان وهو حضور المجلس متعـاقبين              لمجلس   -11

  .أو معاً، ومنها ما يتعلق بالزمان وهو الإنشغال بالتعاقد
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 مجلس العقد المكاني، له مرمى سمعي وبصري بحيث لا يلتبس على أي من المتبـايعين                -12
له نطاق محدد وهو الإنشغال بالبيع      سماع الآخر أو رؤية إشارته أو فعله، وأما الزماني، ف         

  .برابط الزمان والمكان
 حكمة مشروعية مجلس عقد البيع توفير الحماية للمتبايعين بتشريع الخيارات تجاوبا مـع              -13

  .روح الإسلام السمحة
 من أهم شروط الصيغة اتحاد المجلس، وهو اقتران الإيجاب بالقبول في مجلـس واحـد،         -14

ر المتبايعين المجلس، وعلم كل منهما بمـا صـدر عـن الآخـر              ويتحقق الاتحاد بحضو  
  .وانشغالهما بموضوع البيع، وعدم الرجوع عنه صراحةً أو ضمناً

  . ثَم عقود لا يشترط لانعقادها مجلس عقد مثل الوصية والوصاية والوكالة-15
يار المجلس   لا ينتهي مجلس عقد البيع بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، بل يمتد ليشمل خ             -16

  .فينتهي بالتفرق بالأبدان أو الأقوال أو الأفعال أو بالسكوت المشعر بالإعراض أو بالتخاير
 ينقطع المجلس بمفارقته أي من المتبايعين باختيارهما في التعاقد بين حاضرين، أما فـي               -17

رقة من  التعاقد بين غائبين فلا ينظر إلى مفارقة الموجب مجلسه، إنما ينفض المجلس بمفا            
  .وجه إليه الخطاب بالإيجاب 

  . يبطل الإيجاب بفقد أحد المتبايعين أهليته أو كلاهما بموت أو جنون-18
خيار القبول لشخص القابل وحريته     :  يترتب على نظرية مجلس العقد بعد قيامه بشروطه        -19

بـول،  بين قبول الإيجاب أو رده، وخيار الرجوع للموجب عن إيجابه طالما لم يـصدر الق     
  .وخيار المجلس لطرفي العقد بعد انعقاده

لحظة علم المخاطب بالإيجـاب، وتمتـد   :  تبدا فترة خيار القبول في التعاقد بين حاضرين     -20
إلى لحظة علم الموجب بالقبول وكذا خيار الرجوع، وفي التعاقد بين غائبين، تبـدأ فتـرة                

ور القبول، وأما خيار الرجوع،     خيار القبول لحظة علم المخاطب بالإيجاب، وتمتد إلى صد        
  .فيمتد إلى لحظة اقتران الرجوع بإعلان القبول

 خيار المجلس حق شرعي يثبت به لكل من المتبايعين إمكانية فسخ العقد أو إمضائه مـا                  -21
  .داما في مجلس البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا

 الملك في البدلين وبناء على ذلك        يمتنع العقد خلال مدة المجلس عن إنتاج آثاره، فلا ينتقل          -22
  .تكون ثمرات المبيع للبائع فتتأخر نتائج العقد وآثاره حتى إنتهاء المجلس

 لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز تراخي القبول عن الإيجاب ما داما في المجلـس                 -23
  .ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا
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واء في ابتداء العقـد أو بعـد انعقـاده، أو            ينقطع خيار المجلس بالقول كما في التخاير س        -24
بالفعل كما هو بالتفرق بالأبدان أو بالتصرف بالمبيع، ولا ينقطع خيار المجلـس بـسبب               

  .التفرق بالإكراه أو لسبب أجنبي كالخشية من سبع أو سيلٍ جارف
  مجلس عقد البيع بين حاضرين، هو المجلس الذي يكون فيه المتبايعان موجـودان فـي               -25

المجلس وجوداً حقيقياً سواء وجهاً لوجهٍ أو يكونا متباعدين بحيث يسمع كل منهما عبـارة               
  .الآخر، أو يرى إشارته المفهومة

 يرجع التفرق إلى أعراف الناس وعاداتهم فما يعدونه تفرقا عـن المجلـس يـنفض بـه             -26
  .المجلس، وما لا يعدونه تفرقا لا يقطع المجلس

ئبين، هو المجلس الذي لا يجمع المتبايعين في مكان واحـد بحيـث              مجلس العقد بين غا    -27
يكون التفاعل بينهما بوجود وسيط كالرسول أو الكتاب أو الهاتف أو غير ذلك من وسائل               

  .الاتصال
 يبدأ مجلس العقد في التعاقد بين حاضرين بصدور الإيجاب، ولا يتم البيع بمجرد صدور               -28

جب بقبول القابل حتى يتم ارتباط الإيجاب بـالقبول ويكـون           القبول بل لا بد من علم المو      
  ).ينطبق عليه نظرية العلم بالقبول(مكان تمام العقد مكان الموجب 

 يبدأ مجلس العقد في التعاقد بين غائبين بعلم من وجه إليه الخطاب بالإيجاب، ويتم العقـد                 -29
ينطبق عليـه نظريـة     (قابل  بإعلان شخص القابل قبوله، ويكون مكان تمان العقد مكان ال         

  ).إعلان القبول
 يعد التعاقد بالهاتف وما يماثله كالراديو والتلفزيون إذا كان البث فيهما مباشراً، تعاقداً بين               -30

  .حاضرين، فيسري عليه أحكام مجلس العقد بين حاضرين
اب مسجلاً   يعد مجلس العقد في وسائل الاتصال لنقل اللفظ غير المباشر كما لو كان الإيج              -31

بواسطة أشرطة التسجيل أو الرسائل المسجلة علـى الهـاتف، والتـي تنقـل المكتـوب                
  .كالتلغراف والتلكس والفاكس، كالتعاقد بين غائبين

إذا كانت وسيلة التعاقد الكتابـة عبـر        ) الإنترنت( مجلس العقد بواسطة شبكة المعلومات       -32
  .قد بين غائبينالبريد الإلكتروني فينطبق عليه أحكام مجلس الع

  .   وإذا كانت الكتابة فورية، أو وسيلة الاتصال التخاطب عبر الانترنت فهما كالهاتف 
 نظرية مجلس العقد فكرة إسلامية بحتة، وليست وليدة القوانين المعاصرة حيث عالجهـا              -33

  .الفقه الإسلامي علاجا خاصا يمتاز بالدقة والإتقان
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  مسرد الآيات القرآنية
  

  الصفحة  السورة  الآية  الرقم

  64  282:البقرة، الآية  "وأشهدوا إذا تبايعتم"   .1
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلـم النـاس            "   .2

  "ثلاثة أيام إلا رمزاً
  28 41آل عمران، الآية

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إلا     .3
  "أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

  31  29: النساء، الآية

  7  1:المائدة، الآية  "يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"   .4
  12  80: هود، الآية  "لَو أَن لي بكم قوةً أو آوي إلى ركْنٍ شديدٍ"   .5
  9  40: يوسف، الآية  "وشَروه بثمن بخسٍ دراهم معدودة "   .6
 ـ          "   .7 ا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا مـن بعـد م

  "جاءتهم البينة
  123  40: البينة، الآية
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  مسرد الأحاديث والآثار
  

  الصفحة  الأحاديث
  115  "…إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار " -1

  97  ."…إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ  " -2

  97  ..  "إن االله وضع عن أمتي الخطأ " -3

  67  "ن تراض إنّما البيع ع " -4

  64  "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  " -5

  123  ."…افترقت بنو إسرائيل على ثنتين  " -6

  127  "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا  " -7

  128  ."…المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول  " -8

  128  . "…المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن  " -9

  116  .." المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون-10

  115  . "… المتبايعان كل واحد منهما بالخيار -11

  
  الآثار

  119  ."…البيع عن صفقة أو خيار  " -1
  116  . "…غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلاً " -2
  65   "…فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا  " -3
  65  ."… شيئاً وكان ابن عمر إذا اشترى " -4
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  مسرد الأعلام
  الصفحة  تاريخ الوفاة    

  133  هـ478  ضياء الدين أبو المعالي  إمام الحرمين

  117  هـ60  نضلة بن عبيد  ابو برزة

  125 هـ458  أحمد بن الحسين  البيهقي

  129 هـ67  ابن حزام بن خويلد  حكيم

  129 هـ334  عمر بن الحسين  الخرقي

 هـ358  عمر بن أحمدعلي بن   الدارقطني
125  

  30 هـ501  أبو المحاسن عبد الواحد  الروياني

  30 هـ347  أبو العباس بن أحمد  ابن سريج

  45 هـ321  أبو جعفر أحمد بن محمد  الطحاوي

  133  هـ505  أبو حامد  الغزالي

 هـ462  أبو علي بن محمد القاضي حسين
133  

 هـ448  أبو سعد عبد الرحمن  المتولي
36  

  117 هـ146  حسان أبو عبد اهللابن   هشام
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  مسرد المراجع والمصادر
     القرآن الكريم

، 1، ط طبقـات الـشافعية   ،  581ت  779أبو بكر أحمد بن عمر بن قاضي شهبة         :  الأسدي -1
  .هـ1407بيروت، : عالم الكتب

، صفوان عدنان داوودي  : ، تحقيق مفردات القرآن : هـ425الإمام الراغب ت    :  الأصفهاني -2
  .م1992-هـ1412دمشق، : ، دار القلم1ط

، 1 بهامش فتح القدير على الهداية لابن الهمام، ط        شرح العناية : محمد بن محمود  :  البابرتي -3
  .م1995-هـ1415بيروت، : دار الكتب العلمية

ديـار بكـر    : ، المكتبة الإسلامية  حاشية البجيرمي : سليمان بن عمر بن محمد    :  البجيرمي -4
  ).تركيا(

: ، تحقيـق الجامع الـصحيح المختـصر  : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي : لبخاري ا -5
  .1987-هـ1407بيروت، : ، دار ابن كثير، اليمامة3الدكتور مصطفى ديب البغا، ط

، مؤسسة شـباب     الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود      :أبو العينين :  بدران -6
  .الإسكندرية: الجامعة

كراتـشي،  : ، الصدف ببلـشرز   1، ط قواعد الفقه : محمد عميم الإحسان المجددي   : لبركتي ا -7
  .م1986-هـ1407

عمـان،  : ، دار الثقافـة   1، ط  أحكام عقود التجـارة الالكترونيـة      :نضال إسماعيل :  برهم -8
  .م1005

  .بيروت: ، دار الفكرإعانة الطالبين: أبو بكر السيد محمد شطا الدمياطي:  البكري-9
كشاف القنـاع عـن مـتن       : هـ1051ت  1000منصور بن يونس بن إدريس      : لبهوتي ا -10

  .1082-هـ1402بيروت، : ، دار الفكرالاقناع
  .هـ1390الرياض، : ، مكتبة الرياض الحديثةالروض المربع:  البهوتي-11
، رسـالة   البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيـع فـي شـرعيتها         : محمد توفيق :  البوطي -12

  .م1998دمشق :  دار الفكر،3دكتوراه، ط
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أحمـد  : ، تحقيـق  )سنن الترمذي  (الجامع الصحيح : محمد بن عيسى أبو عيسى    :  الترمذي -13
بيروت، والأحاديث مذيلة بأحكام محمد     : محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي      

  .ناصر الدين الألباني عليها صحة وضعفاً
 بكـشاف    اصـطلاحات العلـوم الإسـلامية      موسـوعة : محمد أعلى بن علي   :  التهانوني -14

  .بيروت: اصطلاحات الفنون، خياط
 ـ728ت  611أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس           :  ابن تيمية  -15 كتـب  : هـ

عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم العاصـمي          :  وفتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب     ورسائل
  .النجدي الحنبلي، بمساعدة ابنه محمد

السيد الشريف على بن محمد بن علي السيد الزين أبـي الحـسن الحـسيني               : جاني الجر -16
  .، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرةالتعريفات: هـ816ت 740الجرجاني الحنفي، 

المكتبـة  ) قـسم المعـاملات    ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة     :عبد الرحمن :  الجزيري -17
  .م1972التجارية الكبرى 

، دار  أحكام القـرآن  : هـ370ت  305بو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي        أ:  الجصاص -18
  .بيروت: الكتاب العربي

، بتكليف من المنظمة العربيـة    المعجم العربي الأساسي  :  جماعة من كبار اللغويين العرب     -19
  .للتربية والثقافة والعلوم

 علـى البيـوع     ي وأثره التقابض في الفقه الإسلام   : علاء الدين بن عبد الرزاق    :  الجنكو -20
  .م2004-هـ1423الاردن، : ، دار النفائس1المعاصرة، ط

: ، تحقيق صحيح ابن حبـان :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي  :  ابن حبان  -21
  .م1993-هـ1414، 3شعيب الأرنؤوط، ط

: شافعيأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ال            :  ابن حجر  -22
  .م1985-هـ1405بيروت، : ، دار إحياء التراث العربي3، طفتح الباري

  .م2004القاهرة، : ، دار الفجر1، طالمعجم الإعلامي: محمد منير: الدكتور:  حجاب-23
ت 383أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـاهري                :  ابن حزم  -24

عبد الغفار سـليمان البنـداري، دار الكتـب         : الدكتور: ، تحقيق المحلّى بالآثار : هـ456
  .بيروت: العلمية

، 1، ط عقد المؤتمرات من بعد بالصوت والصورة والتليفون المرئي       : فاروق سيد :  حسين -25
  .م2005-هـ1425هلا للنشر والتوزيع، 

، 1، ط عالم الاتصالات بين الماضي والحاضـر والمـستقبل       : عماد الدين خلف  :  الحسيني -26
  .م2000القاهرة، : راممركز الأه
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كفاية الأخيار في حل    : تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي        :  الحصني -27

، دار  1، تحقيق علي عبد الحميد بلطه جي، ومحمـد وهبـي سـليمان، ط             غاية الاختصار 
  .م1991-هـ1412بيروت، : الخير

: ، دار الفكر  2، ط هب الجليل موا: 954ت-902محمد بن عبد الرحمن المغربي      :  الحطاب -28
  .هـ1398بيروت، 

 ـ1343حيفـا،   : ، المطبعة العباسـية   درر الحكام شرح مجلة الأحكام    : علي:  حيدر -29 -هـ
  م1925

، بقلـم   التعليقات الرضية على الروضة النديـة     : - رحمة االله تعالى   –صديق حسن   :  خان -30
لي بن عبد الحميد الحلبي     علي بن حسن بن ع    : المحدث محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق     

  .م1999-هـ1420القاهرة : ، دار ابن عفان1الأثري، ط
، طبعـة   الموسوعة العلمية الـشاملة   : يوسف سليمان : أحمد شفيق، وخير االله   :  الخطيب -31

  .بيروت: جديدة، مكتبة لبنان
محمد محـي   : ، تحقيق سنن أبي داود  : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي    :  أبو داود  -32

الدين عبد الحميد، دار الفكر، ومع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت، والأحاديث مذيلة             
  .بأحكام الألباني عليها

وسـائل الاتـصال    : ربحـي مـصطفى   : الدكتور: محمد عبد، وعليان  : الدكتور:  الدبس -33

  .م1999-هـ1420عمان، : ، دار صنعاء1، طوتكنولوجيا التعليم
شـعيب  : ، تحقيـق  سير أعـلام النـبلاء    :  محمد بن أحمد بن عثمان     أبو عبد االله  :  الذهبي -34

  .هـ1413بيروت : ، مؤسسة الرسالة9الأرناؤوط، ط
  .القاهرة: ، دار الحديثمختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:  الرازي-35
 ـ           :  ابن رشد  -36 ن اب(محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، الشهير ب

، راجع أصوله وعلق عليه     2، ط بداية المجتهد ونهاية المقتصد   : هـ595ت) رشد الحفيد 
: ش الجمهورية بعابـدين   14عبد الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب الإسلامية،         : الاستاذ
  .م1983-هـ1403مصر، 

البيـع  مع التركيز على     (التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة   : محمد السعيد : الدكتور:  رشدي -37
  .م1996، جامعة الكويت، 1، ط)عبر المسافات والبيع بالتلفزيون

أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعـروف بـالمغربي الرشـيدي ت               :  الرشيدي -38
دار الكتـب   : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي     : حاشيته مطبوعة مع  : هـ1096
  .م1993-هـ1414بيروت، : العلمية
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مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملـي المنـوفي               ش:  الرملي -39
نهاية المحتاج إلـى شـرح      : هـ1004المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير ت     

 في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن               المنهاج
حمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد        هـ، وحاشية أ  1087علي الشبراملسي القاهري ت     

 ـ1414بيـروت،   : هـ، دار الكتب العلميـة    1096المعروف بالمغربي الرشيدي ت    -هـ
  .م1993

، منـشورات دار    تاج العروس من جواهر القـاموس     : محمد مرتضى الحسيني  :  الزبيدي -40
  .بيروت: مكتبة الحياة

  .م1989بيروت، : ، دار الفكر3، طالفقه الإسلامي وأدلته: وهبة: الدكتور:  الزحيلي-41
  .م1967بيروت، : ، دار الفكرالمدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد:  الزرقا-42
  .م1999-هـ1422جدة : ، طبعة جديدة، دار البشير1، طعقد البيع:  الزرقا-43
 ـ1122محمد بن عبد الباقي بن يوسف ت        :  الزرقاني -44 ، دار  1، ط شـرح الزرقـاني   : هـ

  .هـ1411روت بي: الكتب العلمية
، المنثور في القوعـد   : 794ت  745محمد بن بهادر بن عبد االله أبو عبد االله          :  الزركشي -45

الكويـت  : تحقيق الدكتور فائق أحمد محمـود، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية            
  .هـ1405

، قاموس تراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب             الأعلام: خير الدين :  الزركلي -46
  .م1984بيروت، : ، دار العلم للملايين6ين والمستشرقين، طوالمستعرب

  .هـ1406 دار المعرفة بيروت، المبسوط،: أبو بكر محمد بن أبي سهل:  السرخسي-47
، دار  2، ط وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعلـيم     : عبد الحافظ محمد  : الدكتور:  سلامة -48

  .م1998-هـ1418عمان : الفكر
 ـ      محم:  السمرقندي -49 تحفـة  : هـ539ت) علاء الدين (د بن أحمد بن أبي أحمد، المنعوت ب

  .هـ1405بيروت : ، دار الكتب العلمية1، طالفقهاء
الحاسب  (الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية   : عبد الرحمن بن عبد االله    : الدكتور:  السند -50

بيروت، الريـاض،   : ين، دار الوراق ودار النيري    1، ط )الآلي وشبكة المعلومات، الانترنت   
  .دمشق

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعنظرية العقد: عبد الرزاق: الدكتور:  السنهوري-51
، دار  2في الفقـه الإسـلامي، ط     التعبير عن الارادة    : محمد وحيد الدين  : الدكتور:  سوار -52

  .م، وهو عبارة عن رسالة دكتوراة1998عمان، : الثقافة
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، منـشورات الحلبـي     2 في الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة، ط       صادر الحق  م : السنهوري -53
  م1998بيروت، : الحقوقية

عمـان،  : ، مكتبة دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع        2في الفقه الإسلامي، ط   الشكل  :  سوار -54
  .م1998

الأشباه والنظائر في قواعد وفـروع فقـه        : 911جلال الدين عبد الرحمن ت    :  السيوطي -55

  .م1990-هـ1411بيروت، : ، دار الكتب العلمية1 ط،الشافعية
، تحقيق عبد االله دراز،     الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي     :  الشاطبي -56

  .بيروت: دار المعرفة
، 1، ط الأم مع مختصر المزني   : هـ204ت  150أبو عبد االله محمد بن إدريس       :  الشافعي -57

  .م1980-هـ1400بيروت : دار الفكر
 ـ1087أبو الضياء نور الدين علي بن علـي القـاهري ت          :  الشبراملسي -58 حاشـيته  : هـ

  ).م1993-هـ1414بيروت، : مطبوعة مع نهاية المحتاج، دار الكتب العلمية(
المال، الملكية، العقـد،     ( المدخل إلى فقه المعاملات المالية     :محمد عثمان : الدكتور:  شبير -59

  )م2004-هـ1423عمان : ، دار النفائس1ط
عمـان،  : ، دار النفـائس 1، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقـه الإسـلامي  :  شبير -60

  .م1996-هـ1416
  .، مطبوعات الهواياتماذا تعرف عن التلفزيون: محمد:  شحاته-61
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ       : شمس الدين محمد بن محمد الخطيب     :  الشربيني -62

سة وتحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوض، والشيخ عـادل أحمـد عبـد              ، درا المنهاج
  .م1994-هـ1415بيروت : الموجود، دار الكتب العلمية

  .م1973بيروت، : ، دار الجيلنيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد:  الشوكاني-63
ق ، تحقي 1، ط التبصرةهـ،  476إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي ت       :  الشيرازي -64

  .هـ1403دمشق : الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر
  .م1985-هـ1405بيروت، : ، دار الكتب العلمية1، طاللمع في اصول الفقه:  الشيرازي-65
  .بيروت: ، تحقيق خليل الميس، دار القلمطبقات الفقهاء:  الشيرازي-66
للقطب سـيدي   غير  بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الص      : الشيخ أحمد :  الصاوي -67

بيروت : ، دار الكتب العلمية   1أحمد الدردير، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، ط        
  .م1995-هـ1415



  190

سبل الـسلام شـرح بلـوغ       : هـ1182محمد بن إسماعيل الأمير اليمني ت       :  الصنعاني -68

بيـروت،  : دار الفكـر  : محمد عبد القـادر عطـا     : ، تحقيق 1، ط المرام من جمع الأحكام   
  .م1991-هـ1411

، دراسـة   رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار        : محمد أمين :  ابن عابدين  -69
وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتـب              

  .م1994-هـ1415بيروت : العلمية
، تحقيق الشيخ محمد    المحيط في اللغة  : 385ت  326كافي الكفاة الصاحب إسماعيل     :  عباد -70

  .م1994هـ 1414بيروت : ، عالم الكتب1حسن آل ياسين، ط
ت 368أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي              :  ابن عبد البر   -71

سـعيد أحمـد أعـراب،       : ، تحقيـق  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      : 463
  م1984-هـ1404

  م2006عمان : ، دار يافاالوسائل التعليمية: مال جمعةج:  عبد الرحيم-72
، تحقيـق، حبيـب     2، ط مصنف عبد  الرزاق   أبو بكر بن همام الصنعاني،      :  عبد الرزاق  -73

  .هـ1403بيروت : الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي
الـشرح  هـ حاشية الدسوقي علـى      1230محمد بن أحمد الدسوقي المالكي ت     :  ابن عرفة  -74

هــ،  1201لشيخ أبي البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير ت           ل الكبير
هـ، 1299وبالهامش تقريرات العلامة المحقق محمد بن احمد بن محمد الملقب بعليش ت             

 ـ147بيـروت   : ، دار الكتب العلمية   1خرج آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين، ط        -هـ
  م1996

) عقـد البيـع    (في الشريعة الإسلامية والقـانون المـدني      أحكام العقود   : توفيق:  العطار -75
  .دار السعادة: الناشر

 مـع   عون المعبود شرح سنن أبـي داود      : أبو الطيب محمد شمس الحق    :  العظيم آبادي  -76
  م1990-هـ1410بيروت : شرح ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية

 قـود بوسـائل الاتـصال الحديثـة       حكم إجراء الع  : الدكتور محمد عقلة الإبراهيم   :  عقلة -77
عمـان  : ، دار الـضياء   1في ضـوء الـشريعة والقـانون، ط       ) الهاتف، البرقية، التلكس  (

  .م1986-هـ1406
بيـروت  : ، دار الفكـر 2، طالبناية شـرح الهدايـة  : أبو محمد محمود بن أحمد :  العيني -78

  .م1990-هـ1411
 تحقيق أحمد محمود إبـراهيم      ،الوسيط في المذهب  : هـ505ت  450أبو حامد   :  الغزالي -79

  .م1997-هـ1417، دار السلام، القاهرة، 1ومحمد تامر، ط
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، تحقيق وضبط عبد    معجم مقاييس اللغة  : هـ395أحمد بن فارس بن زكريا      :  ابن فارس  -80
  .بيروت: السلام محمد هارون، دار الفكر

لـدار العربيـة    ، إصـدار ا   الوسيط في شرح القانون المدني الأردني     : حسن:  الفاكهاني -81
  .م1976للموسوعات 

دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي    (النظرية العامة للالتزامات  : منذر: الدكتور:  الفضل -82
: ، مكتبـة دار الثقافـة     2، ط )والقوانين المدنية الوضعية، الجزء الأول، مصادر الالتـزام       

  .عمان
 ـ: هـ817مجدي الدين محمد بن يعقوب ت     :  الفيروز آبادي  -83 تحقيـق  : اموس المحـيط  الق

  .م1987-هـ1407بيروت، : ، الرسالة2مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط
 المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر        أحمد بن محمد بن علي المقري،       :  الفيومي -84

  .بيروت: للرافعي، المكتبة العلمية
 المغنيهـ  630قدامة ت موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن            :  ابن قدامة  -85

هـ، ويليه  334على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي ت             
شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمـر          : الشرح الكبير على متن المقنع للامام     
هـ، دار الكتاب العربي، طبعة جديدة بالأوفست       682محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي ت      

  . ية جماعة من العلماءبعنا
زهيـر الـشاويش،    : ، تحقيق الكافي في فقه ابن حنبل    : موفق الدين أبي محمد   :  ابن قدامة  -86

  .م1998-هـ1408بيروت : ، المكتب الإسلامي5ط
، تحقيق  الجامع لأحكام القرآن  : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج          :  القرطبي -87

  .هـ1372القاهرة : ، دار الشعب2طأحمد عبد العليم البردوني، 
 علـى   حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة     : علي محي الدين  : الدكتور:  القرة داغي  -88

  .م1992هـ 1412عمان : ، مؤسسة الرسالة1ضوء قواعد الفقه الإسلامي، ط
  .، وأيامصفحة بريد القراءم، 26/6/1997 قناة المعلومات المرئية المصرية يوم -89
 في تعريفات الألفاظ المتداولة بين أنيس الفقهـاء : قاسم بن عبد االله بن أمير علي   :  القوني -90

  .هـ1406جدة، : ، دار الوفاء1أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط: الفقهاء، تحقيق الدكتور
بدائع الصناع في   : هـ587علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت        :  الكاساني -91

، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والـشيخ عـادل أحمـد عبـد               لشرائعترتيب ا 
  .م1997بيروت : ، دار الكتب العلمية1الموجود، ط

 ـ774إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ت        :  ابن كثير  -92 تفـسير القـرآن    : هـ

  .هـ1401بيروت : ، دار الفكرالعظيم
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، تحقيق محمد فؤاد عبـد      سنن ابن ماجه  :  القزويني محمد بن يزيد أبو عبد االله     :  ابن ماجه  -93
  .بيروت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني: الباقي، دار الفكر

الحاوي الكبير فـي    : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري        :  الماوردي -94

 وهو شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمـد         فقه مذهب الإمام الشافعي     
  .بيروت: ، دار الكتب العلمية1معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط

 أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقـدم وسـائل      : ممدوح محمد : الدكتور:  مبروك -95
 وفقا للقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكـام          التكنولوجيا المعاصرة 

  .م1999القضاء 
، دراسات في وسائل الاتصال والتكنولوجيا فـي التعلـيم        : بد الرحمن محمد  ع:  المبيضين -96

  .م1998-هـ1418عمان : ، دار الفكر2ط
، مركـز الموسـوعة     1، ط )اسـتخدام وصـيانة    (FAX أجهزة الفـاكس  : نذير:  المتنبي -97

  .م1994الالكترونية، دمشق 
 ـ    : أسامة أبو الحسن  : الدكتور:  مجاهد -98  ي المجـال القـضائي    استخدام الحاسوب الآلـي ف

  م1990يونيو : بمحكمة باريس الابتدائية، مجلة القضاة، عدد يناير
  .م2002مصر : ، دار الكتب القانونيةالتعاقد عبر الانترنت:  مجاهد-99

الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقـه الإسـلامي العـدد           مجلة مجمع الفقه الإسلامي،      -100

  .م1990-هـ1410، الجزء الثاني، جدة، السادس
إبراهيم أنـيس،  : الدكتور: ، قام بإخراج هذه الطبعة المعجم الوسيط  : مجمع اللغة العربية   -101

والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف االله أحمد، وأشرف علـى             
  .، القاهرة2الطبع حسن علي عطيه، ومحمد شوقي أمين، ط

، دراسة مقارنـة بـين قـانون المعـاملات     رونـي انعقاد العقد الالكت : نسرين:  محاسنة -102
م 1996م، والقانون النموذجي للتجارة الالكترونية لـسنة        2001الالكترونية الأردني لسنة    

  .م2004، 2، العدد 31، المجلد )علوم الشريعة والقانون(تحثها المقدم لمجلة دراسات 
  .م2005-هـ1425يث، دار الكتاب العربي الحد: نظرية العقد: محمد سلام:  مدكور-103
علاء الدين أبي الحسن علي سليمان بن أحمد المرداوي الـسعدي الحنبلـي             :  المرداوي -104

 على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،        الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     : هـ885ت
بيـروت،  : ، دار الكتب العلميـة    2تحقيق عبد االله محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، ط        

  .م1997-هـ1418د علي بيضون منشورات محم
، الهدايـة شـرح البدايـة     : هـ593ت  511أبو الحسين علي بن أبي بكر       :  المرغيناني -105

  .بيروت: المكتبة الإسلامية
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محمد فؤاد عبد   : ، تحقيق الصحيح: ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري     :  مسلم -106
  .بيروت: الباقي، دار إحياء التراث العربي

، دار  نظرية العقـد فـي الفقـه الإسـلامي        : محمد نجيب عوضين  : الدكتور: لمغربي ا -107
  .م2003-هـ1422القاهرة، : النهضة

: ، دار النهـضة العربيـة     )النظريات الفقهية ( الوجيز في المعاملات الشرعية   :  المغربي -108
  .م2003-هـ1422القاهية 

، المبـدع : 884ت  816بـو إسـحاق     إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أ       :  ابن مفلح  -109
  .بيروت: المكتب الإسلامي

الريـاض  : ، مكتبة المعارف  2 على مشكل المحرر ط    النكت والفوائد السنية  :  ابن مفلح  -110
  .هـ1404

محمـد  : ، تحقيق الدكتور  التوفيق على مهمات التعاريف   : محمد عبد الرؤوف  :  المناوي -111
  .هـ1410دمشق : ، دار الفكربيروت: رضوان الداية، دار الفكر المعاصر

 ـ711 ت   630محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري        :  ابن منظور  -112 لـسان  : هـ

  .بيروت: ، دار صادر1، طالعرب
مسعد عبد الحميـد    : ، تحقيق 1، ط جواهر العقود : محمد بن أحمد الأسيوطي   :  المنهاجي -113

  .م1996 -هـ1417بيروت : محمد السعدني، دار الكتب العلمية
  .م1994-1415بيروت : ، الرسالة2، طأحكام المعاملات: كامل: الدكتور:  موسى-114
ترادسكيم، الشركة  : الموسوعة العلمية الأبجدية المصورة، الناشر     (موسوعة التكنولوجيا  -115

  .م1983بيروت : الشرقية
، 1ة، ط الصادرة عن وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامي        الموسوعة الفقهية الكويتية   -116

  .م1994-هـ1414مطابع دار الصفوة، 
، 1، ط )دراسـة مقارنـة    (مشكلات التعاقد عبر الإنترنت   : بشار طلال : الدكتور:  مومني -117
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Abstract 

   The research which is called “ Contract Court: Theory and  Practice: 

consists of a prelude and four chapters showing the most significant 

features of council of purchase contract as an Islamic idea which 

obviously signifies the importance of Islam, its validity for all the times 

and how it accepts innovations and keeps up with modern developments. 

   In the prelude the study defines contract and purchase contract and 

shows its provisions, context and means that achieves with a context. 

    In the first chapter I made an evaluation over different definition and 

made a more conclusive one and then I detailed the basics and provisions 

of purchase contract and reciting referring to it from Quran and Sunnah in 

addition to its technical shortcoming and its rationale. 

   In the second chapter I talked about the union of purchase contract in a 

sense of relation between acceptance and offer and its effect on purchase 

contract and the contracts unconditional to council union, and when the 

council unites, suspends and how the contract is made. 

   In the Third chapter I discussed the Consequences of the theory of 

purchase contract, such as acceptance option, rejection option and the 

option of purchase contract, and the effect of all on the council of contract, 
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then what may be dropped by the council of contract, and finally I 

mentioned some issues related to the council option in the fourth chapter I 

talked about the council of contract between two present situations in 

respect with its definition, alteration, features and the time of making the 

contract, then I explained the contract between two absent situations, its 

definition and some applications and the time of making the contract. 

Then I talked about the council of contract via direct modern multimedia 

such as telephone, radios and televisions and other indirect or recorded 

media, such as tapes, recorded ( registered ) messages, and other medias 

related to  written texts, such as telegraph, telex and fax, media that 

transfer audio-video (internet) for the adaptation of the council of contract 

by using such means. 

   Finally, I mentioned the main results that I have concluded and 

appended it by, references and resources and the English abstract. 

 


